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  المقدمة
  
  

هي ضمانات قانونية عالمية تحمѧي الأفѧراد والمجموعѧات مѧن              -حقوق الانسان   
  . تتدخل في الحريات الأساسية والكرامة الانسانيةاجراءات الحكومات التي

  
    آثѧѧر الحѧѧديث فѧѧي الآونѧѧة الأخيѧѧرة عѧѧن حقѧѧوق الانѧѧسان فѧѧي المحѧѧيط الѧѧدولي         
والѧѧوطن العربѧѧي، وقѧѧد غѧѧدا هѧѧذا الاهتمѧѧام واضѧѧحا مѧѧن خѧѧلال عقѧѧد المѧѧؤتمرات          
والندوات وابرام المواثيق والاتفاقيات على المستويين الاقليمي والدولي ، وذلك          

أجل معالجة جميع الجوانب والظروف التي تساهم في تعزيز حقوق الانѧسان            من  
  .وتهيئ السبل الكفيلة بحمايتها 

  
   ومѧѧن المعѧѧروف أن الاهتمѧѧام قѧѧد تѧѧضاعف فѧѧي الѧѧسنوات الاخيѧѧرة مѧѧن القѧѧرن         
العشرين وبداية القѧرن الحѧالي، الا أن مѧسألة الاهتمѧام هѧذه لѧم تكѧن جديѧدة، فقѧد                    

ت والحرآات الاجتماعيѧة والѧسياسية فѧي بلѧورة حقѧوق            ساهمت الأديان والفلسفا  
  .الانسان

  
 علѧى ايمانهѧا   1945       أآدت الدول المشارآة في تأسѧيس الأمѧم المتحѧدة عѧام       

بѧѧالحقوق اللأساسѧѧية للأنѧѧسان وفѧѧي الحفѧѧاظ علѧѧى آرامتѧѧه ومنزلتѧѧه وفѧѧي ضѧѧمان    
آمѧا عبѧروا عѧن عѧزمهم علѧى          . حقوق متساوية للنساء والرجال علѧى حѧد سѧواء         

خلق عالم يحترم حقوق الانسان والحريѧات الأساسѧية للنѧاس جميعѧآ دون التميѧز           
  .بين جنس أو عرق أو دين أو الغة 

  
 عѧزم الѧدول   1948    يجسد الاعلان العѧالمي لحقѧوق الانѧسان الѧذي اعتمѧد عѧام        

على تحقيق هذا العالم، حيث شهد التاريخ لأول مرة الاتفѧاق علѧى مجموعѧة مѧن                 
الأساسѧѧية علѧى المѧѧستوى الѧѧدولي، وتѧم الاعتѧѧراف بنѧѧصوص   الحريѧات والحقѧѧوق  

الاعلان آمقياس عѧام لانجѧازات جميѧع الѧشعوب والѧدول فѧي مجѧال الحفѧاظ علѧى                    
  .حقوق الانسان

  
 300    أصبح الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي تѧرجم الѧى مѧا يزيѧد عѧن                 

ا، وأحѧد أآثѧر   لغة، مصدر الهام للعديد مѧن الѧدول عنѧد وضѧع قوانينهѧا ودسѧاتيره        
  .الأدوات انتشارآ في حماية ونشر هذه الحقوق
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    ولقد تѧم شѧرح الحقѧوق المѧذآورة فѧي الاعѧلان العѧالمي لحقѧوق الانѧسان عنѧد                     
تبني العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بѧالحقوق           

حقѧѧѧوق ، حيѧѧѧث أصѧѧѧبحت هѧѧѧذه ال1966الاقتѧѧѧصادية والاجتماعيѧѧѧة والثقافيѧѧѧة عѧѧѧام 
  .مقياسآ ملزمآ على المستوى العالمي

ولقѧѧد وسѧѧعت اتفاقيѧѧات أخѧѧرى مثѧѧل الاتفاقيѧѧة الدوليѧѧة للقѧѧضاء علѧѧى جميѧѧع أشѧѧكال  
التميز العنصري، والاتفاقية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشѧكال التميѧز            
ضѧѧد المѧѧرأة، والاتفاقيѧѧة الدوليѧѧة لحقѧѧوق الطفѧѧل، والاتفاقيѧѧة الدوليѧѧة لمناهѧѧضة         

ذيب،والاتفاقيѧѧة الدوليѧѧة لحمايѧѧة حقѧѧوق العمѧѧال المهѧѧاجرين وأفѧѧراد عѧѧائلاتهم   التع
ولقѧѧد . نطѧѧاق قѧѧانون حقѧѧوق الانѧѧسان، ووضѧѧعت معѧѧايير جديѧѧدة فѧѧي هѧѧذا المجѧѧال     

ساهمت جميع هذه الاتفاقيات في خلق آليات لمراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماتها            
جѧراءات التѧي تتخѧذها      في هذا المجال، من ضѧمنها تقѧديم تقѧارير منتظمѧة عѧن الا              

آما يحѧق للأفѧراد فѧي بعѧض الحѧالات أن        . الدولة لتطبيق نصوص هذه المعاهدات    
يتقدموا بشكوى ضد الدولة اذا شعروا بأن حقوقهم منتهكة، ولقد تم تبني العديѧد          
مѧѧѧن الأدوات الاقليميѧѧѧة والدوليѧѧѧة لنѧѧѧѧشر وحمايѧѧѧة حقѧѧѧوق الانѧѧѧسان آѧѧѧѧالمواثيق       

  .والقرارات والتوصيات
ديѧد مѧن الهيئѧات والبѧرامج والوآѧالات المختѧصة داخѧل الأمѧم المتحѧدة                 وتعمل الع 

علѧى تطѧوير حقѧوق الانѧسان، حيѧث تتѧولى آѧل مѧن هѧذه الجهѧات دورآ ومѧѧسؤلية           
. معنية تحت اشراف وتنسيق المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحѧدة       

فل، بينمѧا   عن حقوق الط  ) اليونسيف(فمثلآ يدافع صندوق الأمم المتحدة للأطفال       
وتساهم منظمة الأمم المتحدة للتربية     . تحمي منظمة العمل الدولية حقوق العمال     

في تحقيق الأمѧن والѧسلام عѧن طريѧق نѧشر مفهѧوم        ) اليونسكو(والثقافة والعلوم   
التعاون بين الشعوب من خلال التربية والثقافѧة والعلѧوم، وزيѧادة احتѧرام العѧدل،           

وتعمѧѧѧѧل . لحريѧѧѧѧات الأساسѧѧѧѧية فѧѧѧѧي العѧѧѧѧالموحكѧѧѧѧم القѧѧѧѧانون،وحقوق الانѧѧѧѧسان، وا
اليونѧسكو بѧشكل أساسѧѧي علѧى نѧشر الحѧѧق فѧي التعلѧيم، والحѧѧق فѧي حريѧة الѧѧرأي         
والتعبيѧѧر، والمѧѧشارآة فѧѧي الحيѧѧاة الثقافية،وأيѧѧضآ حѧѧق الاسѧѧتفادة مѧѧن التطѧѧور         

 اسѧѧتراتيجية 2003ولقѧѧد تبنѧѧت اليونѧѧسكو فѧѧي تѧѧشرين أول     . العلمѧѧي وتطبيقاتѧѧه 
اتيجية مدمجѧѧѧة لمكافحѧѧѧة التميѧѧѧز والعنѧѧѧصرية   خاصѧѧѧة بحقѧѧѧوق الانѧѧѧسان واسѧѧѧتر  

وتؤآد هѧذه الاسѧتراتيجية المرتبطѧة علѧى آѧون           . والتعصب والعداء اتجاه الغرباء   
آمѧا أنهѧا تهѧدف الѧى        . حقوق الانسان مѧن صѧلب نظامهѧا الѧداخلي لѧدى اليونѧسكو             

تعزيѧѧز مѧѧساهمة المنظمѧѧة فѧѧي الѧѧدفاع عѧѧن حقѧѧوق الانѧѧسان والѧѧصراع ضѧѧد أشѧѧكال 
وتحقق أهداف الاستراتيجيتين أعلاه عن طريق البحѧث        . الحديثةالتميز القديمة و  
  .ونشر المعلومات
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 وتنشط أيضآ العديد من المؤسسات المتعددة الجنسيات في مجال حقوق 
المجلس الأوربي، والاتحاد : الانسان، ومن الأمثلة على هذه المؤسسات

من والتعاون الافريقي،ومنظمة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة الأ
  .الأوربية

      
       آما تنشط العديد من المنظمات الغير حكومية فѧي هѧذا المجѧال، حيѧث تعمѧل                 
آمراقب يرصد أي تجاهل أو عѧدم تطبيѧق لأدوات حقѧوق الانѧسان وآعامѧل محفѧز        

  .للتنمية المتقدمة لقوانين حقوق الانسان
      

كل ملحѧѧوظ فѧѧي العقѧѧود        ولقѧѧد تقѧѧدم مفهѧѧوم الѧѧدفاع عѧѧن حقѧѧوق الانѧѧسان بѧѧش    
وغѧدا احتѧرام    .  الأخيرة بفضل جهود المجتمع الدولي والناشطين في هذا المجال        

آرامة الانسان وعدم التمييز، والذي يعنѧي بѧدوره فرصѧآ متѧساوية للجميѧع، مѧن                 
وأصبحت حقوق الانسان جѧزء لا      . المبادئ الأساسية المحفورة في أذهان الناس     

قوميѧѧѧة والدوليѧѧѧة، آمѧѧѧا ترسѧѧѧخت القناعѧѧѧة بѧѧѧأن  يتجѧѧѧزأ مѧѧѧن الأجنѧѧѧدة الѧѧѧسياسية ال
انتهاآات حقوق الانسان التي لازالت تحصل في مناطق مختلفѧة مѧن العѧالم يجѧب               

  .ألاتمر من غير عقاب
      

     ولكѧѧن لايѧѧزال الوضѧѧع الحѧѧالي لحقѧѧوق الانѧѧسان بعيѧѧدآ عѧѧن الوضѧѧع النمѧѧوذجي  
الأطفѧѧال غيѧѧر فѧѧلا يѧѧزال العديѧѧد مѧѧن  . الѧѧذي نѧѧص عليѧѧه الاعѧѧلان العѧѧالمي للحقѧѧوق  

قѧѧادرين علѧѧى الѧѧذهاب الѧѧى المѧѧدارس، ولاتمتلѧѧك العديѧѧد مѧѧن العѧѧائلات مكانѧѧآ لائقѧѧآ    
ولازلنѧѧا . للعѧѧيش، ويعѧѧاني  آخѧѧرون مѧѧن الجѧѧوع والحرمѧѧان مѧѧن المرافѧѧق الѧѧصحية 

  .نشهد العديد من مظاهر التمييز والاضطهاد على أساس القناعات والمعتقدات
  

لتѧѧي تهѧѧدد التطبيѧѧق الكامѧѧل لحقѧѧوق           ظهѧѧرت مѧѧؤخرآ العديѧѧد مѧѧن التحѧѧديات ا    
الانسان،حيث تتسبب العمليات الارهابية في خسائر فادحة في الأرواح والمعاناة          

الا أن العديѧد   . الانسانية، وتهدد السلام والاستقرار فѧي منѧاطق عديѧدة مѧن العѧالم             
من الاجراءات المتخѧذة لمواجهѧة هѧذه الممارسѧات تتعѧارض فѧي بعѧض الحѧالات                   

وتبرز عدم امكانيѧة الحѧصول علѧى ميѧاه صѧالحة للѧشرب              . ساسيةمع الحريات الأ  
آمѧѧشكلة ملحѧѧة فѧѧي العديѧѧد مѧѧن الѧѧدول والمنѧѧاطق، خاصѧѧة وأنهѧѧا مѧѧسألة تѧѧرتبط         

آمѧѧا تѧѧشمل هѧѧذه التحѧѧديات   . ارتباطѧѧآ وثيقѧѧآ بѧѧالحق فѧѧي الحيѧѧاة والѧѧصحة والغѧѧذاء   
ة بالاضѧاف . الأمراض الوبائية وتدهور البيئة التѧي تهديѧدآ آبيѧرآ للجѧنس البѧشري              

الѧѧى ظѧѧاهرة العولمѧѧة التѧѧي حققѧѧت ثѧѧروة غيѧѧر مѧѧسبوقة للѧѧبعض، الاأنهѧѧا آانѧѧت           
مصحوبة بازدياد فѧي نѧسبة الفقѧر وعѧدم المѧساواة والاسѧتبعاد للعديѧد مѧن الѧدول                    

ولا يمكن التغاضي عن حقيقة أن ثلث سѧكان الأرض فѧي            . والمجموعات والأفراد 
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لعيش فѧي ظѧروف لا      العالم يزدهر اليوم أآثر من أي وقت مضى، محكوم عليهم ا          
  .تحقق آرامة الانسان

 ) 2000 أيلѧول  8-6الأمم المتحѧدة، نيويѧورك،  (    اعترفت الدول في قمة الألفية     
بحقوق الانسان آأساس لايمكن استثناؤه لايجاد عѧالم يѧسوده الѧسلام والازدهѧار              
والعѧѧѧدل، وأآѧѧѧدوا علѧѧѧى مѧѧѧسؤليتهم المѧѧѧشترآة فѧѧѧي دعѧѧѧم حقѧѧѧوق الانѧѧѧسان علѧѧѧى     

آمѧѧا ألزمѧѧوا أنفѧѧسهم بخلѧѧق مѧѧستقبل مѧѧشترك لجميѧѧع شѧѧعوب   . المѧѧستوى العѧѧالمي
ولقѧѧد تبنѧѧى اعѧѧلان الأمѧѧم  . الأرض بنѧѧاء علѧѧى وحѧѧدة الانѧѧسانية بجميѧѧع اختلافاتهѧѧا  

المتحدة للألفية أهدافآ راسخة لارشاد وتشجيع الحكومات على توظيѧف جهودهѧا       
  .في ايجاد وجه انساني للعولمة

المسؤلية الرئيѧسية فѧي تثبيѧت معѧايير               وبينما تحتفظ الحكومات ومنظماتها ب    
حقѧѧوق الانѧѧسان والتأآѧѧد مѧѧن تنفيѧѧذها، تلعѧѧب جهѧѧات أخѧѧرى دورآ مѧѧؤثرآ فѧѧي نѧѧشر  

حيث يجب أن يعمل المجتمع الأآѧاديمي ومجتمѧع الأعمѧال           . وحماية هذه الحقوق    
والاعلام بالتعاون مع الحكومات ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية المتعѧددة         

مات الغير حكومية على تحقيق الأهداف التي أعلنت قبل ستين          الجنسيات والمنظ 
عامѧѧآ فѧѧي ميثѧѧاق الأمѧѧم المتحدة،ودسѧѧتور اليونѧѧسكو، والاعѧѧلان العѧѧالمي لحقѧѧوق    

  .الانسان
     تتطلب التحديات والعوائق التي تقѧف فѧي وجѧه تنفيѧذ حقѧوق الانѧسان تحلѧيلا                  

د حلѧول جذريѧة     مستفيضآ، آما تتوجѧب زيѧادة الѧوعي لѧدى جميѧع الأطѧراف لايجѧا               
يعتبر التعليم في مجال حقوق     . للمشاآل الموجودة حاليآ وتلك الآخذة في الظهور      

الانسان من الوسائل المهمة التѧي تعمѧل علѧى زيѧادة حѧساسية المجتمعѧات بѧشكل            
عام اتجاه القضايا المتعلقة بهذه الحقوق، آما يلعب التعليم دورآ مهمѧآ فѧي خلѧق                

حيѧث لايѧستطيع البѧشر    . نسان ومنع انتهاآاتهѧا   بيئة تساعد على تطبيق حقوق الا     
التمتع بحقѧوق الانѧسان والمحاربѧة مѧن أجѧل تطبيقهѧا الا أذا آѧان لѧديهم المعرفѧة                     

ويفترض أن يكون للتعليم فѧي      . الكافية بمضمونها والاجراءات المتخذة لحمايتها    
مجال حقوق الاننسان دور فѧي نѧشر المبѧادئ الأساسѧية مثѧل الأهميѧة المتѧساوية                  

كافة حقوق الانسان سواء آانت المدنية أو الثقافية أو الاقتѧصادية أو الѧسياسية            ل
ولا . أو الاجتماعية،  وضرورتها للحفѧاظ علѧى آرامѧة وتحقيѧق الرفاهيѧة للجميѧع             

يقتصر التعليم في مجال حقѧوق الانѧسان علѧى التѧدريب ونѧشر المعلومѧات، حيѧث                  
             ѧشمل المعرفѧة تѧة عالميѧاء ثقافѧه لبنѧى       يمتد الهدف منѧافة الѧارات، بالاضѧة والمه

الأنمѧѧاط  الѧѧسلوآية المبنيѧѧة علѧѧى مبѧѧادئ العѧѧدل العالميѧѧة وحكѧѧم القѧѧانون وعѧѧدم         
  .التميز
        

  . عليه، يتضمن هذا الكتاب للمعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الانسان
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الѧѧѧى المعرفѧѧѧة الثقافيѧѧѧة الموجѧѧѧه للمهتمѧѧѧين بقѧѧѧضايا حقѧѧѧوق : يهѧѧѧدف هѧѧѧذا الكتѧѧѧاب
(  والعامة، بالاضѧافة الѧى المنظمѧات الحكوميѧة وغيѧر الحكوميѧة         الانسان، للطلبة 

  .والى الناشطين في مجال حقوق الانسان) منظمات المجتمع المدني
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الشرعة الدولية لحقوق 
  الانسان
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  :الاعلان العالمي لحقوق الانسان
  
  

لقانونية للاعلان العالمي لحقوق الرأي السائد في الفقه المعاصر حول القيمه ا
  .الانسان هو أنه لا يتمتع بقوة الالزام

  
على اننا نتردد آثيرا في مشايعة الرأي الغالب في الفقه في هذا الصدد، ترددا 
يثور بصفة خاصة اذا ما تساءلنا عن المقصود بعدم الاعلان المذآور بتالقوة 

ه دونما لوم، بل هل يجوز هل يقصد ان الدول تستطيع ان تعرض عن. الملزمة
  .للدول ان تسكت ازاءه فلا هي تعمل بموجبه ولا هي تخالفه بصراحة

  
التحليل الذي نجربه لهذا الاعلان يوحي لنا بأن القول بتجرده من أية قيمة 
قانونية ملزمة هو قول يجافي التفسير المنطقي لهذه الوثيقة، لننتهي بعد ذلك 

وفي سبيل التوصل . بقوة الالزام في حدود معينةالى القول بان الاعلان يتمتع 
  .لهذه النتيجة نعرض الاتجاهات المنكرة للقوة الملزمة لاعلان حقوق الانسان

  
يرجع تاريخ الاتجاهات المنكرة للقوة الملزمة للأعلان العالمي لحقوق الانسان 

وليس أدل على ذلك من ان نذآر عبارات .  الى الوقت الذي جرى فيه اعداده
  :مدام بوزفلت رئيسة لجنة حقوق الانسان آنذاك والتي جاء فيها 

ان مشروع الاعلان لا يعتبر معاهدة ولا اتفاقا دوليا، آما انه لا يتضمن أي   " 
ولكنه يعد تأآيدا للمبادئ الاساسية التي تقوم عليها حقوق . التزام قانوني

هدف الى ارساء المبادئ ي) الاعلان(الانسان التي لاينازعه فيها منازع، آما ان 
  "التي ينبغي ان تكون غاية آافة شعوب الامم المتحدة 

  
اما المندوب الفرنسي آاسين فانه مع انكاره للقوة الملزمة لهذا الاعلان يذهب 
الى اعتبار توجيها لمسلك الدول السياسي والتشريعي في مادة حقوق الانسان، 

  .لنصوص الميثاق وتطبيقها لهاومن ناحية أخرى فانه يعتبره بمثابة تفسير 
  

ومن الفقهاء الذين يرون تجرد الاعلان العالمي لحقوق الانسان من القوة 
الملزمة شايمونت الذي يرى ان الاعلان المذآور يقتصر فحسب على ترديد 
الحقائق دون ان يذآر على أي نحو، ووفقا لاية شروط يكون له التمتع بهذه 

حقوق لا تتحدد ملامحها الا بواسطة اجراءات ويرى ان مثل هذه ال. الحقوق 
لاحقة وطنية ، آانت أم دولية ، آاصدار التشريعات المتعلقة بوضع هذه الحقوق 
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، موضع التنفيذ، آو بابرام اتفاقية دولية مثلا تتضمن الخطوات العملية التي 
  .يمكن ان تتحقق بواسطة هذه الآهداف من الناحية العلمية

  
، وقد اعتمدته الجمعية ) الاعلان العالمي( لحقوق الانسان   الاعلان العالمي

 ، وهي مجموعة من المبادئ المعترف بها 1948العامة للأمم المنحدة في عام 
وبعض مواده، ومنها المادتان . عالميآ والتي ينبغي أن تنظم سلوك جميع الدول 

ي المحاآمة ولقد نال الحق ف.  توردان حقوقآ بشأن المحاآمة العادلة 11 و 10
العادلة المعترف بها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعترافآ واسع النطاق 
باعتباره جزءآ من الفانون الاعتيادي أو المبادئ العامة للقانون في معظم الدول 

وقد . ، ومن ثم ان فقد اصبح ملزمآ من الناحية القانونية لسائر البلدان 
 والمعايير على لمي الكثير من المعاهداتاستلهمت من مبادئ الاعلان العا

  .الصعدين الدولي والاقليمي 
  

  المعاهدات
  

هي " البروتوآول"أو " الميثاق"أو : الاتفاقية"أو " العهد"المعاير من نوع 
ومن . معاهدات ملزمة قانونآ للدول التي وافقت على أن تلتزم بأحكامها 

شتى أرجاء العالم للتصديق المعاهدات ما هو مفتوح أمام جميع البلدان في 
" عليها ، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

ومنها ما هو قاصر " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و 
  .على الدول التي تنتمي الى منظمة اقليمية معينة 

  
ى طريقتين ، فبوسعها أن تسلك  ويمكن للدولة أن تلتزم بهذه المعاهدات باحد

طريقآ من مرحلتين أي تبدأ بالتوقيع ثم تنتهي بالتصديق أو يمكنها أن تنظم لها 
وعندما تصدق الدولة على اتفاقية ، تعلن بذلك نيتها . في خطوة واحدة مباشرة 

ولا يجوز لها بمجرد التصديق عليها أن . على التصديق عليها في المستقبل 
وعندما تصدق عليها . تنافى مع الهدف والقصد من المعاهدة تأتي بأي فعل ي

وتتعهد الدول الأطراف بأن تلتزم بجميع . تنظم لها، تصبح دولة طرفآ فيها 
  .الأحكام الواردة في المعاهدة وأن تفي بالتزاماتها التي تمليها عليها 

  
يف ويض.  أما البروتوآول ، فهو معاهدة صغرى ملحقة بمعاهدة آبرى آمرفق 

البروتوآول بوجه عام المزيد من الأحكام للمعاهداة الأصلية ، ويوسع من نطاق 
. تطبيقها أو قد يؤسس آلية لبحث الشكاوى المتقدمة بشأن مخالفة أحكامها 

  . ويصبح البروتوآول ملزمآ قانونآ للدولة عندما تصدق علية أو تنظم له 
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يسترشد فقهاء القانون ولتفسير الأحكام الواردة في المعاهدات الدولية 

بالتعليقات والقرارات والنتائج التي تصدر وتنتهي لها الهيئات المعنية برصد 
وهي هيئات تؤسس . تنفيذ المعاهدات أو المحاآم المختصة بحقوق الانسان 

بموجب معاهدات أو تنشئها الأمم المتحدة أو المنظمات الاقليمية لرصد تنفيذ 
وآما ان تعليقات . اوى اذا ما انتهكت أحكامها المعاهدات وللتحقيق في الشك

التعسفي  الهيئات غير الحكومية الخرى ، مثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز
التابع للأمم المتحدة ومقرري الأمم المتحدة الخاصين التابعين للجنة حقوق 

  .الانسان 
  

قوق اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالح
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق 

) 21-د( ألف2200والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في أن يكون البشر أحرار  . 1966ديسمبر /  آانون الأول16المؤرخ في 

كين آل ومتحررين من الخوف والفاقة ، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتم
وآذلك اعتمدت . انسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
وبلغ عدد الدول الأطراف  . 1976 ، ودخل حيز التنفيذ في عام 1966في عام 

وقد قنن الحقوق المدنية .  1998تشرين الأول / حتى أآتوبر140فيه 
والسياسية في صورة معاهدة ملزمة للدول التي تصدق عليها أو تنضم لها ، 
ووسع من نطاق الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها في الاعلان العالمي 

وهو يحمي الحقوق الأساسية، ومن بينها تلك المبادئ . لحقوق الانسان
الحق في الحياة : فو الدولية في لب نشاطها الأساسية التي تهدي بها منظمة الع

، والحق في حرية التعبير والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام اليها 
،والحق في التحرر من القبض أو الاحتجاز تعسفآ ، والحق في التحرير من 

  . التعذيب وسوء المعاملة ، والحق في المحاآمة العادلة 
  

 خبيرآ تعرف بأسم 18 الدولي المذآور هيئة من   وقد تأسست من أجل العهد
وتوفر التعليقات العامة لهذه اللجنة دليلآ . اللجنة المعنية بحقوق الانسان 

  .مرجعيآ لتفسير مواد العهد 
  

  ويجوز للجنة أن تنظر الشكاوى التي تتقدم بها احدى الدولالأطراف ضد أخرى 
اعترفتا رسميآ باختصاص اللجنة ، شريطة أن يكون آلا الدولتين المعنيتين قد 

(  من العهد الدولي  41في هذا الشأن ، وذلك بأن تعلن ذلك بموجب المادة 
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نادرآ ما تستخدم الدول هذا الاجراء للشكاوى من الدول الأخرى في الكثير من 
  ) . معاهدات حقوق الانسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة والهيئات الاقليمية 

  
  ) لأول ا( البروتوآول 

  
 يعطي الجنة 1976الملحق بهذا العهد والذي دخل الى حيز التنفيذ في عام 

صلاحية النظر في الشكاوى المقدمة من أو بالنيابة عن أفراد يدعون أن احدى 
. الدول الأطراف في البروتوآول قد انتهكت حقوقهم المكفولة في العهد الدولي 

تشرين الأول / دولة حتى 92توآول وقد بلغ عدد الدول الأطراف في هذا البرو
1998.   

  
  

  )الثاني (البروتوآول  
  

والذي يهدف الى الغاء عقوبة الاعدام ، فقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم 
وقد وافقت الدول  . 1991 ، ودخل الى حيز التنفيذ في عام 1989المتحدة في 

ع لولايتها الأطراف في البروتوآول على أن تضمن عدم اعدام أي فرد خاض
القضائية في زمن السلم، وعلى أن تتخذ آافة التدابير الضرورية لالغاء عقوبة 

   .1998تشرين الأول /  حتى أآتوبر 33وقد بلغ عدد الدول الأطراف . الاعدام 
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  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  
  

  اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 
   1948ديسمبر / كانون الأول10المؤرخ في ) 3-د( ألف 217المتحدة للأمم 

  
  الديباجة 

  
الطغيان والاضطهاد،  ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات لما 
كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن 

لام في العالم، ولما حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والس
كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها 
الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية 
القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، 

الإنسان بحماية النظام القانوني إذا ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق 
أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على ودية بين الأمم، 
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق 
الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في 

أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحقوق، وحزمت 
الحياة في جو من الحرية أفسح،  ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت 
بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة 
العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على 

شترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا فهم م
التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب 

ذا الإعلان وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين ه
نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه 
الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، 
الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء 

  . تحت ولايتها على السواءذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة 
  

  1المادة 
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وهم قـد وهبـوا     . يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق       
  . العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

  
  2المادة 
  

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعـلان،            
ع، ولا سيما التمييز بسبب العنـصر، أو اللـون، أو           دونما تمييز من أي نو    

الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغيـر سياسـي، أو الأصـل               
وفضلا عـن   . الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر          

ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد       
يم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحـت            أو الإقل 

  . الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته
  3المادة 

  . لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه
  
  4المادة 

 بجميع لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق
  . صورهما

  
  5المادة 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
  . أو الحاطة بالكرامة

  
  6المادة 

  لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانوني
  

  7المادة 
حمايـة  الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حـق التمتـع ب            

القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييـز             
  .ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز

  
  8المادة 
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لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي مـن            
  . أو القانونأية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور

  
  9المادة 

  . لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
  

  10المادة 
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته             
محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماتـه           

  . وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
  11 المادة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا 
في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة 

 . للدفاع عن نفسه
لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في 

 توقع عليه أية حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا
عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل 

  . الجرمي
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  12المادة 
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته 

ولكل شخص حق . أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته
  . التدخل أو تلك الحملاتفي أن يحميه القانون من مثل ذلك 

 
   13المادة 
  

لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود  -1
 . الدولة

لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى  -2
  . بلده

  
  14المادة 

 
لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من  -1

 . الاضطهاد
مكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن لا ي -2

 . جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
  

  15المادة 
  

 . لكل فرد حق التمتع بجنسية ما -1
لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في  -2

  . تغيير جنسيته
  

  16المادة 
  

رأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي           للرجل والم 
وهما متساويان في الحقـوق لـدى       . قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين      

  .التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله
   

  . لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه
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بيعية والأساسية في المجتمـع، ولهـا حـق          الأسرة هي الخلية الط   
  . التمتع بحماية المجتمع والدولة

  17المادة 
  

  . لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره -1
  . لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا -2
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  18المادة 
  

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريتـه             
دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامـة            في تغيير   

الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المـلأ أو علـى             
  .حده

  
  19المادة 

  
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في 

الأفكار وتلقيها ونقلها إلى اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء و
  . الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

  
  20المادة 
  

 . لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية  -1
 . لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما  -2
  

  21المادة 
  

ا مباشرة لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إم -1
 . وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية

 . لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده -2
إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من  -3

خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة 
ت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان بين الناخبين وبالتصوي

  . حرية التصويت
  
  22المادة 

  
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن 
حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع 
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لتي لا هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ا
  . غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية

  
  23المادة 

لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة  -1
 . ومرضية، وفى الحماية من البطالة

لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل  -2
 . المتساوي

ية تكفل له ولأسرته عيشة لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرض -3
لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى 

 . للحماية الاجتماعية
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل  -4

  . حماية مصالحه
  
  24المادة 

  
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول 

  . عمل وفى إجازات دورية مأجورةلساعات ال
    

  25المادة 
 
لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهـة لـه              -1

ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبيـة          
وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل           

العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غيـر        في حالات البطالة أو المرض أو       
 . ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه

ولجميـع الأطفـال    . للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين       -2
حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطـار الـزواج أو             

  .خارج هذا الإطار
  

  26المادة 
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ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في        . ي التعليم لكل شخص حق ف    -1
ويكـون  . ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا   . مرحلتيه الابتدائية والأساسية  

ويكون التعليم العالي متاحا للجميع     . التعليم الفني والمهني متاحا للعموم    
 . تبعا لكفاءتهم

 ـ         -2 سان وتعزيـز   يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخـصية الإن
كما يجب أن يعزز التفـاهم      . احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية    

والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية،          
 . وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام

يعطـى  للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نـوع التعلـيم الـذي               -3
  . لأولادهم

  
  27المادة 
  

لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى  -1
الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم 

 . عنه
لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي  -2

  . إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه
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  28المادة 
  

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق 
  والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما

  
  
  29المادة 
  

على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو  -1
 . شخصيته النمو الحر الكامل

قه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقو -2
القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات 
الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام 

 . ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي
لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد  -3

  . الأمم المتحدة ومبادئها
  

  30المادة 
  

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيـد انطـواءه علـى                
تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي                

  فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 25

  
  
  
  

  العهد الدولي الخاص
  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 
  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

ديسمبر / كانون الأول16المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200للأمم المتحدة 
1966  

   27، وفقا للمادة 1976يناير / كانون الثاني3: تاريخ بدء النفاذ
  
  

  الديباجة
  

الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بمـا لجميـع أعـضاء              إن الدول   
الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يـشكل            
وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام           

لة فيـه،   في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصي           
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثـل، وفقـا للإعـلان              
العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخـوف            
والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان مـن التمتـع             

وقه المدنية والسياسية، بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحق     
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحـدة، مـن              
التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنـسان وحرياتـه، وإذ           
تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخـرين وإزاء             

ولية السعي إلى تعزيز ومراعـاة الحقـوق        الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤ    
  : المعترف بها في هذا العهد، قد اتفقت على المواد التالية

  
  

  الجزء الأول 
  1المادة 
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لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة         -1
في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتـصادي           

 .افيوالاجتماعي والثق
لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحـر بثرواتهـا            -2

ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقـة عـن مقتـضيات            
التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون          

ولا يجوز في أية حال حرمان أي شـعب مـن أسـباب عيـشه               . الدولي
 .خاصةال

على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها              -3
مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقـاليم المـشمولة           
بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق،            

 . وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة



 27

  
  الجزء الثاني

  2مادة ال
  

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردهـا وعـن طريـق        -1
المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما علـى الـصعيدين الاقتـصادي           
والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطـوات            
لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هـذا العهـد،            

إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتمـاد تـدابير   سالكة  
 .تشريعية

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقـوق             -2
المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العـرق، أو             
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الـدين، أو الـرأي سياسـيا أو غيـر                

صل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير          سياسي، أو الأ  
 .ذلك من الأسباب

للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقـوق الإنـسان             -3
ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف         

  .بها في هذا العهد لغير المواطنين
  
  3المادة 

  
راف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق تتعهد الدول الأط

التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في 
  هذا العه

  
  4المادة 

  
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق             

ة في القـانون، وإلا بمقـدار       التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقرر       
توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيـز             

  .الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي
  

  5المادة 
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ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي               -1

فعل حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي              
يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهـد              

 .أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه
لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية               -2

المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو         
أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق             

 .مدي
  

  الجزء الثالث 
  6المادة 
  

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل مـا              -1
لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو              

 . لصون هذا الحقيقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة
يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد              -2

لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيـه والتـدريب           
التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها          

وعمالة كاملة ومنتجة   تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة       
 .في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية

  
  7المادة 

  
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع 

  : بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص
  
  :مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى) أ(

  
أة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، أجر منصفا، ومكاف" 1"

على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك 
  التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، 

  عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، " 2"
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  الصحة،ظروف عمل تكفل السلامة و) ب(
تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ) ج(

  ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات ) د(

  .الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية
  

  8مادة ال
  

  : تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي -1
  
حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى ) أ(

الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة 
. المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها

ارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص ولا يجوز إخضاع مم
عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 

  الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق )  ب(

   نقابية دولية أو الانضمام إليها،هذه الاتحادات في تكوين منظمات
حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي )  ج(

ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، 
لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين 

  .وحرياتهم
  .فقا لقوانين البلد المعنىحق الإضراب، شريطة ممارسته و) د(

  
لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال  -2

الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه 
  .الحقوق

ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة  -3
أن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم  بش1948العمل الدولية المعقودة 

النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من 
  .شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

  
  9المادة 
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  9المادة 
  

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، 
  .أمينات الاجتماعيةبما في ذلك الت

   10المادة 
  

  :تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي
  
وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في           -1

المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه          
. ن تعـيلهم  الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الـذي        

ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكـراه            
  .فيه

وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولـة قبـل الوضـع             .  2
وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفتـرة المـذكورة، اجـازة           . وبعده

  .مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية
وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصـة لـصالح جميـع الأطفـال             .  3

ومـن  . والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظـروف          
. الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي       

كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل مـن شـأنه              
قهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بـالخطر أو إلحـاق         إفساد أخلا 

وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيـا للـسن          . الأذى بنموهم الطبيعي  
يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب           

  .عليه
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  11المادة 
 

 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيـشي             -1
كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمـأوى،            

وتتعهد الدول الأطـراف    . وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية     
باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية           

 .الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر
 لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقـوم            واعترافا بما  -2

الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعـاون           
الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمـة          

 :لما يلي
  
تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة            ) أ(

 المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبـادئ التغذيـة،          الكلية من 
واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل          

 .إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها
تأمين توزيع الموارد الغذائيـة العالميـة توزيعـا عـادلا فـي ضـوء                 )  ب(

هها البلدان المستوردة   الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواج      
 .للأغذية والمصدرة لها على السواء

  
  12المادة 
  

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى  -1
 .مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها  -2
  :لة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجللتأمين الممارسة الكام

  
العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين   ) أ(

  نمو الطفل نموا صحيا،
 تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،  ) ب(
الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى  ) ج(

 زوعلاجها ومكافحتها
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 ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في تهيئة) د(
  .حالة المرض

  
  13المادة 
  

. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربيـة والتعلـيم              -1
وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلـى الإنمـاء الكامـل             

ترام حقوق الإنسان   للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد اح      
وهى متفقة كذلك على وجوب اسـتهداف التربيـة         . والحريات الأساسية 

والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع فـي مجتمـع حـر،              
وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمـم ومختلـف       

بها الأمم  الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم           
 .المتحدة من أجل صيانة السلم

وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامـة لهـذا              -2
  :الحق يتطلب

  
  .جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع) أ(
تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثـانوي           ) ب(

له متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما       التقني والمهني، وجع  
  .بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم

جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفـاءة،           ) ج(
  .بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم

بعد مدى ممكن، من أجـل      تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أ      ) د(
  .الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية

العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميـع المـستويات،           ) هـ(
وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع الماديـة          

  .للعاملين في التدريس
ام حرية الأباء، أو    تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحتر       -3

الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهـم غيـر          
المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير       
التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية          

 .أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة
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 المادة ما يجوز تأويله على نحو       ليس في أي من أحكام هذه      -4
يفيد مساسه بحرية الأفـراد والهيئـات فـي إنـشاء وإدارة            
مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنـصوص        

 من هذه المادة ورهنا بخـضوع التعلـيم         1عليها في الفقرة    
الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير          

  . دنيا
  

 14المادة 
  

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيـه قـد                 
تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم             
أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمـل            

م ومجانيته للجميع، خلال مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعلي     
  .عدد معقول من السنين يحدد في الخطة
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 15المادة 
  

  :تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد -1
 

  .أن يشارك في الحياة الثقافية) أ(
  .أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته)ب(

ة عن أي أثـر     أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجم       ) ج (
  .علمي أو فني أو أدبي من صنعه

تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغيـة            .  2
ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبهـا            

  .صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما
احترام الحرية التي لا غنى عنهـا       تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد ب      .  3

  .للبحث العلمي والنشاط الإبداعي
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء            .  4

  الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة
 
  

  الجزء الرابع 
   16المادة 
  

قا لأحكام هذا الجزء من     تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طب         -1
العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على            

 .طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد
توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحـدة، الـذي يحيـل             ) أ(  -2

فيها طبقا لأحكـام    نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر        
  .هذا العهد

على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقريـر الـوارد            ) ب(
من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة              
تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيـسى          

وكالة، أن يحيـل إلـى      وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه ال       
تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المـسألة،             

  .حسب الحالة
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  17المادة 
  

تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنـامج             -1
يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا           

 .لدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنيةالعهد، بعد التشاور مع ا
للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعهـا مـن              -2

 .الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد
حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومـات               -3

دى الوكالات المتخصـصة، ينتفـي      المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي إح      
لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلـى المعلومـات            

  .المذكورة
  

   18المادة 
  

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بهـا إليـه      
ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقـد            

كالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم           مع الو 
المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد،             
ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها          

  .الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال
  

   19مادة ال
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقـارير           

 ومن  17 و   16المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين         
، لدراستها ووضـع توصـية عامـة        18الوكالات المتخصصة عملا بالمادة     

  . بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء
  20المادة 

دول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقـدم إلـى             لل
المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة          

 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يـرد          19حقوق الإنسان بمقتضى المادة     
  .ليهافي أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إ
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  21المادة 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامـة بـين الحـين             
والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة ومـوجز للمعلومـات            
الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصـصة حـول             

عميم مراعـاة الحقـوق     التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة ت       
  .المعترف بها في هذا العهد

  
 22المادة 
  

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخـرى         
وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنيـة،         

ا العهـد   إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذ            
ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، علـى تكـوين رأى              
حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد علـى فعاليـة التنفيـذ       

  .التدريجي لهذا العهد
  
  23المادة 
  

توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الراميـة إلـى              
ق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد     كفالة إعمال الحقو  

توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنيـة          
 .بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية

  
 24المادة 
  

ه ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساس
بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد 

مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل 
  .التي يتناولها هذا العهد

  
 25المادة 
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ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه               
وب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتهـا           بما لجميع الشع  

  . ومواردها الطبيعية
 
  

  الجزء الخامس 
  
 26المادة 
  

هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو فـي               .1
أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي           

ة أخرى دعتها الجمعية العامـة للأمـم        لمحكمة العدل الدولية، وأية دول    
 .المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد

وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العـام       . يخضع هذا العهد للتصديق    .2
 .للأمم المتحدة

يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة  .3
 . من هذه المادة1

 .ك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدةيقع الانضمام بإيداع ص .4
يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هـذا              .5

 .العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام
 

 27المادة 
  

يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانـضمام أو               .1
 .امس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدةالتصديق الخ

أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع                .2
صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهـد إزاء        
كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صـك تـصديقها أو صـك               

  .انضمامها
  
  28المادة 
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تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي 
  .تتشكل منها الدول الاتحادية

  
  29المادة 

لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نـصه لـدى                .1
وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول        . الأمين العام للأمم المتحدة   

ذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا          الأطراف في ه  
كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطـراف للنظـر فـي تلـك المقترحـات               

فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقـل          . والتصويت عليها 
وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول     . عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة     

 الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعيـة العامـة      الأطراف
 .للأمم المتحدة لإقراره

يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحـدة وقبلتهـا              .2
الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجـراءات الدسـتورية          أغلبية ثلثي الدول  

 .لدى كل منها
ملزمة للدول الأطراف التـي قبلتهـا،       متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح        .3

بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبـأي تعـديل     
  .سابق تكون قد قبلته

  
  
 30المادة 
  

، 26 من المادة 5بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 
 من 1قرة يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الف

 : المادة المذكورة بما يلي
 
 ،26التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة   ) أ(
، وتاريخ بدء نفاذ أية 27تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة   ) ب(

  .29تعديلات تتم في إطار المادة 
  31المادة 
  



 39

يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية  .1
الإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم و

 .المتحدة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى  .2

  .جميع الدول المشار إليها في المادة
  



 40

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  

  
موجب قرار الجمعية  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام ب

  العامة
 16المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200للأمم المتحدة 

  1966ديسمبر/كانون
   49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس / آذار23: تاريخ بدء النفاذ

  
  الديباجة

  
  إن الدول الأطراف في هذا العهد

إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم،             
ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثـاق الأمـم             
المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق            
تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،  وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيـق              

الإنسان، فـي أن يكـون      المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق        
البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخـوف          
والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان مـن التمتـع بحقوقـه              
المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وإذ          

 ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام      تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى      
بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تـدرك أن           
على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعـة            
التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بهـا        

  في هذا العهد
  : قد اتفقت على المواد التالية

  
  الجزء الأول 

  
 1المادة 
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وهى بمقتضى هذا الحق حرة   . لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها      .1
في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتـصادي           

 والاجتماعي والثقافي
هـا  لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحـر بثروات          .2

ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقـة عـن مقتـضيات            
التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون          

ولا يجوز في أية حال حرمان أي شـعب مـن أسـباب عيـشه               . الدولي
 الخاصة

ى عاتقهـا  على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع عل       .3
مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقـاليم المـشمولة           
بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق،            

 .وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة
  

  
  الجزء الثاني

 
 2المادة 
  

هـا فيـه،    تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف ب           .1
وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين فـي     
ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو             
الدين، أو الـرأي سياسـيا أو غيـر سياسـي، أو الأصـل القـومي أو                 

 .الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب
هد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير             تتع .2

التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد،            
بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهـد، مـا يكـون             

 ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية  
  : د كل دولة طرف في هذا العهدتتعه .3

 
بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شـخص انتهكـت حقوقـه أو              ) أ(

حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لـو صـدر الانتهـاك عـن               
 أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية
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بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى             ) ب(
ئية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سـلطة          انتهاكها سلطة قضا  

مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات          
 التظلم القضائي

بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الـصادرة لمـصالح           ) ج(
  .المتظلمين

  
  3المادة 
  

رجال والنساء في حق تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى ال
  .التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد

  
   4المادة 
  

في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حيـاة الأمـة، والمعلـن قيامهـا              
رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي             

 تتقيد بالالتزامات المترتبة عليهـا بمقتـضى هـذا          يتطلبها الوضع، تدابير لا   
العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبـة عليهـا            
بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هـو            

  .العرق أو اللون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الأصـل الاجتمـاعي                
 
 و 1الفقرتين  (8 و 7 و 6 النص أي مخالفة لأحكام المواد لا يجيز هذا .1

 18 و 16 و 15 و 11و ) 2
على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم  .2

الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، 
وعليها، في . بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك

التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق 
  ذاته

  
  5المادة 
  

ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق               -1
لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بـأي عمـل               
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ات المعترف بها في هذا العهـد       يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحري       
  .أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه

لا يقبل فرض أي قيد أو أي تـضييق علـى أي مـن حقـوق الإنـسان         .  2
الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقـوانين أو اتفاقيـات أو              

 أو كون اعترفـه     أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها         
  .بها في أضيق مدى

 
  

  الجزء الثالث
  
  6المادة 

وعلى القـانون أن يحمـى هـذا        . الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان       .1
 .ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. الحق

لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا               .2
ة وفقا للتشريع النافـذ وقـت ارتكـاب         جزاء على أشد الجرائم   خطور      

الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمـة الإبـادة            
ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم        . الجماعية والمعاقبة عليها  

 نهائي صادر عن محكمة مختصة
ن حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكو           .3

من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف              
في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا              
عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة            

 .عليها
ال لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التمـاس العفـو الخـاص أو إبـد           .4

ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام           . العقوبة
 في جميع الحالات

لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنـة             .5
 عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه   العقوبة بالحوام

غاء عقوبة  ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إل             .6
  .الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد
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  7المادة 
  

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية           
وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية         . أو الحاطة بالكرامة  

  .أو علمية على أحد دون رضاه الحر
  8المادة 
  

  سترقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهمالا يجوز ا .1
 لا يجوز إخضاع أحد للعبودية .2
3.   

  لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،) أ(
على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز       ) أ (3لا يجوز تأويل الفقرة     ) ب(

نع تنفيـذ   المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تم        
 عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة

  السخرة أو العمل الإلزامي"لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير ) ج(
  
والتي تفـرض   ) ب(الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية       "  1"

عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الـذي صـدر              
 ه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطةبحق
  
أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعتـرف بحـق             "  2"

الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون   
 على المستنكفين ضميريا،

  
يـاة  أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبـات التـي تهـدد ح             "  3"

  الجماعة أو رفاهها
  
  .أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية"  4"

  
  9المادة 
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ولا يجوز توقيف أحد    . لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه         .1
ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسـباب يـنص           . أو اعتقاله تعسفا  

 . فيهعليها القانون وطبقا للإجراء المقرر
يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما             .2

 .يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه
يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد             .3

الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقـه أن           
ولا يجوز أن يكون احتجـاز      . قولة أو أن يفرج عنه    يحاكم خلال مهلة مع   

الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز          
تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة فـي أيـة            
مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عنـد           

 .الاقتضاء
من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حـق الرجـوع إلـى           لكل شخص حرم     .4

محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتـأمر            
 بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني

لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحـصول              .5
  .على تعويض

  
  
   10المادة 
  

يتهم معاملة إنـسانية، تحتـرم الكرامـة        يعامل جميع المحرومين من حر     .1
 ..الأصيلة في الشخص الإنساني

2.   
يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في        )   أ(

ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفـق مـع           
 كونهم أشخاصا غير مدانين

نـة  ويحالون بالسرعة الممك  . يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين    ) ب(
 .إلى القضاء للفصل في قضاياهم

يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هـدفها            . 3 
ويفصل المذنبون الأحداث   . الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي    

  .عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني
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  11المادة 
  

  .مجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقديلا يجوز سجن أي إنسان ل
  
  12المادة 
  

لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه               .1
 وحرية اختيار مكان إقامته

 لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده .2
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلـك التـي يـنص                .3

انون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العـام أو           عليها الق 
الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريـاتهم، وتكـون            

 .متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
  .لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده .4

  
  13المادة 
  

مقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف فـي هـذا           لا يجوز إبعاد الأجنبي ال    
العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحـتم دواعـي               
الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعـدم إبعـاده ومـن              
عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيـصا             

  . يمثله أمامها أو أمامهملذلك، ومن توكيل من
  
 14المادة 
  

ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أيـة         . الناس جميعا سواء أمام القضاء     .1
تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنيـة،             
أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني مـن قبـل محكمـة مختـصة               

منع الـصحافة والجمهـور    ويجوز  . مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون    
من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامـة أو النظـام             
العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة           
الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحـدود التـي تراهـا المحكمـة              

 ـ          تثنائية أن  ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاس
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تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنيـة              
يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحـداث تقتـضي              
مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بـين زوجـين أو             

 تتعلق بالوصاية على أطفال
بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم      من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر          .2

 قانونا
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المـساواة              .3

 التامة، بالضمانات الدنيا التالية
 

أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمـة             ) أ
 الموجهة إليه وأسبابها

ه لإعداد  أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفي         )  ت(
 دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

  أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،) ج(
أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محـام            ) د(

من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن لـه               
دالـة  من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة الع          

تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا             
  يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على            ) هـ(
الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالـة           

  شهود الاتهام
نا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يـتكلم اللغـة            أن يزود مجا  ) د(

 المستخدمة في المحكمة،
 ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب) ز(
 

في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجـراءات مناسـبة لـسنهم ومواتيـة              .4
 لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم

إلى محكمـة أعلـى   لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون،          .5
 .كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى  العقاب الذي حكم به عليه

حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطـل               .6
هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعـة              
حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قـضائي، يتوجـب            
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ويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقـانون،            تع
ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة              

 المجهولة في الوقت المناسب
لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمـة سـبق أن               .7

قانون وللإجراءات الجنائية في    أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا لل        
  .كل بلد

  
  15المادة 
  

لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقـت                 .1
كما لا يجـوز    . ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي       

فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت             
وإذا حدث، بعد ارتكـاب الجريمـة أن صـدر          . الجريمةالذي ارتكبت فيه    

قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا            
 التخفيف

ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص علـى أي               .2
فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون             

  بها جماعة الأممالعامة التي تعترف 
  16المادة 
  

  .لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية
  
  17المادة 
  

لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في              .1
خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير            

 قانونية تمس شرفه أو سمعته
  .كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساسمن حق  .2

  
 18المادة 
  

ويشمل ذلك حريته في    . لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين        .1
أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريتـه            
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 ـ           يم، في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسـة والتعل
 بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بـدين                .2
 ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي              .3
ة لحماية السلامة العامة أو النظـام       يفرضها القانون والتي تكون ضروري    

العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخـرين وحريـاتهم             
 .الأساسية

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآبـاء، أو الأوصـياء              .4
عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيـا وفقـا لقناعـاتهم             

  .الخاصة
  
  19المادة 
  

 لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .1
ويشمل هذا الحق حريته في التماس      . لكل إنسان حق في حرية التعبير      .2

مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونمـا          
اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو             

 بأية وسيلة أخرى يختارها
 من هذه المـادة     2مارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة       تستتبع م  .3

وعلى ذلك يجوز إخضاعها لـبعض القيـود        . واجبات ومسئوليات خاصة  
 : ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

 لاحترام حقوق الآخرين أو سمعته  ) أ(
 لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب            )  ب(

  .العامة
  
  20المادة 
  

  .تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 1
تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية . 2

  .تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف
 
  21المادة 
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ولا يجوز أن يوضع مـن القيـود      . يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به      

رسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقـانون وتـشكل تـدابير              على مما 
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو           
النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامـة أو حمايـة حقـوق                

  .الآخرين وحرياتهم
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  22المادة 
  

مع آخرين، بما فـي ذلـك حـق         لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات         .1
  إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي يـنص           .2
عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطـي، لـصيانة           

لصحة العامـة   الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية ا          
ولا تحـول هـذه     . أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم       

المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونيـة           
 ..على ممارسة هذا الحق

 ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقيـة منظمـة               .3
شأن الحرية النقابية وحمايـة حـق        ب 1948العمل الدولية المعقودة عام     

التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية مـن شـأنها، أو تطبيـق القـانون      
  .بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

 
  23المادة 
  

الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق           -1
 ع والدولةالتمتع بحماية المجتم

كون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به فـي               -2
 .التزوج وتأسيس أسرة

لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضـاء كـاملا لا                -3
 ..إكراه فيه

تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق            -4
وفى . ى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله      الزوجين وواجباتهما لد  

حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد فـي           
  .حالة وجودهم

  
   24المادة 
  

يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغـة       .1
لنسب، حق علـى    أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو ا          
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أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخـاذ تـدابير الحمايـة التـي              
 يقتضيها كونه قاصرا

 .يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به .2
  .لكل طفل حق في اكتساب جنسية .3

 
  25المادة 
  

، 2يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 
الية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير الحقوق الت

 : معقولة
أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ) أ(

  ممثلين يختارون في حرية،
أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام          ) ب(

لسري، تضمن التعبير   وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت ا      
 الحر عن إرادة الناخبين،

أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سـواه، فرصـة تقلـد              ) ج(
  .الوظائف العامة في بلده

  
   26المادة 
  

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في 
تمييز وأن يكفل وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي . التمتع بحمايته

لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو 
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو 

  الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب
   27المادة 
  

 فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم          لا يجوز، في الدول التي توجد     
الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة          
أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو اسـتخدام لغـتهم، بالاشـتراك مـع              

  . الأعضاء الآخرين في جماعتهم
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  الجزء الرابع 
 
  28المادة 
  

يشار إليها في ما يلـي      (ة المعنية بحقوق الإنسان     تنشأ لجنة تسمى اللجن    .1
وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا       "). اللجنة"من هذا العهد باسم     

  وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي
تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، مـن ذوى             .  .2

صاص فـي ميـدان حقـوق       المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاخت     
الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشـخاص ذوى             

 الخبرة القانونية
يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهـم يعملـون فيهـا بـصفتهم             ..  .3

  .الشخصية
  
  29المادة 
  

يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم            .1
، تكون قـد رشـحتهم لهـذا        28وص عليها في المادة     المؤهلات المنص 

  .الغرض الدول الأطراف في هذا العهد
  لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيهـا حـصرا،               .2

 .شخصين على الأكثر
  .يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة .3

 
  30المادة 
  

فاذ هـذا   يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء ن            .1
 .العهد

قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنـة، فـي               .2
، يوجه الأمين   34غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة          

العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هـذا العهـد رسـالة خطيـة               
ي غضون ثلاثة   يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة ف        

 .أشهر
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يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هـذا             .3
النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم،           
ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقـل        

 من موعد كل انتخاب
ي اجتماع تعقده الدول الأطراف في هـذا العهـد،          ينتخب أعضاء اللجنة ف    .4

وفى هـذا   . بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة         
الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطـراف           
في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين           

د من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقـة لأصـوات         حصلوا على أكبر عد   
  .ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين

  
 31المادة 
  

 .لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة -1
يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيـل            -2

   .الحضارات والنظم القانونية الرئيسية مختلف
  
  32المادة 
  

ويجوز أن يعـاد    . يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات        .1
إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبـين        . انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم   

في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعـضاء           
س الاجتماع المنصوص   التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئي       

  باختيار أسمائهم بالقرعة30 من المادة 4عليه في الفقرة 
تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هـذا            . .2

  .الجزء من هذا العهد
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 33المادة 
  

إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجمـاع رأى أعـضائها الآخـرين، عـن               -1 
 سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس         الاضطلاع بوظائفه لأي  

اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فـيعلن الأمـين العـام              
  .حينئذ شغور مقعد ذلك العضو

في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئـيس اللجنـة فـورا                -2
مـين العـام حينئـذ      بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأ        

شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاتـه أو مـن تـاريخ نفـاذ                
  .استقالته

  
  34المادة 
  

، وكانت ولاية العضو الذي يجب      33إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة         .1
استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شـغور مقعـده،             

 بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هـذا         يقوم الأمين العام للأمم المتحدة    
العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمـادة            

 . من أجل ملء المقعد الشاغر29
يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا            .2

اف في هذا   النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطر        
وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكـام           . العهد

 .الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد
 33كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شـغوره طبقـا للمـادة                .3

يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولايـة العـضو              
  اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادةالذي شغر مقعده في 

  
  35المادة 
  

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمـم المتحـدة، مكافـآت            
تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامـة، مـع             

  .بعين الاعتبارأخذ أهمية مسؤوليات اللجنة 
   36المادة 
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متحدة ما يلزم من مـوظفين وتـسهيلات لتمكـين          يوفر الأمين العام للأمم ال    
  .اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد

  
   37المادة 

  
يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعهـا الأول             .1

 في مقر الأمم المتحدة
ينص عليها نظامهـا    بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي          .2

 .الداخلي
تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم     .3

  .المتحدة بجنيف
  
   38المادة 
  

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسـميا، فـي              
  .جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة

  
   39المادة 

  
  .ويجوز أن يعاد انتخابهم. ضاء مكتبها لمدة سنتينتنتخب اللجنة أع .1
تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكـن مـع تـضمينه             .2

ــاليين  ــين التـــــــــــ   : الحكمـــــــــــ
ــضوا،    ) أ( ــشر ع ــي ع ــضور اثن ــصاب بح ــل الن   يكتم
  .تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين) ب(

  
  40المادة 
  

هد بتقديم تقارير عـن التـدابير التـي         تتعهد الدول الأطراف في هذا الع      .1
اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز           

  : في التمتع بهذه الحقوق، وذلك
خلال سنة من بدء نفاذ هـذا العهـد إزاء الـدول الأطـراف              ) أ 

  المعنيـــــــــــــــــــــــــــــــة،
  ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك) ب(
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ين العام للأمم المتحدة، الـذي يحيلهـا إلـى          تقدم جميع التقارير إلى الأم     .2
ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من          . اللجنة للنظر فيها  

 .عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد
للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات      .3

زاء من تلك التقارير قد تـدخل فـي         المتخصصة المعنية نسخا من أية أج     
 .ميدان اختصاصها

. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهـد            .4
وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظـات             

وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي       . عامة تستنسبها 
مشفوعة بنسخ من التقارير التـي تلقتهـا مـن الـدول           بتلك الملاحظات   

 .الأطراف في هذا العهد
للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنـة تعليقـات علـى أيـة                 .5

  . من هذه المادة4ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 
  
   41المادة 
  

لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هـذه                .1
لمادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي          ا

على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامـات التـي              
ولا يجوز استلام ودراسـة البلاغـات المقدمـة         . يرتبها عليها هذا العهد   

بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف            
ولا يجوز أن تستلم اللجنـة أي       . ي ما يخصها، باختصاص اللجنة    فيه، ف 

ويطبق الإجـراء التـالي     . بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور       
 :على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة

   
إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عـن              ) أ(

عهد، كان لها أن تـسترعى نظـر هـذه الدولـة            تطبيق أحكام هذا ال   
وعلى الدولة المـستلمة أن  . الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف   

تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة،          
خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغـي أن             

دا، على إشارة إلـى القواعـد       ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفي      
الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها         

  أو التي لا تزال متاحة
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فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتـا الـدولتين الطـرفين             ) ب(
المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للـبلاغ           

ن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهـه        الأول، كان لكل منهما أ    
  إليها وإلى الدولة الأخرى،

لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق            ) ج(
من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت،           

ولا تنطبق هـذه    . طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما      
القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز          

  الحدود المعقولة،
  تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،          ) د(

، أن  )ج(على اللجنة، مع مراعاة أحكـام الفقـرة الفرعيـة           ) هـ(
يـة  تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتـين، بغ        

الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنـسان           
  والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،

للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تـدعو الـدولتين الطـرفين             ) و(
إلى تزويدها بأيـة    ) ب(المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية       

  .معلومات ذات شأن
) ب( الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعيـة          للدولتين) ز(

حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المـسألة، وحـق             
  أو خطيا،/تقديم الملاحظات شفويا و

على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ            ) ح(
  : )ب(تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 

  
فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقـرة الفرعيـة            " 1"

، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقـائع         )هـ(
  وللحل الذي تم التوصل إليه،

وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية           " 2"
، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقـائع،         )هـ(

لمذكرات الخطيـة ومحـضر البيانـات       وضمت إلى التقرير ا   
  .الشفوية المقدمـة مـن الـدولتين الطـرفين المعنيتـين          

ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطـرفين          
  .المعنيتين

  



 59

يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف فـي هـذا               . 2
وتقوم الـدول   .  المادة من هذه ) 1(العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة       

الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمـم المتحـدة، الـذي             
وللدولة الطرف أن تسحب    . يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى      

ولا يخل هذا السحب    . إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام        
 إرساله في إطـار هـذه       بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق       

المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طـرف بعـد تلقـى                
الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد            

  .أصدرت إعلانا جديدا
  
  42المادة 
  

1.  
 حـلا   41إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقـا للمـادة             ) أ(

دولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على         مرضيا لل 
يشار (موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة         

تضع مساعيها الحميدة تحت تـصرف      ") الهيئة"إليها في ما يلي باسم      
الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة علـى          

 م هذا العهد،أساس احترام أحكا
. تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان        ) ب(

فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلـى           
اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنـة مـن بـين              

ذين لـم   أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة ال       
  .يتفـــــــــــــــق علـــــــــــــــيهم 

  
ويجب ألا يكونوا مـن مـواطني       . يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية     .2

الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفـا فـي       
هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليـه             

 . 41في المادة 
 .لداخلي الخاص بهاتنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام ا .3
تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتـب الأمـم               .4

ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخـر قـد            . المتحدة بجنيف 
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تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمـم المتحـدة ومـع الـدولتين              
 ..الطرفين المعنيتين

 بتـوفير خـدماتها، أيـضا،    36 المادة تقوم الأمانة المنصوص عليها في  .5
 ..للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة

توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التـي            .6
يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطـرفين المعنيتـين تزويـدها بأيـة              

 . معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع
 المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على       تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر     .7

أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعـد عـرض المـسألة               
عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلـى الـدولتين الطـرفين             

 : المعنيتين
  

فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خـلال اثنـي              ) أ(
ة موجزة إلى المرحلة عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشار     

  التي بلغتها من هذا النظر،
وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أسـاس             )  ب(

احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قـصرت          
الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الـذي تـم           

 التوصل إليه،
لفرعية وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة ا          ) ج(

، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بـشأن          )ب(
جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين        
الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيـات حـل         
المسألة حلا وديـا، وكـذلك المـذكرات الخطيـة ومحـضر            

  لطرفين المعنيتين،الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين ا
تقوم الـدولتان   ) ج(إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة        ) د(

الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا        
التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين          

 ..تقرير الهيئة
 
 .41جنة في المادة لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة بالل .8
تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعـضاء           .9

 ..اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة
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للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بـدفع نفقـات             .10
 9ا وفقا للفقـرة     أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين له       

  .من هذه المادة
  
   43المادة 
  

يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا           
، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء        42للمادة  

المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك           
  تفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتهامن ا

   44المادة 
  

تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة فـي            
ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة          

 العهد  بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا         
من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقـا للاتفاقـات الدوليـة              

  . العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها
  
   45المادة 
  

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي 
  . والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها

  
  الجزء الخامس 

  
   46 المادة
  

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق 
الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات 

الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل 
  .التي يتناولها هذا العهد

  
   47المادة 
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من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما ليس في أي 

لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، 
  . بثرواتها ومواردها الطبيعية

  
  الجزء السادس 

  
   48المادة 
  

هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية               .1
 وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظـام الأساسـي           وكالة من 

لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعيـة العامـة للأمـم             
 .المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد

وتودع صكوك التصديق لدى الأمـين العـام        . يخضع هذا العهد للتصديق    .2
 ..للأمم المتحدة

هد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة         يتاح الانضمام إلى هذا الع     .3
 .. من هذه المادة1

 .يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .4
يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هـذا العهـد أو               .5

  .انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام
   49المادة 
  

يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صـك الانـضمام أو                .1
 .التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة

أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيـداع                 .2
صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهـد إزاء            

 منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيـداعها صـك تـصديقها أو صـك                كل
  .انضمامها

  
   50المادة 
  

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي 
  تتشكل منها الدول الاتحادي
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   51المادة 
  

لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نـصه لـدى                .1
وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول        . للأمم المتحدة الأمين العام   

الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا            
كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطـراف للنظـر فـي تلـك المقترحـات               

فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقـل          . والتصويت عليها 
وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول     . لأمين العام برعاية الأمم المتحدة    عقده ا 

الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعيـة العامـة      
 .للأمم المتحدة لإقراره

يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمـم المتحـدة وقبلتهـا              .2
وفقا للإجـراءات الدسـتورية     أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد،        

 .لدى كل منها
متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتهـا، بينمـا              .3

تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سـابق            
  .تكون قد قبلته

  
   52المادة 
  

، 48 مـن المـادة      5بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة         
 مـن   1يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة            

  :المادة المذكورة بما يلي
  

التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقـا للمـادة          ) أ(
48،  

، 49تاريخ بدء نفاذ هذا العهـد بمقتـضى المـادة             )  ب(
  .51وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 

  
   53ادة الم

يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسـبانية           -1
والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمـم        

  .المتحدة
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يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة مـن هـذا            . 2
  .48العهـد إلــى جميـع الــدول المــشار إليهـا فــي المــادة    

  
  تياري الأول البروتوكول الاخ

  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  
  

 بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد 
  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

ديسمبر / كانون الأول16المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200للأمم المتحدة 
1966   

   9 وفقا لأحكام المادة 1976مارس /ار آذ23: تاريخ بدء النفاذ
  

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك 
المشار إليه فيما (مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ") العهد"يلي باسم 
المشار إليها فيما يلي باسم (ب أحكام الجزء الرابع من العهد المنشأة بموج

، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل ")اللجنة"
المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق 

  المقررة في العهد، 
  :قد اتفقت على ما يلي

  1المادة 
  

دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، تعترف كل 
باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في 

ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها 
ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة . لأي حق من الحقوق المقررة في العهد

  . بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكولتتعلق
  2المادة 
  

، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة          1رهنا بأحكام المادة    
في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحليـة             

  .المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها
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  3المادة 
  

على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون 
غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق 

  .تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد
  

  
   4المادة 
  

هـذا  ، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجـب          3رهنا بأحكام المادة     .1
البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي          

 .حكم من أحكام العهد
تقوم الدولة المذكورة، فـي غـضون سـتة أشـهر، بموافـاة اللجنـة                .2

بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عنـد           
  .كون اتخذتهاالاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد ت

  
   5المادة 
  

تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضـوء             .1
جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنـى ومـن قبـل              

 .الدولة الطرف المعنية
 :لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من .2

  
ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى        عدم كون المسألة      ) أ(

  من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،
ولا . كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة           )  ب(

تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات الـتظلم           
 .مددا تتجاوز الحدود المعقولة

  
 

الرسائل المنصوص عليها فـي هـذا البروتوكـول فـي     تنظر اللجنة في     .3
 .اجتماعات مغلقة
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تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطـرف المعنيـة              .4
  .وإلى الفرد

  
   6المادة 
  

 من العهد 45تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 
  .بروتوكولملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا ال

  
  7المادة 
  

الذي اعتمدته الجمعية العامة    ) 15 -د (1514بانتظار تحقيق أغراض القرار     
 بشأن إعلان مـنح الاسـتقلال للبلـدان         1960ديسمبر  / كانون الأول  14في  

والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع            
عوب في ميثاق الأمم المتحدة وفـى       لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الش     

غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقـودة برعايـة الأمـم المتحـدة             
  .ووكالاتها المتخصصة
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  8المادة 
  

 ..هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد .1
. يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انـضمت إليـه    .2

 .. لدى الأمين العام للأمم المتحدةوتودع صكوك التصديق
يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهـد أو انـضمت              .3

 . إليه
 .. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .4
يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول            .5

  . كل صك من صكوك التصديق أو الانضمامأو انضمت إليه بإيداع
  

  9المادة 
  

رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ              .1
 ..إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة

أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تـم                .2
اع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكـول إزاء            إيد

  .كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها
  
   10المادة 
  

تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي 
  .تتشكل منها الدول الاتحادية

   11المادة 
  

لة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لـدى            لأية دو  .1
وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول        . الأمين العام للأمم المتحدة   

الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامـه            
 ـ            ات عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترح

فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقـل          . والتصويت عليها 
عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول           
الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعيـة العامـة      

 .للأمم المتحدة لإقراره
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معية العامة للأمـم المتحـدة وقبلتهـا        يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الج      .2
أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هـذا البروتوكـول، وفقـا للإجـراءات             

ــا  ــل منهـــــ ــدى كـــــ ــتورية لـــــ   .الدســـــ
متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التـي قبلتهـا،            .  3

بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكـول وبـأي            
  . تكون قد قبلتهتعديل سابق
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   12المادة 
  

لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول فـي أي حـين بإشـعار                .1
ويصبح الانسحاب نافذا بعد    . خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة      

 ..ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار
 على أية رسالة    لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول        .2

  . قبل تاريخ نفاذ الانسحاب2مقدمة بمقتضى المادة 
  
   13المادة 
  

 مـن  8 من المـادة  5بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة      
هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليهـا            

  :  من العهد بما يلي48 من المادة 1في الفقرة 
لتوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة       ا  ) أ(

8 ،  
، 9تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المـادة           )  ب(

 ،11وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 
  .12إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة ) ج(

    
    

  14المادة 
  

حجيـة نـصوصه بالأسـبانية      يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى فـي ال       
  .والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمـم المتحـدة         

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول           . 2
ــادة    ــي الم ــا ف ــشار إليه ــدول الم ــع ال ــى جمي ــد48إل ــن العه   . م

  
______________________  

  
صكوك دوليـة، المجلـد الأول، الأمـم المتحـدة،          مجموعة  : حقوق الإنسان 

  ، رقم الم1993نيويورك، 
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  البروتوكول الاختياري الثاني 
  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

   
  بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 
ديسمبر / كانون الأول15 المؤرخ في 44/128متحدة العامة للأمم ال

1989   
   8، وفقا لأحكام المادة 1991يوليو / تموز11في : دخل حيز النفاذ

  
إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبـة الإعـدام              
يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنـسان ،وإذ           

 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان المعتمـد فـي            3ي المادة   تشير إل 
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       6، والمادة   1948ديسمبر  /كانون الأول 

، وإذ تلاحـظ    1966ديسمبر  / كانون الأول  16المدنية والسياسية المعتمد في     
لي  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إ         6أن المادة   

إلغاءعقوبـة الإعــدام بعبــارات تــوحي بـشدة بــأن هــذا الإلغــاء أمــر   
مستصوب،واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغـاء           
عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة،ورغبة منها فـي أن تأخـذ              

 الإعـدام،      علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغـاء عقوبـة          
  :اتفقت علي ما يلي

  
  1المادة 
  

لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القـضائية لدولـة طـرف فـي هـذا                 .1
 .البروتوكول
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تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعـدام داخـل              .2
  .نطاق ولايتها القضائية

  
   2المادة 
  

النسبة لتحفظ يكـون قـد      لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا ب         .1
أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيـق عقوبـة             
الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات            

 .طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب
ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلي الأمين العام للأمـم              .2

، عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكـام ذات           المتحدة
 .الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب

تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم             .3
  المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة علي أراضيها

  



 72

  3المادة 
  

الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي تقوم 
 من العهد، معلومات عن 40اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 
  .التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول
    
  4المادة 
  

بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المـادة             
، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فـي اسـتلام الرسـائل             41

والنظر فيها، عندما تدعي دولة طـرف أن دولـة طرفـا أخـري لا تفـي                 
بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية           

  .بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه
  
   5المادة 
  

بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص          
، 1966ديـسمبر   / كـانون الأول   16بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في      

يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من       
يها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول     أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر ف     

ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عنـد التـصديق علـي               
  .البروتوكول أو الانصمام إليه

  
  6المادة 
  

 .تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد .1
 من هذا البروتوكول، 2دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة     .2

 من هذا البروتوكول    1 من المادة    1قص الحق المضمون في الفقرة      لا ينت 
 . من العهد4بموجب المادة 

  
  7المادة 
  



 73

باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة             .1
 .علي العهد

تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علـي العهـد أو               .2
 .لتصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدةوتودع صكوك ا. انضمت إليه

يفتح باب الانضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صـدقت              .3
 ..علي العهد أو انضمت إليه

 .يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة .4
عت علي هـذا    يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وق          .5

البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التـصديق أو             
  .الانضمام

  
   8المادة 
  

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك  .1
 .التصديق أو الانضمام العاشر لدي الأمين العام للأمم المتحدة

دق عليه أو تنضم إليه بعد بدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تص .2
إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من 

  .تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها
    
  9المادة   

  
تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود 

  .أو استثناءات
  
  10المادة 
  

 1م للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة           يقوم الأمين العا  
  : من العهد بالتفاصيل التالية48من المادة 

  
 مـن هـذا     2التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المـادة        ) أ(

  البروتوكــــــــــــــــــــــــــــــــــول،
   من هـذا البروتوكـول،     5 أو المادة    4البيانات الصادرة بموجب المادة     ) ب(
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 مـن هـذا     7 والتصديقات والإنـضمامات بموجـب المـادة         التوقيعات) ج(
  البروتوكــــــــــــــــــــــــــــــــــول،

  . منه8تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة ) د(
    
  11المادة   

  
يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نـصوصه الأسـبانية والإنكليزيـة            .1

والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمـم      
 .دةالمتح

يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلـي جميـع              .2
 . من العهد48الدول المشار إليها في المادة 

  
  

______________________  
مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمـم المتحـدة،         : حقوق الإنسان * 

، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1، رقــم المبيــع 1993نيويــورك، 
  .58، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1بيع.64
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  الباب الثاني
  
  
  
  

  حقوق المرأة
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ان حقѧѧѧوق الانѧѧѧسان والحريѧѧѧات الأساسѧѧѧية هѧѧѧي حقѧѧѧوق يكتѧѧѧسبها جميѧѧѧع البѧѧѧشر     
بѧѧѧالولادة، وان حمايتهѧѧѧا وتعزيزهѧѧѧا همѧѧѧا المѧѧѧسؤلية الأول الملقѧѧѧاة علѧѧѧى عѧѧѧاتق      

  .الحكومات 
  

رف مـن حقـوق     ان حقوق الانسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتص         
وان . الانسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقـوق ولاينفـصل عنهـا              

مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة فـي الحيـاة الـسياسية             
والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني والاقليمـي         

 الجـنس ، همـا مـن        والدولي ، واستئصال جميع اشكال التميز على أساس       
  .أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية 

  
وان العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشـكال المـضايقة الجنـسية             
والاستغلال الجنسي ، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجـار             

ويمكـن  . الدولي ، منافية لكرامة الانسان وقدره ، ويجب القـضاء عليهـا             
لك عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل الوطني والتعـاون           تحقيق ذ 

الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعلـيم والأمومـة           
  .والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي 

  
وينبغي أن تشكل حقوق الانسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنـشطة حقـوق              

م المتحدة ، بما في ذلك تعزيـز جميـع صـكوك            الانسان التي تضلع بها الأم    
  .حقوق الانسان المتعلقة بالمرأة 

  
" البروتوكـول "أو  " المعاهدات"أو  " الأتفاقيات"لذا فأن هذا الفصل يتطرق الى       

  .المتعلقة بحقوق المرأة 
  

اعتمدت الجمعية العامة للأمم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضـد            
وحتـى   . 1981 ، ودخلت الى حيز التنفيذ في عام         1979المرأة ن في عام     

وتهدف الاتفاقية الـى     . 162 بلغ عدد الأطراف     1998تشرين الأول   /أكتوبر  
 علـى   15 الـى    2وتنص المواد من    . توفير حماية فعالة للمرأة ضد التمييز       

وقد تأسست لجنة القضاء    . المساواة الكاملة بين المرأة والرجل أمام القانون        
 من الاتفاقية ، وتتولى رصد تنفيذ       17تمييز ضد المرأة بموجب المادة      على ال 

أحكامها بوسائل عدة من بينهـا نظـر التقـارير الدوريـة التيتتقـدم بهـا                
  .الدولالأطراف
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وكذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القـضاء علـى جميـع             

 ـ    (أشكال التمييز العنصري     ، هـذه   )ز العنـصري  اتفاقية القضاء علـى التميي
وحتـى   . 1969 ودخلت الى حيز التنفيذ فـي عـام       1965الاتفاقية في عام    

والدول الأطراف فـي     .151 ، بلغ عدد الأطراف      1998تشرين الأول   /أكتوبر
هذه الاتفاقية ملزمة بأن تدين التميز العنصري وأن تتخذ جميع التدابير ، بما             

وترصد لجنة القـضاء    . ل مكان   في ذلك النظام القضائي ، للقضاءعلية في ك       
والبروتوكول الاختياري الملحق   . على التمييز العنصري تنفيذ هذه المعاهدة       

باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة ، اعتمـد وعـرض              
 4للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة           

 22 ، تاريخ بـدء النفـاذ        1999 أكتوبر   9يخ  الدورة الرابعة والخمسون بتار   
لايسمح بابداء أي تحفظات علـى       . (16 ، وفقآ لحكام المادة      2000ديسمبر  

   .18/، المادة ) هذا البروتوكول
  

وكذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية بشأن الحقوق السياسية          
بموجب قرار الجمعية   للمرأة ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق الانضمام        

ديـسمبر  /  كـانون الأول   20المؤرخ فـي    ) 7-د(640العامة للأمم المتحدة    
   .6 وفقآ لأحكام المادة 1954يوليه /  تموز7:  تاريخ بدء النفاذ1952

  
وادراكا لمسؤليتها ازاء مصير الجيل الصاعد وازاء مصير الامهات ن اللاتي           

خاصة نشئة الأطفال ن اعتمدت     يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة و       
الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالـة            
الطوارئ والمنازعات المسلحة ، اعتمدت ونشر على المـلأ بموجـب قـرار          

/  كانون الأول    14المؤرخ في   ) 29-د (3318الجمعية العامة للأمم المتحدة     
   .  1994ديسمبر 
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  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية 
  
 

  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
   1979ديسمبر / كانون الأول18 المؤرخ في 34/180للأمم المتحدة 
  ) 1 (27، وفقا لأحكام المادة 1981سبتمبر / أيلول3: تاريخ بدء النفاذ

  
ه الاتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكـد          إن الدول الأطراف في هذ    

من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي          
الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان             
يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلـن أن جميـع النـاس يولـدون أحـرارا               

في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق          ومتساوين  
والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييـز             
القائم على الجنس،  وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الـدوليين      

لتمتع الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق ا          
  بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والمدنيـة والـسياسية،          
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمـم المتحـدة            
والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقـوق، وإذ           

اعتمدتها الأمـم المتحـدة     تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي       
والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقـوق، وإذ          
يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلـك الـصكوك               
المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلـى أن التمييـز ضـد               

ي الحقوق واحترام كرامة الإنـسان،      المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة ف     
ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجـل، فـي حيـاة               
بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعـوق نمـو رخـاء           
المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانـات المـرأة فـي             

ساورها القلق، وهى ترى النساء، فـي حـالات         خدمة بلدها والبشرية، وإذ ي    
الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص            
العمالة والحاجات الأخرى،  وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتـصادي الـدولي          
الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بـارزا فـي النهـوض             

لرجل والمرأة، وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفـصل           بالمساواة بين ا  
العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار        
الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الـشؤون          
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 كاملا، وإذ   الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا         
تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الـدوليين، وتخفيـف حـدة التـوتر             
الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغـض النظـر عـن نظمهـا               
الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النـووي           

 والمساواة والمنفعة   في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل        
المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حـق الـشعوب الواقعـة تحـت              
السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبـي فـي تقريـر المـصير            
والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والـسلامة الإقليميـة،           

هام، نتيجة لـذلك فـي تحقيـق        النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإس    
المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة           
لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، علـى            

 وإذ تضع  ،قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين
مرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الـذي          نصب عينيها دور ال   

لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور            
الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في             

دلا من  الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب ب            
ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمـع ككـل، وإذ تـدرك أن              
تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير فـي الـدور             
التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم            

لتمييز ضد المرأة، وعلى    على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على ا        
أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع            

  أشكاله ومظاهره، 
  

  : قد اتفقت على ما يلي
  الجزء الأول

  
  1المادة 
  
أي تفرقـة أو    " التمييز ضـد المـرأة    "لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح      
س ويكون مـن آثـاره أو أغراضـه،         استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجن      

توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية فـي            
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنيـة أو فـي أي           
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ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقـوق أو ممارسـتها لهـا،               
  .ة وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجلبصرف النظر عن حالتها الزوجي

  
  2المادة 
  

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، وتتفـق علـى أن              
تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القـضاء علـى            

  : التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي
  

 الرجل والمرأة في دسـاتيرها الوطنيـة أو         إدماج مبدأ المساواة بين    ) أ(
تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمـج فيهـا             
حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خـلال التـشريع            

  وغيره من الوسائل المناسبة،
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في           )  ب(

 من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،ذلك ما يناسب 
فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجـل،           ) ج(

وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص         
  والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي

مييزيـة ضـد    الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسـة ت         ) د(
المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا         

  الالتزام؛
اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من          ) هـ(

  جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغييـر           ) و(

ئم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التـي        أو إبطال القا  
  تشكل تمييزا ضد المرأة،

  .إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة) ي(
  

  3المادة 
  

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية 
دابير المناسبة، بما في ذلك والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل الت

وذلك لتضمن لها . التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين
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ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس 
  .المساواة مع الرجل

  
   4المادة 
  

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل  .1
الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه بالمساواة 

الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير 
متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت 

 .. أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة
ير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تداب .2

  .في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا
  
   5المادة 
  

  :تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي
  

تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق   ) أ(
ادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة القضاء على التحيزات والع

على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على 
 .أدوار نمطية للرجل والمرأة

كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة   ) ب(
لاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة ااجتماعية، 

ن الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار بي
  الأساسي في جميع الحالات 
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   6المادة 
  

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، 
  . لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

  
  

  الجزء الثاني
  
   7المادة 
  

لدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة تتخذ ا
في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم 

  :المساواة مع الرجل، الحق في
التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية   ) أ(

   بالاقتراع العام،للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها
المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى  ) ب(

شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع 
 المستويات الحكومية،

المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة ) ج(
  .والسياسية للبلد

  
   8المادة 
  

ل الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة تتخذ الدو
مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي 

  .والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية
   9المادة 
  

تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في  .1
وتضمن بوجه . و الاحتفاظ بهااكتساب جنسيتها أو تغييرها أ

خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج 
لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن 

 .تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج
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تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق  .2
  . همابجنسية أطفال
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  الجزء الثالث
  
  10المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 
لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص 

  :لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
والالتحاق بالدراسات شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،   ) أ(

والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف 
فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه 

المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني 
  .ب المهنيوالتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدري

التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات   ) ب(
 .مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع ) ج(
بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره  مراحل التعليم

 التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق من أنواع
  تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم

  .التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى) د(
التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك ) هـ(

كبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف برامج تعليم ال
إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل 

  والمرأة،
خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء ) و(

  اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
لنشطة في الألعاب الرياضية والتربية التساوي في فرص المشاركة ا) ز(

  البدنية،
إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة ) ح(

الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم 
    .الأسرة

    
  11المادة 
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ضد تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز  .1
المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل 

 :والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما
  الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،  ) أ(
الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير ) ب(

  .اختيار واحدة في شؤون الاستخدام
 المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية الحق في حرية اختيار) ج(

والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى 
التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية 

  .والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر
ق في الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والح) د(

المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك 
  .المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل

الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة ) هـ(
والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية 

  .ازة مدفوعة الأجرللعمل، وكذلك الحق في إج
الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية ) و(

  .وظيفة الإنجاب
 

 توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها  .2
 :الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة

  
و إجازة الأمومة والتمييز في لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أ) أ(

الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات 
  .على المخالفين

لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا ) ب(
اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات 

  .الاجتماعية
دمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين لتشجيع توفير الخ) ج(

من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة 
في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة 

  .من مرافق رعاية الأطفال
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 يثبت لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي) د(
  .أنها مؤذية لها

 
 يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه  .3

المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم 
  تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضا

  
   12المادة 
  

 للقضاء على التمييز ضد تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة .1
المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس 

المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما 
 ..في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة

 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة 1بالرغم من أحكام الفقرة  .2
ات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة خدم

لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل 
  .والرضاعة
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   13المادة 
  

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 
ة والاجتماعية لكي تكفل لها، على في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادي

  : أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما
  الحق في الاستحقاقات العائلية،) أ(
الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ) ب(

  .ذلك من أشكال الائتمان المالي
لألعاب الرياضية وفى الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية وا) ج(

  .جميع جوانب الحياة الثقافية
  
  14المادة 
  

تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة  .1
الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا 
 لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ

جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في 
 .المناطق الريفية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد  .2
المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين 

 وتستفيد منها، وتكفل الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية
 : للريفية بوجه خاص الحق في

  
  .المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات) أ(
الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك ) ب(

  .المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة
  .امج الضمان الاجتماعيالاستفادة بصورة مباشرة من بر) ج(
الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، ) د(

بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع 
خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة 

  .كفاءتها التقنية
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التعاونيات من أجل الحصول على تنظيم جماعات المساعدة الذاتية و) هـ(
فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو 

  .العمل لحسابهن الخاص
  .المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية) و(
فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات ) ز(

ملة في مشاريع التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعا
إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين 

  .الريفي
التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان ) ح(

  .والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات
  

  الجزء الرابع
  
   15المادة 
  

 ..المساواة مع الرجل أمام القانونتعترف الدول الأطراف للمرأة ب .1
تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة  .2

. لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية
وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام 

 قدم المساواة في جميع مراحل العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على
 .الإجراءات القضائية

تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك  .3
الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية 

 ..للمرأة باطلة ولاغية
ريع تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتش .4

  .المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم
  
   16المادة 
  

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد  .1
المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص 

 :تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
  .الحق في عقد الزواجنفس ) أ(
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نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج ) ب(
  .إلا برضاها الحر الكامل

  .نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) ج(
نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن ) ح(

يع الأحوال، حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جم
  .يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول

نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها ) هـ(
والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات 

  .والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق
تعلق بالولاية والقوامة والوصاية نفس الحقوق والمسؤوليات فيما ي) د(

على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه 
المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة 

  .الأطفال الاعتبار الأول
نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في ) ز(

  . ونوع العملاختيار إسم الأسرة والمهنة
نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات ) ح(

والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل 
  .أو مقابل عوض

  
  

 لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع  .2
ها، لتحديد سن أدنى الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي من

  . للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا
  

  الجزء الخامس
  
  17المادة 
  

من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء             .1
تتألف، عنـد   ) يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة     (على التمييز ضد المرأة     

 ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولـة الطـرف          بدء نفاذ الاتفاقية، من   
الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من           
ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الـذي تنطبـق            
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عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملـون           
، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيـع الجغرافـي العـادل        بصفتهم الشخصية 

 .ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية
ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول           .2

 .الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها
د ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقيـة،          يجرى الانتخاب الأول بع    .3

وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمـين العـام              
للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطـراف يـدعوها فيهـا إلـى تقـديم               

ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميـع       . ترشيحاتها في غضون شهرين   
 النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت        الأشخاص المرشحين على هذا   

 ..كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف
تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطـراف يـدعو إليـه             .4

وفى ذلك الاجتمـاع، الـذي يـشكل        . الأمين العام في مقر الأمم المتحدة     
شـخاص  اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا لـه، يكـون الأ           

المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عـدد       
من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الـدول الأطـراف            

 .الحاضرين والمصوتين
غير أن فترة تسعة مـن      . ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات       .5

ية فتـرة سـنتين،     الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نها       
ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسـماء هـؤلاء            

 .الأعضاء التسعة بالقرعة
 و  2يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات           .6

.  من هذه المادة بعد التصديق أو الانـضمام الخـامس والثلاثـين            4 و   3
عضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في      وتنتهي ولاية اثنين من الأ    

 .ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة. نهاية فترة سنتين
لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمـل       .7

كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنـا بموافقـة             
 .اللجنة

لجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من مـوارد         يتلقى أعضاء ال   .8
الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار          

 . لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة مـن مـوظفين ومرافـق               .9

  .طة بها بموجب هذه الاتفاقيةللاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنو
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  18المادة 
   

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما  .1
اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام 

هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في 
 : ر وذلكهذا التقري

  
  في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،) أ(
وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت ) ب(

  اللجنة ذلك،
  

 يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء  .2
  .بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية
  
   19المادة 
  

 .د اللجنة النظام الداخلي الخاص بهاتعتم .1
  .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .2

  
  20المادة 
  

تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في  .1
 . من هذه الاتفاقية18التقارير المقدمة وفقا للمادة 

مكان مناسب تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي  .2
  .آخر تحدده اللجنة

  
  21المادة 
  

تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة  .1
بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات 

وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول 
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ترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة وتدرج تلك المق. الأطراف
 .مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت

  .يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها .2
  
  22المادة 
  

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في 
وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة . تفاقيةنطاق أعمالها من أحكام هذه الا

  .إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها
  

  الجزء السادس
  
  23المادة 
  

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة 
  :بين الرجل والمرأة تكون واردة

  ت دولة طرف ما،في تشريعا) أ(
  .أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة) ب(

    
   24المادة   

  
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني 

  تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
  
   25المادة 
  

  . على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدوليكون التوقيع .1
 . يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .2
وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام .  تخضع هذه الاتفاقية للتصديق .3

 ..للأمم المتحدة
ويقع الانضمام .  يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول .4

  . لدى الأمين العام للأمم المتحدةبإيداع صك انضمام
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  26المادة 
  

لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية،  .1
 .وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء  .2
   .مثل هذا الطلب
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  27المادة 
  

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك  .1
 .التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة

أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك  .2
 اليوم التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في

  .الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها
  

  28المادة 
  
يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت  .1

  ..التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول
 ..قية وغرضها لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفا .2
 يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين  .3

ويصبح هذا . العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به
  .الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه

  
  29المادة 
  

طراف حول يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأ .1
تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك 

فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة . بناء على طلب واحدة من هذه الدول
اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر 

دل التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة الع
 .الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو  .2
ولا .  من هذه المادة1الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 

تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف 
 . ن هذا القبيلأبدت تحفظا م

 من هذه المادة أن تسحب هذا 2لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  .3
  .التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

  
  30المادة 
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تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية 

رنسية لدى الأمين العام للأمم والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والف
  .المتحدة

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه 
  الاتفاقية

  
  

  

البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء 
  *على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 

 أكتوبر 9 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 4مة للأمم المتحدة العا
1999  
  

 16، وفقا لأحكام المادة 2000 ديسمبر 22تاريخ بدء النفاذ 
  

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،إذ تلاحظ أن ميثـاق الأمـم المتحـدة     
يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنـسان وقيمتـه،           
وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء، وإذ يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق          
الإنسان ينادي بأن جميع البشر قد ولدوا أحـرارا متـساوين فـي الكرامـة               
والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميعالحقوق والحريات الواردة فيه،          

وإذ ،  على الجنس دون أي تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم             
يعيد إلى الأذهان، أن العهدين الدوليين لحقـوق الإنـسان، وغيرهمـا مـن              
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تحظر التمييز على أساس الجنس، وإذ يعيد           
إلى الأذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة             

طراف التمييـز ضـد المـرأة بجميـع         ، التي تدين فيها الدول الأ     ")الاتفاقية("
أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميـع            
الوسائل المناسبة ودون إبطاء، وإذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان تمتع           
المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقـوق الإنـسان والحريـات             
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 فعالة لمنع أي انتهاكـات لهـذه الحقـوق          الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات   
  والحريات،

  : قد اتفقت على ما يلي
  1المادة 

  
باختصاص اللجنة ") الدولة الطرف("تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول 

في تلقي التبليغات ") اللجنة("الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
   .المقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر فيها

  
  2المادة 
  

يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، 
بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا 
. لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف

موعات من الأفراد، فيجب أن يتم وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مج
ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون 

  . مثل هذه الموافقة
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  3المادة 
  

ولا . يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر
قية، ولكنها يجوز للجنة تسلم أي تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفا

  . ليست طرفا في هذا البروتوكول
  

  
  4المادة 

  
 لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات - 1

العلاجية المحلية المتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه 
الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير 

  . تحقق إنصافا فعالاالمحتمل أن
  : تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية  -2

إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في ) 1(
الماضي، أو كانت قيد الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من 

  . إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية
  . ع أحكام الاتفاقيةإذا كانت غير متماشية م) 2(
  . إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية) 3(
  . إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ) 4(
إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا ) 5(

البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك 
  . ئع بعد ذلك التاريخالوقا

  
  5المادة 

  
 يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على - 1

حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا 
لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذر 

  . لمزعومإصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك ا
، لا )1( في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة -2

يعني هذا، ضمنا، أنها تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل 
  . موضوعي متجرد
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  6المادة 

  
 ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة - 1

ن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن الطرف المعنية، وشريطة أ
هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة 

  . سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول
 يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة - 2

ضية، والمعالجة، إذا وجدت، أشهر، شروحا أو إفادات خطية توضح الق
  . التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف

  7المادة 
  

 تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في - 1
ضوء جميع المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات 

 نقل هذه الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة
  .المعلومات إلى الأطراف المعنية

تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا  -2
 . البروتوكول

بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن  -3
 . وجدت، إلى الأطراف المعنية

ن توصياتها، إن تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلاً ع -4
وجدت، وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول 

 . أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها
يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول  -5

أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن 
 بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة وجدت،

  .  من الاتفاقية18للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 
  
  8المادة 
  

 إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة - 1
فإن أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، 

على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص 
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المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات 
  . الصلة

يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها .  2
توفر الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها ت

لديها، أن تعين عضوا واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع 
ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى . تقرير عاجل إلى اللجنة

أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة 
  . الطرف المعنية

 إلى الدولة الطرف المعنية هذه  بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة-3
  . النتائج مقرونة بأي تعليقات وتوصيات

 يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في - 4
غضون ستة أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها 

  . إليها اللجنة
ون تلك الدولة الطرف في  يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعا-  5

  . جميع مراحل الإجراءات
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  9المادة 
  

 يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم -1
 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة 18بموجب المادة 

  .للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول
ة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة  يجوز للجن- 2

، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى )4 (8المشار إليها في المادة 
  . إطلاعها على التدابير المتخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق

  
  10المادة 

 يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، - 1
لانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص أو ا

  . 9 و 8عليه في المادتين 
 يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، - 2

أن تقوم، في أي وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين 
  . العام

  
  11المادة 
  

ميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد تتخذ الدولة الطرف ج
التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة 

  . بموجب هذا البروتوكول
  

  12المادة 
  

 من الاتفاقية، 21تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 
  .  البروتوكولملخصا للأنشطة التي تمارسها بموجب هذا

  
  13المادة 

تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، 
والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة 

بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة 
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  . الطرف
  

  14المادة 
  

د الإجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس تعد اللجنة قواع
  . المهام التي خولها إياها البروتوكول
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  15المادة 
  

 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية، - 1
  .أو صادقت عليها، أو انضمت إليها

ادقت على يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة ص -2
وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام . الاتفاقية أو انضمت إليها

  . للأمم المتحدة
يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية  -3

  . أو انضمت إليها
يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام  -4

 .للأمم المتحدة
  
  16المادة 

 يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك - 1
  . العاشر للمصادقة، أو الانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد  -2
ثة أشهر سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلا

  . من تاريخ إيداعها صك المصادقة، أو الانضمام، الخاص بها
  

  17المادة 
  

  . لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول
  
  18المادة 

 يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، - 1
 بناء ويقوم الأمين العام،. وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة

على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره 
بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، 

وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد . والتصويت عليه
. الأمم المتحدةمثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية 

ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، 
  . وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره
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 يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، - 2
لثلثين، وفقا وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية ا

  . للعمليات الدستورية في كل منها
 عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي - 3

قبلت بها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا 
  . البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها

  19المادة 
 في نبذ هذا البروتوكول، في أي يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها -1

ويسري . وقت، بموجب إشعار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة
مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار 

  . من قبل الأمين العام
يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه  -2

غ قدم بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب على أي تبلي
  . المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي

  
  20المادة 
  

  : يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي
  
التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا )  أ(

  . البروتوكول
تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة ) ب(

18 .  
  . 19أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة ) ج(
  

  21المادة 
  
 يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية -1

ة، والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقي
  . في أرشيف الأمم المتحدة

 يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى - 2
  . جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية
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  إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة 
  

   المتحدة اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم
   1967نوفمبر / تشرين الثاني7المؤرخ في ) 22-د (2263

  
إن الجمعية العامة،إذ تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد 
أكدت من جديد، في الميثاق، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة 

الشخص الإنساني وقيمته، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،وإذ تأخذ 
عين الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ب

ويعلن أن البشر جميعا يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، 
وأن لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، بما 

 في ذلك أي تمييز بسبب الجنس، وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرارات
والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات 
المتخصصة والرامية إلي القضاء علي التمييز بكافة أشكاله وإلي تعزيز 
تساوي حقوق الرجل والمرأة، وإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من 

لحقوق التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي 
الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك 

الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان 
المساواة في الحقوق، وإذ تري أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة 

  الإنسان وخير الأسر
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مرأة، علي قدم المساواة مع الرجـل، فـي         والمجتمع، ويحول دون اشتراك ال    

حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة، ويمثـل عقبـة           
وإذ ،  تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة علي خدمة بلدها وخدمة الإنـسانية          

تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعيـة والـسياسية            
فية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة، ولا سيما في تربيـة           والاقتصادية والثقا 

الأولاد، وإيمانا منها بأن إسهام النساء والرجال علي السواء أقصى إسـهام            
ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميـع               

 ـ             ة الميادين، ولخير العالم ولقضية السلم،  وإذ تري أن من الـضروري كفال
  الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة،

  :تعلن رسميا الإعلان التالي
  1المادة 
  

إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، 
  .يمثل إجحافا أساسيا ويكون إهانة للكرامة الإنسانية

  2المادة 
  

مناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة تتخذ جميع التدابير ال
والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة، ولتقرير الحماية 

  :القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصا
ينص علي مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا علي أية   ) أ(

  صورة أخري، 
 إلي تصديق الصكوك الدولية الصادرة يصار، في أسرع وقت ممكن،  ) ب(

عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء علي التمييز 
  .ضد المرأة، أو الانضمام إليها، وإلي تنفيذها علي وجه التمام

  
  3المادة 
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تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد 
ي النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، نحو القضاء عل

  .القائمة علي فكرة نقص المرأة
  4المادة 
  

تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة، علي قدم المساواة مع الرجل 
  :ودون أي تمييز، الحقوق التالية

حقها في التصويت في جميع الانتخابات وفي ترشيح نفسها لجميع   ) أ(
  هيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة،ال

 حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة،   ) ب(
  .حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة) ج(

  .وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع
  

  5المادة 
  

تكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية أو 
ولا يترتب علي الزواج من أجنبي أي مساس آلي . يرها أو الاحتفاظ بهاتغي

  .بجنسية الزوجة يجعلها بلا جنسية أو يفرض عليها جنسية زوجها
  
  6المادة 
  

مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة، التي تظل الوحدة  .1
الأساسية في أي مجتمع، تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما 

ريعية منها، لكفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، التش
بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما 

 :الحقوق التالية
حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها،   ) أ(

 .بما في ذلك الأموال التي تمت حيازتها أثناء قيام الزواج
  متع بالأهلية القانونية وممارستها علي قدم المساواة،حق الت ) ب(

ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم ) ج(
  .لتنقل الأشخاص
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 تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز،  .2
 :ولا سيما ما يلي

 الزوج بملء يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار  ) أ(
 .حريتها وعدم التزوج إلا بمحض رضاها الحر التام

. تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله  ) ب(
 ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول،

يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في ) ج(
ن لمصلحة الأولاد في جميع ويكو الشؤون المتعلقة بأولادهما،

  .الحالات الاعتبار الأول
 

يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، وتتخذ التدابير  .3
الفعالة المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتحديد حد أدني لسن 

  .الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في السجلات الرسمية إجباريا
  
  7المادة 
  

  .ي جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي علي تمييز ضد المرأةتلغ
  
  8المادة 
  

تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع 
  .أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها

  
  9المادة 
  

، متزوجات تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتيات والنساء
أو غير متزوجات، بحقوق مساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم علي 

  :جميع مستوياته، ولا سيما ما يلي
التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، بما   ) أ(

  .في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها
لدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي التساوي في المناهج ا  ) ب(

مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، 
  .سواء كان التدريس في المؤسسات المعنية مختلطا أو غير مختلط
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  .التساوي في فرص الحصول علي المنح والإعانات الدراسية الأخرى) ج(
مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج التساوي في فرص الإفادة من برامج ) د(

  .تعليم الكبار القراءة والكتابة
إمكانية الحصول علي المعلومات التربوية التي تساعد علي كفالة صحة ) هـ(

  .الأسرة ورفاهها
  10المادة 
  

تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير  .1
 ميدان الحياة الاقتصادية متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في

  :والاجتماعية، ولا سيما
  
الحق، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، في   ) أ(

تلقي التدريب المهني، وفي العمل، وفي حرية اختيار المهنة ونوع 
  .العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل

املة متساوية حق تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمع ) ب(
 .عن العمل ذي القيمة المساوية

حق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر وبالاستحقاقات التقاعدية ) ج(
والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة 

  .أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل
  ..رجلحق تقاضي التعويضات العائلية علي قدم المساواة مع ال) د(
  

 بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحمل، وكفالة حقها الفعلي -2
في العمل، تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، 
ولإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلي عملها السابق، 

  ..ك خدمات الحضانةولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذل
 لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض -3

  .أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي
  
  11المادة 
  

يتوجب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ  .1
لان في جميع الدول وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإع

 .العالمي لحقوق الإنسان
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وتحقيقا لذلك، تحث الحكومات والمنظمات غير الحكومية  .2
والأفراد، علي بذل أقصي الوسع للعمل علي تنفيذ المبادئ 

  .الواردة في هذا الإعلان
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  اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
  

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار 
  امة الجمعية الع

ديسمبر / كانون الأول20المؤرخ في ) 7-د (640للأمم المتحدة 
1952  

   6، وفقا لأحكام المادة 1954يوليه / تموز7: تاريخ بدء النفاذ
  

إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في 
  .الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة

شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، واعترافا منها بأن لكل 
سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن 
تتاح له علي قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، 
ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية 

ا، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق وفي ممارسته
الإنسان، وقد قررت عقد اتفاقية علي هذا القصد، وقد اتفقت علي الأحكام 

  :التالية
  
  1المادة 
  

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين 
  .الرجال، دون أي تمييز

  
  2المادة 
  

 أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، للنساء الأهلية في
المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون 

  .أي تمييز
  
  3المادة 
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للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة 
ال، دون أي بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرج

  .تمييز
  
  4المادة 
  

يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة،  .1
وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخري وجهت إليها الجمعية العامة للأمم 

 .المتحدة دعوة في هذا الشأن
وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام . تخضع هذه الاتفاقية للتصديق .2

  .المتحدةللأمم 
  
  5المادة 
  

 1يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة  .1
 .من المادة الرابعة

  .يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة .2
  
  6المادة 
  

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو  .1
 .مام السادسالانض

أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو  .2
الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي 

  .إيداعها صك التصديق أو الانضمام
  
  7المادة 
  

 إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا علي أي من مواد هـذه الاتفاقيـة لـدي                
توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمـين العـام             
بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا              

ولأية دولة تعترض علي التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما         . في هذه الاتفاقية  
لذي تصبح فيـه طرفـا فـي        أو علي أثر اليوم ا    (من تاريخ الابلاغ المذكور     
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وفي هذه الحالة، لا    . أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ        ) الاتفاقية
  .يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ

  
  8المادة 
  

لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين  .1
ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدي انقضاء سنة علي . دةالعام للأمم المتح

 .تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور
يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول  .2

  .الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ستة
  
  9المادة 
  

ر حول تفسير هذه الاتفاقية أو أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكث
تطبيقها، ثم لا يسوي عن طريق المفاوضات، يحال بناء علي طلب أي طرف 
في النزاع إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف علي 

  .طريقة أخري للتسوية
  10المادة 
  

وجميع يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، 
 من المادة الرابعة من هذه 1الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 

  :الاتفاقية، بما يلي
  
  التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،) أ(
  صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،) ب(
   للمادة السادسة،التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا) ج(
  التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،) د(
   من المادة الثامنة،1إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة ) هـ(
  . من المادة الثامنة2بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة ) و(



 115

.  
  
  11المادة 
  

نية تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبا -1
 .والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة

يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء الأمم  -2
 من المادة 1المتحدة وإلي الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 

  .الرابعة
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  إعلان بشأن حماية النساء والأطفال 
حالات الطوارئ والمنازعات في 

  المسلحة

  
 

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
   1974ديسمبر / كانون الأول14المؤرخ في ) 29-د (3318

  
  إن الجمعية العامة، 

وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في         
وإعرابـا  ،  1974مايو  /آيار 16المؤرخ في   ) 56-د (1861قراره  

عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال مـن الـسكان            
المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطـة الكثـرة، فـي حـالات             
الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير         
المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضـحايا لأفعـال لا إنـسانية           
فيصيبهم منها أذى شديد، وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال          
من الآلام في كثير من مناطق العالم، وخـصوصا فـي المنـاطق             
المعرضة للقمع والعـدوان والاسـتعمار والعنـصرية والـسيطرة          
ــين،  ــسلط الأجنبيـــــــــــ   والتـــــــــــ

وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاسـتعمار والعنـصرية          
لخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامـة القاطعـة، فـي          والسيطرة ا 

إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القـومي           
بوحشية وفي إلحاق الخـسائر الكبيـرة والآلام التـي لا تحـصى             
بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النـساء والأطفـال، وإذ         

حريات الأساسـية   تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي ال      
وكرامة الشخص البـشري، ولاسـتمرار الأنظمـة الاسـتعمارية          
والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنـساني         
الدولي، وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضـوع فـي صـكوك            
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القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيـام          
م الحرب، وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخـري،           السلم وأيا 

ديـسمبر  / كانون الأول  19المؤرخ في   ) 23-د (2444إلي قراراها   
ــا 1968 ــي  ) 24-د (2597، وقراراه ــؤرخ ف ــانون 16الم  ك
) 25-د (2675و  ) 25-د (2674، وقراريها   1969ديسمبر  /الأول

وق ، بشأن احترام حق   1970ديسمبر  / كانون الأول  9المؤرخين في   
الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المـدنيين أثنـاء          
المنازعات المسلحة، وكـذلك إلـي قـرار المجلـس الاقتـصادي            

 1970مـايو   / أيـار  28المؤرخ فـي    ) 48-د (1515والاجتماعي  
والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانيـة            

لأطفال في حالات الطوارئ أو     صياغة إعلان بشأن حماية النساء وا     
  فـــــــــي وقـــــــــت الحـــــــــرب،  

وإدراكا لمسئوليتها إزاء مـصير الجيـل الـصاعد وإزاء مـصير            
الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة          
في تنشئة الأطفال، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تـوفير حمايـة            
ــدنيين،   ــسكان الم ــين ال ــن ب ــال م ــساء والأطف ــة للن   خاص

صدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات          ت
الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلـي         

  التزام الإعلان التزاما دقيقا،
  
يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمـر الـذي          .  1

ذين هم  يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال   ال          
  .أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال

يشكل استعمال الأسـلحة الكيماويـة والبكتريولوجيـة أثنـاء           -2
العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف        

، ومبـادئ القـانون     1949، واتفاقيات جنيف لعـام      1925لعام  
ن المدنيين، بمن   الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكا     

فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الـدفاع عـن الـنفس،            
  .ويكون محل إدانة شديدة
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يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامـات المترتبـة           -3
 واتفاقيات جنيف لعـام  1925عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام  

حترام ، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة با       1949
حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضـمانات         

  .هامة لحماية النساء والأطفال
يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في           -4

عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تـزال تحـت             
نساء السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب ال         

ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمـة      . والأطفال ويلات الحرب  
لضمان حظر اتخاذ تـدابير كالاضـطهاد والتعـذيب والتأديـب           
والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك   

  .الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال
القمع والمعاملـة القاسـية     تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال      . 5

واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحـبس والتعـذيب          
والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجمـاعي        
وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثنـاء         

  .العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة
ساء والأطفال، من بين الـسكان المـدنيين        لا يجوز حرمان الن   . 6

الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة        
أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القـومي          
والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المـأوي أو           

تة، وفقـا   الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثاب         
لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص        
بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق        
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير       

  .ذلك من صكوك القانون الدولي
  
  
  



 120

  
  
  
  

  
  
  

  الباب الثالث
  
  
  
  
  
  
  

  حقوق الطفل
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   الطفل؟من هو
  

الطفل حسب تعريف الأمم المتحدة ، هو آل انسان دون الثامنة عشرة من عمره، ما لѧم يѧنص           
  .قانون دولة ما على اعتباره ناضجآ قبل بلوغ هذا السن 

  
آان الأطفال يتعرضون للاعتداء منذ الأزل ، لكن هذا الاعتداء لم يحصل علѧى تѧسمية معتѧرف                  

  .بها رسميآ الا مؤخرآ 
  

 علѧѧى الأطفѧѧال أشѧѧبه بآفѧѧة تهѧѧاجم عقѧѧل الأفѧѧراد وشخѧѧصياتهم فتѧѧؤثر علѧѧى سѧѧلوآهم ، والاعتѧѧداء
وهو أشبه بفيروس عضوي معد ويتكاثر وينتقل من شخص الى آخر فبما يشبه حلقة مفرغѧة              

  .فكل ضحية تصاب به تنقله الى ضحية أو أآثر .. عبر أجيال متطاولة 
  

لممارسѧѧة هѧѧذا الѧѧسلوك الѧѧشائن ضѧѧد  والأطفѧѧال الѧѧذين يتعرضѧѧون للاعتѧѧداء فѧѧي صѧѧغرهم أقѧѧرب  
أطفالهم الذين هم بدورهم يحملѧون آثѧار هѧذا الѧداء العѧضال فѧي بѧواطنهم فيѧصبون جامѧه ، اذا            

  .وهكذا تستمر المعضلة في حلقة مفرغة لابد من آسر طوقها .. آبروا ، على صغارهم 
  

الميѧѧة والاعتѧѧداء علѧѧى الأطفѧѧال لѧѧيس مѧѧشكلة شخѧѧصية أو عائليѧѧة بѧѧل هѧѧي مѧѧشكلة قوميѧѧة وع      
  : فجميعنا لانخرج عن احدى ثلاثة 

  .اما تكبدنا الاعتداء صغارآ  
 .أو شهدنا صغارآ يتكبدونه 

  .أو سمعنا عن أطفال يعانون منه في مكان ما
  

والأطفال الذين يتعرضون للعتداء يكبѧرون بمخلفѧات سѧقيمة لا بѧد أن تѧؤثر سѧلبآ علѧى الوسѧط                   
 الذي يتعرض له الأطفѧال سѧرعان مѧا ينفѧك عѧن      الذي سيعيشون فية وبعدة أشكال ز فالاعتداء    

نطاق الأسرة ليملأ المجتمع بأسقام السلبية والتشاؤم والغضب والعنف والجريمة والمخدرات           
  .والمرض 

  
وغالبا ماتكون آثار الاعتداء على الضحايا مѧدمرة ومزمنѧة ز ولѧيس مѧن الѧسهل قيѧاس معѧدل                     

قل أنواع العنف ظهورآ وعرضѧة للاحتجѧاج ،         الاعتداء على الأطفال في المجتمع لأنه للأسف أ       
  .مما ينم عن موقف المجتمع المتغاضي أو حتى المتواطئ أزاءه 

  
ما يفصح الأطفالذ بالكلمات عن تعرضهم للاعتداء الجنѧسي او الاعتѧداء الجѧسدي أو الاعتѧداء        

بغѧي  العاطفي أو الاهمال من قبل ذويهѧم ، فѧانهم عѧادة يبقѧون فѧي حيѧرة واضѧطراب ازاء مѧا ين         
  .عليهم فعله في هذه المواقف 

  
ولتѧѧردد الأطفѧѧال أو خѧѧوفهم مѧѧن أخبѧѧار الكبѧѧار بمѧѧا جѧѧرى معهѧѧم أسѧѧباب آثيѧѧرة تѧѧشمل علاقѧѧتهم     
بالمعتدي والخوف من النتائج اذا تحدثوا عن الأمѧر والخѧوف مѧن انتقѧام المعتѧدي والقلѧق مѧن                 

  .الايصدقهم الكبار 
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عѧѧلان العѧѧالمي لحقѧѧوق الانѧѧسان وفѧѧي العهѧѧدين واذ تѧѧدرك أن الأمѧѧم المتحѧѧدة قѧѧد أعلنѧѧت ، فѧѧي الا
الѧدوليين الخاصѧѧين بحقѧѧوق الانѧسان ن أن لكѧѧل انѧѧسان حѧѧق التمتѧع بجميѧѧع الحقѧѧوق والحريѧѧات    
الواردة في تلك الصكوك ، دون أي نوع مѧن أنѧواع التمييѧز آѧالتمييز بѧسبب العنѧصر أو اللѧون                

صѧل القѧومي أو الاجتمѧاعي أو        أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الѧرأي الѧسياسي أو غيѧره أو الأ               
الثѧѧروة أو المولѧѧد أو أي وضѧѧع أخѧѧر ،واتفقѧѧت علѧѧى ذلѧѧك،واذا تѧѧشير الѧѧى أن الأمѧѧم المتحѧѧدة قѧѧد   
أعلنت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان أن اللطفولة الحѧق فѧي رعايѧة ومѧساعدة خاصѧتين              

ية الثلاثѧѧين   احتفلѧѧت الجمعيѧѧة العامةبالѧѧذآرى الѧѧسنو1989نѧѧوفمبر/ تѧѧشرين الثѧѧاني20ن وفѧѧي 
وفي ذلѧك اليѧوم أيѧضآ ن وسѧع المجتمѧع الѧدولي نطѧاق حمايѧة حقѧوق             . لاعلان حقوق الانسان    

الانسان ليشمل احدى أشد الفئات ضعفآ في المجتمع ، وهي الأطفال ، اذا اعتمد اتفاقيѧة الأمѧم                  
وتѧѧشكل هѧѧذه الاتفاقيѧѧة أول صѧѧك قѧѧانوني دولѧѧي يرسѧѧي الѧѧضمانات       . المتحѧѧدة لحقѧѧوق الطفѧѧل   

عة حقوق الانسان الخاصة بالطفل وان وضѧع حقѧوق مѧستقلة للطفѧل هѧو تطѧور حѧديث                لمجمو
ولم تقبل الدولة مسؤلية حماية الطفل مѧن سѧلطة الأبѧوين أو الاسѧتغلال الاقتѧصادي أو            . نسبيآ  

وفѧي مرحلѧة مѧا      . الاهمال الاجتماعي الا بعد ظهور حرآات الاصلاح فѧي الفѧرن التاسѧع عѧشر                
ة ن آانت حقوق الطفل ينظر اليها أساسا فѧي سѧياق التѧدابير الواجѧب         قبل تأسيس الأمم المتحد   

وفѧي  . اتخاذها ضد الѧرق ، وتѧشغيل الأطفѧال ، والاتجѧار بالقاصѧرين واسѧتغلالهم فѧي الѧدعارة                   
  .   اعلان جنيف لحقوق الطفل 1924هذا الصدد ن اعتمدت عصبة الأمم في عام 

  
لعمѧل علѧى الѧصعدين الخѧاص والعѧام لѧصالح        وقد أضحى هذا الاعلان منѧذ ذلѧك الحѧين منѧارة ل        

  .الطفل 
، فѧان   "الانѧسانية مطالبѧة بمѧنح الطفѧل خيѧر مѧا لѧديها               "     واذ يؤآد الاعلان ، الذي يؤآد أن        

  .سلامته آاطار أخلاقي لحقوق الطفل لاتزال ثابتة آما آانت منذ ثلاثين عاما 
ضѧѧرورة اضѧѧفاء قѧѧوة القѧѧانون     وقѧѧد تجلѧѧت خѧѧلال الأعمѧѧال التحѧѧضرية للѧѧسنة الدوليѧѧة للطفѧѧل   

 ، شѧرعت لجنѧة الأمѧم المتحѧدة لحقѧوق      1979وفي ذلك العѧام ،     . التعاهدي على حقوف الطفل     
  .الانسان بالعمل في صياغة اتفاقية في هذا الصدد بناء على مبادرة من بولندا 

  
 عنايѧة متزايѧدة   1989 الѧى عѧام   1979   وقد أولت لجنة حقѧوق الانѧسان فѧي الفتѧرة مѧن عѧام            

 1989وعنѧѧدما قѧѧدمت اللجنѧѧه الѧѧنص النهѧѧائي للاتفاقيѧѧة  فѧѧي أوائѧѧل عѧѧام         . لѧѧصوغ الاتفاقيѧѧة  
 ، آانѧت الاتفاقيѧة قѧد اآتѧسبت     44/25واعتمدته الجمعية العامة لاحقا بالاجماع بموجب القرار   

وتѧذهب اتفاقيѧة حقѧوق الطفѧل الѧى أبعѧد ممѧا ذهѧب اليѧه الاعѧلان اذ تجعѧل                      . بالفعل زخما هѧائلآ     
  . تقبل الاتفاقية مسؤلية قانونيا عن اعمالها حيال الأطفال الدول التي

  
 ن وهѧو اليѧوم الأول الѧذي فѧتح فيѧه      1990ينѧاير  / آѧانون الثѧاني  26وقد وقع على الاتفاقية في     

ودخلѧѧت .  بلѧѧدا61بѧѧاب التوقيѧѧع عليهѧѧا ، عѧѧدد مѧѧن البلѧѧدان لѧѧم يѧѧسبق لѧѧه مثيѧѧل بلѧѧغ مجموعѧѧه       
  .   تصديقا عليها20 بورود أآثر من 1990 سبتمبر/ أيلول2الاتفاقية حيز النفاذ في 

  
للطفل ،تجعل مصالح الطفѧل     " شرعة حقوق   " مادة التي تمثل     24وهذه الاتفاقية المؤلفة من     

  .الفضلى منارتها الهادية 
وتتخذ الاتفاقية نهجا يتسم بالايجابية والتطلعية ، فتهيب بالѧدول التѧي تѧصدق عليهѧا أن تهيѧئ                  

لمشارآة على نحو فعال ومبدع فѧي الحيѧاة الاجتماعيѧة والѧسياسية         الظروف التي تتيح للطفل ا    
  .في بلدانها 
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وعلاوة على ذلك تم اعتماد بروتكولين اضافيين لاتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة       

  وهما . 2000مايو /  أيار 25الأمم المتحدة في 
   

  .الأطفال في الصراعات المسلحةالبروتوآول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك 
  

البروتوآول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الطفال والمواد الاباحية            
  .عن الأطفال

  
وهѧو نفѧس الاجѧراء      . ولابد من أن تصادق الدول على البروتوآولين قبل أن يدخلا حيز النفѧاذ              

دعوة الѧى توقيѧع هѧاتين الѧوثيقتين فѧي أفѧرب       والحكومѧات مѧ  . المتبع في اتفاقيѧة حقѧوق الطفѧل     
واتفاقية حقوق الطفل ومعها الاعلان وخطة العمل الѧصادران عѧن مѧؤتمر القمѧة               . وقت ممكن   

  " .الأولوية للأطفال "العالمي من أجل الطفل تحدد رؤية لما أطلق عليه 
  

  . بحقوق الطفل المتعلقة" المعاهدات " أو  " الاتفاقيات" لذا فأن هذا الباب يتطرق الى  
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  إعلان حقوق الطفل
  

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
   1959نوفمبر / تشرين الثاني20المؤرخ في ) 14-د (1386

  الديباجة
  

لما كانت شعوب الأمم المتحدة، في الميثاق، قد أكدت مـرة أخـري إيمانهـا       
ساني وقيمته، وعقدت العزم    بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإن     

علي تعزيز التقدم الاجتماعي والارتقاء بمستويات الحياة في جو من الحريـة         
  أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسح،

ولما كانت الأمم المتحدة، قد نادت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن            
لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييـز             

ون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير            بسبب العرق أو الل   
سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضـع              
آخر، ولما كان الطفل يحتاج، بسب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلي حمايـة             
وعناية خاصة، وخصوصا إلي حماية قانونية مناسبة سواء قبـل مولـده أو             

ا أن ضرورة هذه الحماية الخاصة قد نص عليها في إعلان حقوق            وبم،  بعده
 واعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق       1924الطفل الصادر في جنيف عام      

الإنسان وفي النظم الأساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية     
يها، فإن  برعاية الأطفال،  وبما أن للطفل علي الإنسانية أن تمنحه خير ما لد            

هذا لتمكنيه من التمتـع     " إعلان حقوق الطفل  "الجمعية العامة، تصدر رسميا     
بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة          
في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء كلا بمفرده، كما            

والحكومـات القوميـة إلـي      تدعو المنظمات الطوعية والسلطات المحليـة       
الاعتراف بهذه الحقوق والسعي لضمان مراعاتها بتدابير تـشريعية وغيـر           

  :تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا للمبادئ التالية
  

  المبدأ الأول
  

ولكل طفل بلا . يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان
و تمييز بسبب العرق أو استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أ

اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل 
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القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو 
  .لأسرته

  
  المبدأ الثاني

  
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من 

ت اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي الوسائل، الفرص والتسهيلا
. والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة

  .وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية
  

  المبدأ الثالث
  

  .للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية
  

  المبدأ الرابع
  

 أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكـون مـؤهلا للنمـو              يجب
وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية          . الصحي السليم 

وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء       . الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده    
  .والمأوي واللهو والخدمات الطبية

  
  المبدأ الخامس

  
 الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية يجب أن يحاط

  .والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته
  

  المبدأ السادس
  

يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلـي الحـب             
ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلي أبعد مدي ممكن، برعايـة والديـه      . والتفهم

ليتهما، وعلى أي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي          وفي ظل مسؤو  
. والمادي فلا يجوز، إلا في ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمـه            

ويجب علي المجتمع والـسلطات العامـة تقـديم عنايـة خاصـة للأطفـال               
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ويحـسن دفـع    . المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش       
  . وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العددمساعدات حكومية

  
  المبدأ السابع

  
للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله 

الابتدائية علي الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي 
 بالمسؤولية أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره

  .الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع
ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون 

  .وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه. عن تعليمه وتوجيهه
يوجها نحو ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن 

وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع . أهداف التعليم ذاتها
  .بهذا الحق



 129

  المبدأ الثامن
  

يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية 
  .والإغاثة

  
  المبدأ التاسع

  
. ستغلاليجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والا

  .ويحظر الاتجار به علي أية صورة
ويحظر في جميع . ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم

الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته 
  .أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي

  
  المبدأ العاشر

  
فل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز يجب أن يحاط الط

العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح 
التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلي 

  .الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مم .237، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : حقوق الإنسان* 

  232، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993المتحدة، نيويورك، 
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  اتفاقية حقوق الطفل
  

نضمام بموجب قرار اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والا
  الجمعية العامة 

  1989نوفمبر / تشرين الثاني20 المؤرخ في 44/25للأمم المتحدة 
   49، وفقا للمادة 1990سبتمبر / أيلول2: تاريخ بدء النفاذ

  
  الديباجة

  
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنـة فـي               

عتراف بالكرامة المتأصـلة لجميـع أعـضاء        ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الا    
الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحريـة          
والعدالة والسلم في العالم، وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحـدة             
قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامـة            

عقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتمـاعي قـدما وترفـع            الفرد وقدره، و  
مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وإذا تدرك أن الأمم المتحـدة قـد               
أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين          
بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة           

تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنـصر أو       في  
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيـره أو الأصـل                
القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقـت علـى               

لمي لحقـوق   ذلك، وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العا           
الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعا منها بـأن            
الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهيـة          
جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين          

ا داخل المجتمع، وإذ تقر بأن الطفل،       لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته    
كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينـشأ فـي بيئـة              
عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم، وإذ ترى أنـه ينبغـي إعـداد               
الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليـا             

مم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح       المعلنة في ميثاق الأ   
والحرية والمساواة والإخاء، وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلـى تـوفير             
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 1924رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفـل لعـام              
 تـشرين   20وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعيـة العامـة فـي             

والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى         1959نوفمبر  /الثاني
 23ولاسيما في المادتين    (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       

وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        ) 24و  
وفى الـنظم الأساسـية والـصكوك ذات الـصلة          ) 10ولا سيما في المادة     (

ت المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل، وإذ تضع فـي           للوكالا
أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات          "اعتبارها  

وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونيـة مناسـبة، قبـل الـولادة               
علان وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل، وإذ تشير إلى أحكام الإ           " وبعدها

المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعـايتهم،         
مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى          

قواعـد  (قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحـداث           
طفـال أثنـاء الطـوارئ      ، وإلى الإعلان بـشأن حمايـة النـساء والأ         )بكين

والمنازعات المسلحة، وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلـدان العـالم، أطفـالا              
يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة           
خاصة، وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافيـة             

ا، وإذا تدرك أهمية التعاون الـدولي       لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسق    
  .لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية

  : قد اتفقت على ما يلي
  الجزء الأول

  
  1المادة 
  

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما 
  .نطبق عليهلم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الم

  
  2المادة 
  

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل  .1
طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن 

عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو 
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لهم القومي أو الإثني لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أص
 .أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من  .2
جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو 

و أنشطتهم أو آرائهم الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أ
  .المعبر عنها أو معتقداتهم

  
  3المادة 
  

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات  .1
الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية 

 .أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى
دول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين تتعهد ال .2

لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد 
المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير 

 .التشريعية والإدارية الملائمة
ات والمرافق المسؤولة تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدار .3

عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، 
ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم 

  .للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف
  

  4المادة 
  

تدابير تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من ال
وفيما يتعلق . الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير 
  .إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي

  
  5المادة 
  

قوق وواجبات الوالدين أو، عند تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وح
الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف 

المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، 
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في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد 
  .قوق المعترف بها في هذه الاتفاقيةالملائمين عند ممارسة الطفل الح

  
  6المادة 
  

  .تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة .1
  . تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه

  
  7المادة 
  

يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق  .1
در الإمكان، الحق في معرفة والديه في اكتساب جنسية، ويكون له ق

 .وتلقى رعايتهما
تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها  .2

بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر 
  .الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك

  
  8المادة 
  

احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في تتعهد الدول الأطراف ب .1
ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، 

 .وذلك دون تدخل غير شرعي
إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته،  .2

تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع 
  .ادة إثبات هويتهبإع

  9المادة 
  
تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا  .1

عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا 
للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون 

حالة معينة مثل وقد يلزم مثل هذا القرار في . مصالح الطفل الفضلى
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حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش 
 ..الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف 1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة  .2
 .ظرهاالمعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات ن

تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في  .3
الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، 

 ..إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى
في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من  .4

ل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز الدول الأطراف، مث
بما في ذلك الوفاة التي تحدث (أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة 
، تقدم تلك الدولة الطرف عند )لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص

الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، 
أو (اسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب المعلومات الأس

إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح ) أعضاء الأسرة الغائبين
وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا . الطفل

أو الأشخاص (الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى 
  ).المعنيين

  
  10المادة 
  

، 9 من المادة 1 للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة وفقا .1
تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول 

دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية 
وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب . وإنسانية وسريعة

 . القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهممن هذا
للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة  .2

منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف 
وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب . استثنائية

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في 9 المادة  من2الفقرة 
ولا يخضع . مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم

الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون 
ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو 
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ة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الآداب العام
  .الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية
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  11المادة 
  

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم  .1
 .عودتهم بصورة غير مشروعة

وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة  .2
  .طراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمةالأ

  
  12المادة 
  

تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه  .1
الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس 

 ..الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه
 للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي ولهذا الغرض، تتاح .2

إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو 
  .هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني

  
  13المادة 
  

يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع  .1
مات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، أنواع المعلو

سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى 
 ..يختارها الطفل

يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص  .2
  :القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي

  تهم، أو،احترام حقوق الغير أو سمع) أ(
حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب ) ب(

  .العامة
  
  14المادة 
  

 .تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين .1
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تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة،  .2
ل في ممارسة حقه بطريقة الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطف

 .تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة
لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص  .3

عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو 
  .الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين
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  15المادة 
  

دول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى تعترف ال .1
 .حرية الاجتماع السلمي

لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا  .2
للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن 

حة العامة أو الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الص
  .الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

  
  16المادة 
  

لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته  .1
الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني 

 .بشرفه أو سمعته
  .المساسللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو  .2

  
  17المادة 
  

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن 
إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية 
والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية 

قيقا لهذه الغاية، تقوم الدول والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتح
  :الأطراف بما يلي

  
تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة ) أ(

  .29الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 
تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد ) ب(

  .ية والدوليةمن شتى المصادر الثقافية والوطن
  .تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها) ج(
تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية ) د(

للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان 
  .الأصليين
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تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات ) هـ(
 في 18 و 13لتي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين والمواد ا
  .الاعتبار

  
  18المادة 
  

تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن  .1
وتقع . كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه
سؤولية علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، الم

وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع . الأولي عن تربية الطفل ونموه
 .اهتمامهم الأساسي

في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول  .2
الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء 

الطفل وعليها أن تكفل تطوير القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية 
 ..مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين  .3
  .حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها

  
  19المادة 
  

ة والاجتماعية تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإداري .1
والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو 
الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، 
وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في 

عليه، ) لأوصياء القانونيينا(أو الوصي القانوني ) الوالدين(رعاية الوالد 
 .أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته

ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة  .2
لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون 
 الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات

إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها 
والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب 

  .الاقتضاء
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  20المادة 
  

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح  .1
لك البيئة، الحق في حماية له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في ت

 .ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة
تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا  .2

 ..الطفل
يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة  .3

 الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في
وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء . مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال

الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل 
  .الإثنية والدينية والثقافية واللغوية

  
  21المادة 
  

أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى /تضمن الدول التي تقر و
  :الأول والقيام بما يليالاعتبار 

  
تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، ) أ(

وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات 
ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق 

لأشخاص المعنيين، عند بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن ا
الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس 

  .حصولهم على ما قد يلزم من المشورة
تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية ) ب(

الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا 
  . طريقة ملائمة في وطنهتعذرت العناية به بأي

تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ) ج(
  .ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني

تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد ) د(
بكسب مالي آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها 

  .غير مشروع
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تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ) هـ(
ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن 

  .يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة
    

  22المادة 
  
ية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاق .1

يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين 
والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه 
والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين 

 الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من في التمتع بالحقوق المنطبقة
الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول 

 .المذكورة أطرافا فيها
ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في  .2

 أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية
المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية 
طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو 
عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات 
اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على 

 أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة الوالدين
لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب، 

  .كما هو موضح في هذه الاتفاقية
  
  23المادة 
  

تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة  .1
فل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس كاملة وكريمة، في ظروف تك

 ..وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة  .2

وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر 
لة الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حا

 .الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه
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إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا  .3
 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية 2للفقرة 

للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى 
حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات ضمان إمكانية 

الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، 
والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج 
الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، 

 ..على أكمل وجه ممكن
 الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات على .4

المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي 
والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج 
 إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية

تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في 
وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان . هذه المجالات

  .النامية
  
  24المادة 

  
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن  .1

وتبذل . يل الصحيبلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأه
الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في 

 ..الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه
تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير  .2

 :المناسبة من أجل
  

  .خفض وفيات الرضع والأطفال  ) أ(
اية الصحية اللازمتين كفالة توفير المساعدة الطبية والرع  ) ب(

 .لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية
مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية ) ج(

الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة 
، آخذة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية

  .في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره
  .كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها) د(
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كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين ) هـ(
والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، 

الصحة والإصحاح ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ 
البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على 
تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه 

  .المعلومات
تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم ) و(

  ..للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة
 
يع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء  تتخذ الدول الأطراف جم .3

 ..الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال
تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل  .4

. بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة
  .ذا الصددوتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في ه

  
  25المادة 
  

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض 
الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية 

  .للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه
  
  
  26المادة 
  

حق في الانتفاع من الضمان تعترف الدول الأطراف لكل طفل بال .1
الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة 

 ..لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني
ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل  .2

ار آخر ذي والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتب
  .صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات

  
  27المادة 
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تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه  .1
 .البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي

يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل،  .2
ة الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، المسؤولي

 .بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل
تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها،  .3

التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص 
لحق وتقدم عند الضرورة المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا ا

المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء 
 .والإسكان

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من  .4
الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء 

وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص . ارجداخل الدولة الطرف أو في الخ
المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها 
الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات 

  .من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة
  
  28المادة 
  

ي التعليم، وتحقيقا للإعمال تعترف الدول الأطراف بحق الطفل ف .1
الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما 

 :يلي
  .جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع) أ(
تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو ) ب(

ذ التدابير المناسبة المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخا
  .مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها

جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على ) ج(
  أساس القدرات،

جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة ) د(
  .لجميع الأطفال وفى متناولهم

اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من ) هـ(
  .معدلات ترك الدراسة
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 تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في  .2
المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه 

 .الاتفاقية
ة بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي  تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقي .3

في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على 
الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة 

وتراعى بصفة خاصة . العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة
  .احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد

  
   29المادة 
  

 :توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو .1
  
تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى ) أ(

  .إمكاناتها
تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة ) ب(

  .في ميثاق الأمم المتحدة
طفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، تنمية احترام ذوى ال) ج(

والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في 
  .حضارته الأصل والحضارات المختلفة عن

إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من ) د(
ين التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة ب

جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص 
  الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،

  ..تنمية احترام البيئة الطبيعية) هـ(
 ما يفسر على أنه تدخل في حرية 28 ليس في نص هذه المادة أو المادة  .2

ى الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا عل
 من هذه المادة 1الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 

وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي 
  .قد تضعها الدولة

  
   30المادة 
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في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من 
حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان الأصليين، لا يجوز 

السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو 
  .الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته

  31المادة 
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة  .1

سبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الألعاب وأنشطة الاستجمام المنا
 .الثقافية وفى الفنون

تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة  .2
الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط 

  .الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ
  
  32المادة 
  

طراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي تعترف الدول الأ .1
ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، 
أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، 

 .أو المعنوي، أو الاجتماعي
لاجتماعية والتربوية تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية وا .2

ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك . التي تكفل تنفيذ هذه المادة
 :الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي

  
  .تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل) أ(
  .وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه) ب(
زاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه فرض عقوبات أو ج) ج(

  .المادة بفعالية
  
  33المادة 
  

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية 
والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير 

حسبما تحددت في المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، و
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المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه 
  المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها
  
  34المادة 
  

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي 
ص، ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خا. والانتهاك الجنسي

  :جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع
  

  .حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع) أ(
الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من ) ب(

  .الممارسات الجنسية غير المشروعة
  . والمواد الداعرةالاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض) ج(

  
  35المادة 
  

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة 
الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من 

  .الأغراض أو بأي شكل من الأشكال
  36المادة 
  

ضارة بأي جانب من تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال ال
  .جوانب رفاة الطفل

  
  37المادة 
  

  :تكفل الدول الأطراف
  

ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو ) أ(
ولا تفرض عقوبة الإعدام . العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 
  . عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهمثماني
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. ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية) ب(
ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا 

  .يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة
واحترام للكرامة يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية ) ج(

المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين 
وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن . بلغوا سنه

البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له 
الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات 

  .ي الظروف الاستثنائيةوالزيارات، إلا ف
يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على ) د(

مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في 
الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة 

مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من 
  .ذا القبيله

  
  38المادة 
  

تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة  .1
عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام 

 .هذه القواعد
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك  .2

هم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الأشخاص الذين لم يبلغ سن
 .الحرب

تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة  .3
وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت . سنة في قواتها المسلحة

سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على 
 .من هم أكبر سناالدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية ل

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي  .4
بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة 

  .عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح
  
  39المادة 
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اسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المن
وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال 

الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات 

يل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة ويجرى هذا التأه. المسلحة
  .الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته

  
  40المادة 
  

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو  .1
يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة 

 لما للآخرين من إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل
حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب 

 .تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع
وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل  .2

 :الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي
  

العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون ) أ(
ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون 

 :الوطني أو الدولي عند ارتكابها
يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك ) ب(

 :الضمانات التالية على الأقل
 .للقانونافتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا " 1"
إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء " 2"

القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها 
  .من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه

قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه " 3"
ون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو د

بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما 
لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في 

  الحسبان سنه أو حالته،
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اف بالذنب، واستجواب أو تأمين عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتر "4"
استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه 

  .في ظل ظروف من المساواة
إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة  "5"

قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار 
  .ية تدابير مفروضة تبعا لذلكوفى أ

الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة "6"
  .المستعملة أو النطق بها

 .تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى "7"
تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات  .3

على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو منطبقة خصيصا 
 :يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي

تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية   ) أ(
 .لانتهاك قانون العقوبات

استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال   ) ب(
 إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان دون اللجوء إلى

 .والضمانات القانونية احترام كاملا
  
تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، . 4

والمشورة، والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب 
المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة 

ل بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على الأطفا
  .السواء

  
  41المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال 
  :حقوق الطفل والتي قد ترد في

  .قانون دولة طرف، أو  ) أ(
  . القانون الدولي الساري على تلك الدولة  ) ب(

  الجزء الثاني 
  
  42المادة 
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ل الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع تتعهد الدو
  .بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء

  
  43المادة 
  

تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ  .1
الطفل الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق 

 ..تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي
تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة  .2

وتنتخب الدول . المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية
الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم 

عتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم الشخصية، ويولى الا
 .القانونية الرئيسية

ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول  .3
 ..الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها

يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من  .4
ويوجه الأمين . فاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتينتاريخ بدء ن

العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب 
رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون 

ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص . شهرين
حين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها المرش

 .إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي  .5

وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور . عقدها في مقر الأمم المتحدة
نيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانو

لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى 
 ..الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين

ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى . ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات .6
سة من الأعضاء المنتخبين في غير أن مدة ولاية خم. ترشيحهم من جديد

الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة 
 ..يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة

إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير  .7
ة الطرف التي قامت بترشيح قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدول
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العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا 
 ..بموافقة اللجنة

 .تضع اللجنة نظامها الداخلي  .8
 ..تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .9

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي كان  .10
وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة . للجنةمناسب آخر تحدده ا

اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول 
 .الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق   .11
 . بوظائفها بموجب هذه الاتفاقيةلاضطلاع اللجنة بصورة فعالة

يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية  .12
العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية 

  .العامة من شروط وأحكام
  
  44المادة 
  

عام للأمم تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين ال .1
المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها 

 :في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق
 

في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف ) أ(
  .المعنية

  ..وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات) ب(
  

ير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر  توضح التقار .2
على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت 

ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على . مثل هذه العوامل والصعاب
 ..معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى

ة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في لا حاج  .3
من هذه المادة، المعلومات ) ب (1ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 

 .. الأساسية التي سبق لها تقديمها
يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة  .4

 .بتنفيذ الاتفاقية
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معية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي تقدم اللجنة إلى الج .5
 ..والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها

  .تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها .6
  
   45المادة 
  

لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي 
  :تغطيه الاتفاقية

ق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يكون من ح) أ(
وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ 

وللجنة أن تدعو . ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية
الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات 

ه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن المختصة الأخرى، حسبما ترا
. تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها

وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في 

  .تهاالمجالات التي تدخل في نطاق أنشط
تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ) ب(

ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير 
من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو 
تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة 

ة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن بملاحظات اللجن
  .وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات

يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام ) ج(
  إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

د إلى يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستن) د(
وتحال .  من هذه الاتفاقية45، 44معلومات تلقتها عملا بالمادتين 

مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، 
  . إن وجدت. وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف

  
  الجزء الثالث

  
  46المادة 
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  .الدوليفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع 

  
  47المادة 
  

وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام . تخضع هذه الاتفاقية للتصديق
  .للأمم المتحدة

  
  48المادة 
  

وتودع صكوك . يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول
  .الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة
  
  49المادة 
  

اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في  .1
 ..التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة

الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك  .2
التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم 

  .هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامهاالثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع 
  
  50المادة 
  

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام  .1
ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل . للأمم المتحدة

المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول 
وفى حالة تأييد ثلث . ف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليهاالأطرا

الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، 
. عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة

ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة 
 .ي المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقرارهف

 من هذه المادة عندما تقره 1يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  .2
الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
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  .بأغلبية الثلثين
ها تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلت. 3

وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات 
  .سابقة تكون قد قبلتها

  
  51المادة 
  

يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت  .1
 ..التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول

 ..ف هذه الاتفاقية وغرضهالا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهد .2
يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين  .3

ويصبح هذا . العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به
  .الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام

  
  52المادة 
  

تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى يجوز لأي دولة طرف أن 
ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على . الأمين العام للأمم المتحدة

  .تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار
  
  53المادة 
  

  .يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية
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  54المادة 
  

ساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تت
والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم 

  .المتحدة
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من 

  .جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية
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ختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن البروتوكول الا
  *اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

  
  

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 
 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 263العامة للأمم المتحدة 

  2000مايو / أيار25
  
  2002 فبراير 23دخل حيز النفاذ في 

  
ف في هذا البروتوكول، إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقيـة          إن الدول الأطرا  

 مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل           )1(حقوق الطفل 
وحمايتها، وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفـال تتطلـب حمايـة خاصـة،               
وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم           

ــ ــن،  وتـــ ــسلم والأمـــ ــف الـــ ــي كنـــ   ربيتهم فـــ
وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضـار ومـتفش علـى              
الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة الـسلم             
والأمن والتنمية، وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المـسلحة           

ة بموجب القانون الدولي، بمـا فيهـا        والهجمات المباشرة على أهداف محمي    
أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المـدارس والمستـشفيات، وإذ            

 وخاصة إدراجهـا    )2(تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية      
التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم           

الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب فـي المنازعـات         للاشتراك النشط في    
  .المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء

  
وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها فـي اتفاقيـة              
حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال مـن الاشـتراك فـي المنازعـات              

ة حقوق الطفل تحدد أن المقصود       من اتفاقي  1المسلحة، وإذ تلاحظ أن المادة      
 سنة ما لـم  18بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن  

يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، واقتناعـاً             
منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عنـدها تجنيـد             

مسلحة واشتراكهم في الأعمـال الحربيـة سيـسهم         الأشخاص في القوات ال   
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مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفـضلى             
  .اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال

  
وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمـر والهـلال            

 أوصى في جملة أمور بـأن       1995ديسمبر  /ولالأحمر المعقود في كانون الأ    
تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفـال دون            
سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، وإذ ترحب باعتماد اتفاقيـة منظمـة      

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفـال والإجـراءات          182العمل الدولية رقم    
، وهي الاتفاقيـة    1999يونيه  /، بالإجماع في حزيران   الفورية للقضاء عليها  

التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيـد القـسري أو الإجبـاري للأطفـال              
لاستخدامهم في المنازعات المسلحة، وإذ تدين ببالغ القلق تجنيـد الأطفـال            
وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية مـن           

ت المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف         جانب المجموعا 
بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد، وإذ          
تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القـانون الإنـساني              

ئ الدولي، وإذ تشدد على أن هذا البروتوكـول لا يخـل بالمقاصـد والمبـاد              
 والمعايير ذات الصلة في     51الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة         

القانون الإنساني، وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاسـتناد            
إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيـد بـصكوك            

عنها لحماية الأطفال حمايـة     حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى        
  .تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي

  
وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصـة          
للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظـراً            

  . لجنسهملوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً
  

وإذ لا يغيب عن بالها ضـرورة مراعـاة الأسـباب الجذريـة الاقتـصادية               
والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المـسلحة، واقتناعـاً          
منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فـضلاً عـن           

تماعي للأطفـال ضـحايا     إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاج      
  .المنازعات المسلحة
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وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والـضحايا مـن            

  الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،
  

  :قد اتفقت على ما يلي
  1المادة 
  

ضمان عدم اشتراك أفراد تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً ل
قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في 

  .الأعمال الحربية
  
  2المادة 
  

تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة 
  .من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة
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  3المادة 
  

ل الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها ترفع الدو -1
 من 38 من المادة 3المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 

اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، 
ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة 

  .بموجب الاتفاقية
كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو تودع  -2

الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في 
قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا 

  .التطوع جبراً أو قسراً
قواتها المسلحة الوطنية تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في  -3

  :دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى
  .أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً) أ(
أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء ) ب(

  .القانونيين للأشخاص
املة عن الواجبات أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الك) ج(

  .التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية
أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في ) د(

  .الخدمة العسكرية الوطنية
  

 لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه -4
. لاغ جميع الدول الأطرافإلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإب

  .ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام
 من هذه المادة على 1لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة -5

المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت 
  . من اتفاقية حقوق الطفل29 و28سيطرتها تمشياً مع المادتين 

  

  4 المادة
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لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي  -1
دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن 

 .الثامنة عشرة في الأعمال الحربية
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد  -2

والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم 
 .هذه الممارسات

لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني  -3
  .لأي طرف في أي نزاع مسلح
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  5المادة 
  

ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في 
نون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي قا

  .تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل
  
  6المادة 
  

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها  -1
من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق 

 .ولايتها
د الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق تتعه -2

 .واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح  -3

الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق 
قض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من ولايتها بما يتنا

وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء . الخدمة
  .الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً

  
  7المادة 
  

تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في  -1
أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج منع 

الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، 
ويتم الاضطلاع . بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية

بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية 
 .ظمات الدولية ذات الصلةوالمن

تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال  -2
البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من 
خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية 

  .العامة
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  8المادة 
  

 في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز تقدم كل دولة طرف، -1
التنفيذ بالنسبة لها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات 
شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك 

 .التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد
 الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها بعد تقديم التقرير -2

 من الاتفاقية، أية معلومات 44إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 
وتقدم الدول الأخرى الأطراف في . إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول
 .البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات

ديم مزيد من يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تق -3
  .المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول

  
  9المادة 
  

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية  -1
  .أو موقعة عليها

وتودع . يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة -2
  .عام للأمم المتحدةصكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين ال

يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع  -3
الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها 

  . 3بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة 
  
  10المادة 
  

إيداع الصك العاشر من  يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من - 1
  .صكوك التصديق أو الانضمام

 بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله - 2
حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها 

  .صك التصديق أو الانضمام
  
  11المادة 
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 البروتوكول في أي وقت  يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا- 1

بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم 
بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي 

ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام . وقعت على الاتفاقية
 إذا كانت الدولة الطرف ولكن. الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار

المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ 
  .الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح

  
 لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها - 2

بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح 
ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في . اب نافذاًفيه الانسح

أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه 
  .الانسحاب نافذاً

  
  12المادة 
  

. لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة -1
إبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام ب

طالباً إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر 
فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، . في المقترحات والتصويت عليها

في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده 
ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية . الأمم المتحدةالأمين العام برعاية 

الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة 
  .لإقراره

 من هذه المادة متى أقرته الجمعية 1يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة  -2
 .العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف

لتعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل متى بدأ نفاذ ا -3
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات 

  .سابقة تكون قد قبلتها
  
   13المادة 
  



 167

 يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية - 1
ي حجيتها في محفوظات الأمم والروسية والصينية والعربية والفرنسية ف

  .المتحدة
 يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى - 2

  .جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها
 ______________________  

  
  .A/RES/54/263وثيقة الأمم المتحدة * 
  .، المرفق44/25القرار ) 1(
)2 (A/CONF.183/9.  
  

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل 
بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء 

  *وفي المواد الاباحية 

  
  

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار 
 الدورة الرابعة 263الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  2000مايو / أيار25والخمسون المؤرخ في 
  2002 يناير 18دخل حيز النفاذ في 
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إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ ترى أنه لكـي تتحقـق أغـراض             
 32 و 21 و 11 و 1وتنفذ أحكامها، ولا سيما المـواد       ) 1(اتفاقية حقوق الطفل  

، يجدر أن تقيّم التدابير التي ينبغي للدول الأطـراف أن           36 و 35 و 34 و 33و
الة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي           تتخذها لكف 

المواد الإباحية، وإذ ترى أيضاً أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في             
الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً            

 أو العقلـي أو  أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البـدني      
الروحي أو الخلقي أوالاجتماعي، وإذ يساورها بـالغ القلـق إزاء الاتجـار             
الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايـد وذلـك لغـرض بيـع الأطفـال              
واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وإذ يساورها عميق القلـق إزاء            

ياحة الجنسية التي يتعـرض  الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في الس     
لها الأطفال بشكل خاص، نظراً لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع            
الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وإذ تعترف بأن عدداً من            
المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطراً كبيـراً قوامـه            

ـلات يمثلن فئة مستغلّة بشكل لا متناسب على        الاستغلال الجنسي، وأن الطف   
صعيد من يُستغل جنسياً، وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل    
متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشير إلى           
المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية علـى شبكــة            

ولا سيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلـى           ) 1999فيينا،  (نترنت  الإ
تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال          
وحيازتها عمداً والترويج لها وإذ تشدد على أهمية التعاون الأوثق والشراكة           

إذ تعتقد أن القضاء علـى      بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت، و      
بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد           
نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقـر            
والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل         

والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن الدور الذي تؤديه الأسر  
والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسؤول مـن جانـب            
الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفـال         
واعتقاداً منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلـب              

مستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال فـي البغـاء وفـي المـواد              ال
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الإباحية وإدراكاً منها لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بـين كافـة الجهـات             
الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الـوطني، وإذ تلاحـظ            

ما فيها اتفاقية   أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال ب        
لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الـدولي،            
واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفـال واتفاقيـة           
لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون         

تدابير لحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمـل       في مجال المسؤولية الأبوية وال    
 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخـاذ تـدابير           182الدولية رقم   

فورية للقضاء عليها، وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقـوق            
الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل، واعترافـاً            

مية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في           منها بأه 
 والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر       )2(البغاء وفي المواد الإباحية   

العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عُقد في استكهولم          
ر القـرارات    وسـائ  )3( 1996أغـسطس   / آب 31 إلـى    27في الفترة مـن     

والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الـصادرة عـن الهيئـات الدوليـة             
المختصة، وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقي الثقافية لكل شعب من            

  أجل حماية
  . الطفل ونمائه بشكل متناسق

  
  :قد اتفقت على ما يلي

   1المادة 
  

طفال في البغاء وفي المواد تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأ
  .الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول

  
   2المادة 

  :لغرض هذا البروتوكول
يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب   ) أ(

أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي 
 .شكل آخر من أشكال العوض

استغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة يُقصد ب ) ب(
 جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض
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يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي ) ج(
وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية 

 لإشباع الرغبة الجنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل
  .أساسا

  
   3المادة 
  

تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية  -1
كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه 

الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو 
 :منظم

  :2اق بيع الأطفال كما هو معرَّف في المادة في سيــــ) أ(
  

عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من ' 1'
  :الأغراض التالية

  .الاستغلال الجنسي للطفل) أ(
  .نقل أعضاء الطفل توخياً للربح) ب(
  .تسخير الطفل لعمل قسري) ج(

 طفل وذلك القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني) أ(' 2'
على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق 

  .بشأن التبني
عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغلاله ) ب(

  ؛2فــي البغاء على النحو المعرَّف في المادة 
وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع ) ج(

إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرَّف في المادة أو حيازة مواد 
2.  

 
رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي  -2

محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في 
 .أي منها

ة تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجب -3
 .للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها
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تقوم، عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهناً بأحكام قانونها الوطني،  -4
باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن 

ك ورهناً بالمبادئ القانونية لتل.  من هذه المادة1الجرائم المحددة في الفقرة 
الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية 

 .أو إدارية
 

تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل 
تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى مع 

  .يقالصكوك القانونية الدولية الواجبة التطب
  
   4المادة 
  

تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية  -1
 عندما ترتكب هذه 3 من المادة 1على الجرائم المشار إليها في الفقرة 

  .الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة
بير ما تراه ضرورياً لإقامـــة يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدا -2

 في الحالات 3 من المادة 1ولايتها علـى الجرائم المشـار إليهـا في الفقرة 
  :التالي ذكرها

عندما يكون المجرم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة أو ) أ(
  شخصاً يقيم عادة في إقليمها؛

  .عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة) ب(
  
تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية  -3

على الجرائم الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجوداً في إقليمها 
ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن 

  .الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها
توكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون لا يستبعد هذا البرو -4

  .الدولي
  
   5المادة 
  

 مدرجة 3 من المادة 1تعتبر الجرائم المشـار إليهـا فـي الفقرة  -1
بوصفها جرائم تستوجـب تسليـم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليـم 
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المجرميـن قائمـة بيـن الـدول الأطـراف وتدرج بوصفها جرائم 
 مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت تستوجب تسليم

لاحق فيما بين هذه الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه 
  .المعاهدات

إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً  -2
لتسليم مـجرم من دولـة طـرف أخـرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم 

جوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول قانونياً لتسليم المجرم فيما المجرمين ي
ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها . يتعلق بتلك الجرائم

 .في قانون الدولة المتلقية للطلب
على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود  -3

ستوجب تسليم مرتكبيها معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم ت
لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة 

 .المتلقية للطلب
تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها  -4

لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم 
 .4ضائية وفقاً للمادة الدول المطلوب منها إقامة ولايتها الق

إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد  -5
 وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية 3 من المادة 1ذكرها في الفقرة 

للطلب لا تسلم أو لن تسلم المجرم، استناداً إلى جنسية المجرم يجب على 
عرض الحالة على السلطات تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة ل

  .المختصة فيها لغرض المقاضاة
  

  6المادة 
  
تقوم الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض  -1

فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم 
 ، بما في3 من المادة 1المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة 

ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة 
  .لازمة لهذه الإجراءات

 من هذه المادة بما 1تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة  -2
يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم 

دات أو وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاه. المساعدة القضائية
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الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانونها 
  .المحلي
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   7المادة 
  

  :تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي
  

اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على ) أ(
  :النحو الملائم لما يلي

ت مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي الممتلكا' 1'
تستخدم لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول أو لتسهيل 

  .ارتكابها
  .العوائد المتأتية من هذه الجرائم' 2'
تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة ) ب(

  ؛'1') أ(الفقرة الفرعية المواد أو العوائد المشار إليها في 
اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ) ج(

  .ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائية

  8المادة 
  
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال  -1

ي جميع مراحل ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول ف
  :الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلي

  
الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف ) أ(

  .باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود
إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات ) ب(

  .تقدمها وبالبت في قضاياهموتوقيتها و
السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر ) ج(

فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع 
  القواعد الإجرائية للقانون الوطني

توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير ) د(
  انونية؛الإجراءات الق

حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة (  ه(
وفقاً للقانون الوطني لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف 

  .على هؤلاء الأطفال الضحايا
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القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا ) و(
ون لصالحهم من التعرض للإرهاب وأسرهم والشهود الذين يشهد

  .والانتقام
تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو ) ز(

  .القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا
  

تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقّن من عمر الضحية الحقيقي دون  -2
ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر بدء التحقيقات الجنائية، بما في 

  .الضحية
تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم  -3

ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل 
  .بوصفها الاعتبار الرئيسي

لتدريب الملائم، وخاصة تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفل ا -4
التدريب القانوني والنفسي، للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم 

  .المحظورة بموجب هذا البروتوكول
وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية  -5

أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية /أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و
  .حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائمأو /و

لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في  -6
  .محاكمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض مع هذه الحقوق

  
   9المادة 
  

تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية  -1
تي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا والسياسات والبرامج الاجتماعية ال

وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة . البروتوكول
  .بوجه خاص لهذه الممارسات

تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك  -2
الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق 

والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن التثقيف 
وتقوم الدول، في وفائها . الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول

بالتزاماتها بموجب هذه المادة، بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي، ولا 
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سيما الأطفال، في برامج الإعلام والتثقيف تلك، بما في ذلك المشاركة 
  . الصعيد الدوليعلى

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم  -3
كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة 

  .إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً
جرائم الموصوفة في هذا تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا ال -4

البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، 
على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين 

  .قانوناً عن ذلك
تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج  -5

  .ائم الموصوفة في هذا البروتوكولونشر المواد التي تروج للجر
  

  10المادة 
   

تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن  -1
طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف 
وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع 

.  البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسيةالأطفال واستغلالهم في
كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها 

  .والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية
تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا  -2

فسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى على الشفاء البدني والن
  .أوطانهم

تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب  -3
الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع 

  .واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية
الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم تقوم الدول  -4

المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج 
  .القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج

  
  11المادة 
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لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل 
  :ى إعمال حقوق الطفل والممكن أن يتضمنهاإل

  
  قانون الدولة الطرف؛ ) أ(
  .القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة) ب(

  
  12المادة 
  

 تقوم كل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول  .1
بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم 

 .لة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكولمعلومات شام
وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما  .2

 من الاتفاقية، 44تقدمه من التقارير إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 
وتقوم الدول الأطراف . أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول

 .لأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنواتا
يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية  .3

  .ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول
  
  13المادة 
  

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في  .1
 .الاتفاقية أو وقعت عليها

وتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحاً باب الانضمام إليه يخضع هذا البر .2
وتودع . لأي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية أو الموقعة عليها

 .صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة
   14المادة 
  

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو 
  .العاشرالانضمام 

 

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد 
  .دخوله حيز النفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها
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<><><><><><><><> 

   جنيف– 1924إعلان حقوق الطفل لعام 
  
  

 23لسته بتاريخ اعتمد من المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال في ج
، وتم التصويت النهائي عليه من قبل اللجنة التنفيذية في 1923فبراير 

، والموقع عليه من أعضاء المجلس العام في 1923 مايو 17جلستها بتاريخ 
  1924فبراير 

  
طبقا لإعلان حقوق الطفل المسمي إعلان جنيف، يعترف الرجال والنساء في 

سانية أن تقدم للطفل خير ما عندها، جميع أنحاء البلاد بأن علي الإن
ويؤكدون واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو 

  .الدين
  
يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية  -1

 .المادية والروحية
الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج، والطفل  -2

ب أن يشجع، والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق المتخلف يج
 .الصحيح، واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما

 .يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة -3
يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من  -4

  .كل استغلال
 

جب عليه أن يجعل أحسن يجب أن يربي الطفل في جو يجعله يحس بأنه ي
  .صفاته في خدمة أخوته

  
 ________________________  

  .A/RES/54/263وثيقة الأمم المتحدة * 
  .، المرفق44/25القرار ) 1(
، الملحق رقم 1992الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ) 2(
2)) E/1992/22 رفق، الم1992/74، الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار.  
)3 (A/51/385المرفق ،.  
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ويحدد القانون السن التي . الحدث هو آل شخص دون الثامنة عشرة من العمر 
  .ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما 

  
،أو وضع يعني التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 

الشخص في اطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق ارادته 
، وذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو ادارية أو سلطة عامة 

ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الحداث دون أي تميز من .أخرى 
ين أو الجنسية ، حيث العنصر أو اللون أو الجنس او العمر ، أو اللغة أو الد

أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية، أو 
الممتلكات، أو المولد أو الوضع العائلي، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي ، أو 

ويتعين احترام المعتقدات والممارسات الدينية والثقافية للحدث . العجز 
  .ومفاهيمه الأخلاقية 

  
لسلطات المختصة أن تسعى دائما الى زيادة وعي الجمهور بأن وعلى ا

رعاية الأحداث المحتجزين وتهيئتهم للعودة الى المجتمع يشكلان خدمة 
اجتماعية بالغة الأهمية، وتحقيقآ لهذا الغرض ينبغي اتخاذ خطوات فعالة 

  .لايجاد اتصالات مفتوحة بين الحداث والمجتمع المحلى 
  

ل يتطرق الى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث   لذا فأن هذا الفص
المجردين من حرياتهم ن أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع 

 7أغسطس الى /  آب 27الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 
 كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية 1990سبتمبر /أيلول
 1990ديسمبر / كانون الأول 14 المؤرخ في 45 /113 للأمم المتحدة العامة

. 
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  الباب الرابع
  

  
  قواعد الأمم المتحدة

 بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم
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أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة 

  المجرمين 
  1990سبتمبر /يلول أ7أغسطس إلى / آب27المعقود في هافانا من 

  كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
   1990ديسمبر / كانون الأول14 المؤرخ في 45/113

  
  

  منظورات أساسية : أولا
  

ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم، ويعزز  .1
عدم اللجوء إلى السجن إلا وينبغي . خيرهم المادي واستقرارهم العقلي

 ..كملاذ أخير
وينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والإجراءات  .2

الواردة في هذه القواعد وفى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة 
وينبغي ألا يجرد الحدث من حريته ). قواعد بكين(شؤون قضاء الأحداث 
 فترة لازمة، ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات إلا كملاذ أخير ولأقصر

وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر طول فترة العقوبة دون . الاستثنائية
 .استبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سراح الحدث

والهدف من القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة  .3
 من الأشكال، وفقا لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، بأي شكل

لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توخيا لمجابهة الآثار الضارة لكل 
 ..أنواع الاحتجاز ولتعزيز الاندماج في المجتمع

ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الأحداث دون أي تمييز من  .4
حيث العنصر أو اللون أو الجنس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو 

، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المعتقدات أو الجنسية
الممارسات الثقافية، أو الممتلكات، أو المولد أو الوضع العائلي، أو 

ويتعين احترام المعتقدات . الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو العجز
 .والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية



 184

ون معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم وقد نظمت القواعد بحيث تك .5
التشجيع والإرشاد للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء 

 .الأحداث
ويتعين جعل هذه القواعد ميسورة المنال للعاملين في مجال قضاء  .6

ويحق للأحداث غير المتمكنين من اللغة التي . الأحداث بلغاتهم الوطنية
لاحتجاز أن يحصلوا على خدمات مترجم شفوي، يتكلم بها موظفو مرفق ا

حيثما يلزم ذلك، دون مقابل، وخصوصا أثناء الفحوص الطبية 
 .والإجراءات التأديبية

وعلى الدول، عند الاقتضاء، أن تدرج هذه القواعد في تشريعاتها أو أن  .7
تعدل تشريعاتها وفقا لها، وأن تهيئ سبل انتصاف فعالة في حالة خرقها، 

وعلى الدول . ك دفع التعويضات عندما يلحق الأذى بالأحداثبما في ذل
 ..أيضا أن تراقب تطبيق هذه القواعد

وعلى السلطات المختصة أن تسعى دائما إلى زيادة وعى الجمهور بأن  .8
رعاية الأحداث المحتجزين وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع يشكلان خدمة 

ينبغي اتخاذ خطوات فعالة اجتماعية بالغة الأهمية، وتحقيقا لهذا الغرض 
 ..لإيجاد اتصالات مفتوحة بين الأحداث والمجتمع المحلى

ولا يجوز تأويل أي من هذه القواعد على أنه يستبعد تطبيق صكوك  .9
ومعايير الأمم المتحدة والصكوك والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي 

لة حقوق يعترف بها المجتمع الدولي، والتي تكون أكثر إفضاء إلى كفا
 ..الأحداث والأطفال وجميع الشباب وإلى كفالة رعايتهم وحمايتهم

وفى حالة تعارض التطبيق العملي لبنود معينة من القواعد الواردة   .10
في الفروع الثاني إلى الخامس مع القواعد الواردة في هذا الفرع يعتبر 

 .الامتثال للقواعد الأخيرة هو الشرط الغالب
 

 عد وتطبيقهانطاق القوا: ثانيا
  

 :لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية  .11
ويحدد القانون . الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر  ) أ(

السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو 
 الطفلة من حريتهما،

يعنى التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو   ) ب(
 الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له وضع
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بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية 
 ..أو إدارية أو سلطة عامة أخرى

 
يجرى التجريد من الحرية في أوضاع وظروف تكفل احترام ما   .12

ويؤمن للأحداث المحتجزين الانتفاع في . للأحداث من حقوق الإنسان
 الاحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز وصون صحتهم مرافق

واحترامهم لذاتهم، وتقوية حسهم بالمسؤولية، وتشجيع المواقف 
والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضاء في 

 .المجتمع
لا يحرم الأحداث المجردين من حريتهم، لأي سبب يتعلق بوضعهم  .13

 المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية هذا، من الحقوق
التي يخولهم إياها القانون الوطني أو الدولي والتي لا تتعارض مع 

 .التجريد من الحرية
تؤمن السلطة المختصة حماية الحقوق الفردية للأحداث، مع إيلاء  .14

اعتبار خاص لقانونية تنفيذ تدابير الاحتجاز، على أن تؤمن أهداف 
دماج الاجتماعي بعمليات تفتيش منتظمة ووسائل مراقبة أخرى تضطلع الإ

بها، وفقا للمعايير الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية، هيئة مشكلة وفقا 
 .للأصول ومأذون لها بزيادة الأحداث وغير تابعة لمرفق الاحتجاز

تنطبق هذه القواعد على كل أنواع وأشكال مرافق الاحتجاز التي  .15
فيها الأحداث من حريتهم، وتنطبق الفروع الأول والثاني والرابع يجرد 

والخامس من القواعد على كل مرافق الاحتجاز والأطر المؤسسية التي 
يحتجز الأحداث فيها، بينما يطبق الفرع الثالث على وجه التحديد علي 

 ..الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة
سياق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنفذ هذه القواعد في  .16

 . والثقافية السائدة في كل من الدول الأعضاء
 

  الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة: ثالثا
 

يفترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة  .17
ما أبرياء ويحاكمون على هذا الأساس، ويجتنب، ) الذين لم يحاكموا بعد(

. أمكن، احتجازهم قبل المحاكمة، ويقصر ذلك على الظروف الاستثنائية
ولكن إذا استخدم . ولذلك يبذل قصارى الجهد لتطبيق تدابير بديلة

الاحتجاز الوقائي، تعطى محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا 
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للتعجيل إلى أقصى حد بالبت في هذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة 
ويفصل بين الأحداث المحتجزين الذين لم يحاكموا، والذين . حتجازللا

 .أدينوا
وينبغي أن تكون الشروط التي يحتجز بموجبها الحدث الذي لم يحاكم  .18

بعد متفقة مع القواعد المبينة أدناه، مع ما يلزم ويناسب من أحكام 
إضافية محددة تراعى فيها متطلبات افتراض البراءة، ومدة الاحتجاز، 

  .الأوضاع والظروف القانونية للحدثو
  :ويمكن لهذه الأحكام أن تشمل ما يلي، ولكن ليس على سبيل الحصر

يكون للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفى التقدم ) أ(
بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصال بانتظام 

  صال الخصوصية والسرية،ويضمن لهذا الات. بالمستشار القانوني
تتاح للأحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة ) ب(

وينبغي ألا يتسبب العمل . التعليم أو التدريب، ولكن لا يجوز إلزامهم بذلك
  أو التعليم أو التدريب، بأي حال في استمرار الاحتجاز،

غ أو الترفيه يتلقى الأحداث المواد اللازمة لقضاء وقت الفرا) ج(
 . ويحتفظون بها، حسبما يتفق وصالح إقامة العدل

 
  إدارة مرافق الأحداث: رابعا

  السجلات) ألف(
 

توضع كل التقارير بما في ذلك السجلات القانونية والسجلات الطبية  .19
وسجلات الإجراءات التأديبية وكل الوثائق الأخرى المتصلة بشكل العلاج 

رادي سرى يجرى اسيتفاؤه بما يستجد، ومحتواه وتفاصيله، في ملف إف
ولا يتاح الاطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونين، ويصنف بطريقة تجعله 

ويكون لكل حدث حق الاعتراض، حيثما أمكن، على أي . سهل الفهم
واقعة أو رأى وارد في ملفه، بحيث يتاح تصويب البيانات غير الدقيقة أو 

من أجل ممارسته لهذا الحق، يتعين و. التي لا سند لها أو المجحفة بحقه
وجود إجراءات تسمح لطرف ثالث مناسب بالاطلاع على الملف عند 

وتختم ملفات الأحداث عندما يطلق سراحهم ثم تعدم في الوقت . الطلب
 .المناسب

لا يستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازيه دون أمر احتجاز صحيح   .20
وتدون .  عامة أخرىصادر من سلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة
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ولا يحتجز حدث في أي مؤسسة أو . تفاصيل هذا الأمر في السجل فورا
 .مرفق ليس فيه مثل هذا السجل

 
  الإدخال إلى المؤسسة والتسجيل والحركة والنقل ) باء(

 
يحتفظ في كل مكان يحتجز فيه الأحداث بسجل كامل ومأمون يتضمن   .21

 :هالمعلومات التالية عن كل حدث يستقبل في
 .المعلومات المتعلقة بهوية الحدث ) أ(
 .واقعة الاحتجاز وسببه والسند الذي يخوله  ) ب(
 .يوم وساعة الإدخال، والنقل والإفراج  ) ث(
تفاصيل الإشعارات المرسلة إلى الوالدين أو أولياء الأمر بشأن كل ) د(

حالة إدخال أو نقل أو إفراج يتصل بالحدث الذي كان في رعايتهم وقت 
 .الاحتجاز

تفاصيل المشاكل المعروفة المتصلة بالصحة البدنية والعقلية، بما ) هـ(
 ..في ذلك إساءة استعمال المخدرات والكحول

تقدم المعلومات المتصلة بالإدخال والمكان والنقل والإفراج، دون   .22
 ..إبطاء إلي والدي الحدث المعني أو أولياء أمره أو أقرب قريب له

ل تقارير كاملة ومعلومات توضع في أقرب فرصة تلي الاستقبا  .23
ملائمة فيما يتصل بأحوال كل حدث وظروفه الشخصية، وتقدم إلى 

 .الإدارة
يعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤسسة، وبلغة يفهمونها،   .24

نسخا من نظام المؤسسة وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب 
هيئات العامة أو عناوين السلطات المختصة بتلقي شكاويهم وعناوين ال

وإذ كان الأحداث . الخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية
أميين أو يتعذر عليهم فهم اللغة المكتوبة، ينبغي أن تقدم لهم المعلومات 

 .بطريقة تمكنهم من فهمها تماما
تقدم المساعدة إلى كل الأحداث لفهم اللوائح التي تسرى على   .25

لمؤسسة، وأهدف الرعاية المقدمة ومنهجيتها، التنظيم الداخلي ل
والمقتضيات والإجراءات التأديبية، وسائر ما هو مرخص به من طرائق 
التماس المعلومات وتقديم الشكاوى، وكل ما هنالك من المسائل الأخرى 

 ..اللازمة لتمكينهم من الفهم التام لحقوقهم وواجباتهم أثناء الاحتجاز
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 الإدارة، في وسائط نقل ذات تهوية ينقل الأحداث علي حساب  .26
وإضاءة ملائمتين، وفي أوضاع لا يتعرضون فيها، بأي حال، للعناء أو 

  .ولا يجوز نقل الأحداث من مؤسسة إلي أخري تعسفا. المهانة
  

  
  

  التصنيف والإلحاق) جيم(
  

تجرى مقابلة مع الحدث في أقرب فرصة تلي إدخاله إلى المؤسسة،  .27
ماعي تحدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع ويعد تقرير نفسي واجت

ويرسل هذا التقرير . ومستوى الرعاية والبرامج التي يحتاج الحدث إليها
إلى المدير مشفوعا بالتقرير الذي يعده الموظف الطبي الذي فحص 
الحدث عند إدخاله، بغية تحديد المكان الأنسب للحدث داخل المؤسسة، 

وعندما تدعو الحاجة . زم اتباعهاونوع ومستوى الرعاية والبرامج اللا
إلى معالجة بإعادة التأهيل، ويسمح بذلك طول فترة البقاء في المؤسسة، 
ينبغي لموظفي المؤسسة المدربين إعداد خطة مكتوبة للمعالجة تتسم 
بطابع فردي وتحدد أهداف المعالجة وإطارها الزمني والوسائل والمراحل 

 .بها إلى تحقيق هذه الأهدافوفترات التأخير التي ينبغي السعي 
لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعى تماما احتياجاتهم   .28

الخصوصية وأوضاعهم والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقا للعمر 
والشخصية والجنس ونوع الجرم وكذلك الصحة العقلية والبدنية، وتكفل 

وينبغي أن . لهم الحماية، ما أمكن، من التأثيرات الضارة وحالات الخطر
يكون المعيار الأساسي للفصل بين مختلف فئات الأحداث المجردين من 
حريتهم هو تقديم نوع الرعاية الأنسب لاحتياجات الأفراد المعنيين 

 ..وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم
يفصل، في كل المرافق، بين النزلاء الأحداث والنزلاء البالغين ما لم   .29

ويجوز، في ظروف خاضعة للمراقبة، . نوا أفراد من ذات الأسرةيكو
الجمع بين أحداث وبالغين مختارين بعناية، ضمن برنامج خاص تبين أنه 

 .مفيد للأحداث المعنيين
تنشأ للأحداث مؤسسات احتجاز مفتوحة، وهى مرافق تنعدم التدابير   .30

هذه المؤسسات وينبغي أن يكون عدد النزلاء في . الأمنية فيها، أو تقل
وينبغي أن يكون عدد الأحداث في المؤسسات المغلقة . أدنى ما يمكن

وينبغي أن . صغيرا إلى حد يمكن من الاضطلاع بالعلاج على أساس فردى
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تكون مؤسسات الأحداث ذات طابع غير مركزي وذات حجم يسهل 
وينبغي إنشاء مؤسسات صغيرة تندمج في . الاتصال بينهم وبين أسرهم

 .ة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المحلىالبيئ
  

  البيئة المادية والإيواء ) دال(
 

للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفى كل   .31
 .متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية

تعين أن يكون تصميم مؤسسات الأحداث وبيئتها المادية متوافقا    .32
الأحداث عن طريق علاجهم أثناء إقامتهم في مع غرض إعادة تأهيل 

المؤسسات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحاجة الحدث للخصوصية وتنمية 
مداركه الحسية، وإتاحة فرص التواصل مع الأقران، واشتراكه في 

ويتعين أن . الألعاب الرياضية والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ
ية بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من تكون مرافق الأحداث مصممة ومبن

ويجب أن تكون مزودة بنظام . خطر الحريق وتضمن إخلاء المباني بأمان
فعال للإنذار في حالة نشوب حريق، مع اتخاذ إجراءات نظامية ومجربة 

وينبغي عدم اختيار مواقع المرافق في . عمليا لضمان سلامة الأحداث
 .و غير صحيةمناطق معروفة بتعرضها لأخطار صحية أ

ينبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع جماعية صغيرة أو   .33
ويتعين خلال ساعات . غرف نوم فردية تراعى فيها المعايير المحلية

النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل أماكن النوم، بما في ذلك 
 ويزود كل. الغرف الفردية والمهاجع الجماعية، ضمانا لحماية كل حدث

حدث وفقا للمعايير المحلية أو الوطنية، بأغطية أسرة منفصلة وكافية، 
وتسلم إليه نظيفة وتحفظ في حالة جيدة، ويعاد تغييرها بما يكفى لضمان 

 .نظافتها
تحدد مواقع دورات المياه وتستوفى فيها المعايير بما يكفى لتمكين   .34

ي خلوة كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إلى ذلك، ف
 ..ونظافة واحتشام

تشكل حيازة المتعلقات الشخصية عنصرا أساسيا من عناصر الحق   .35
وينبغي . في الخصوصية، وعاملا جوهريا لضمان صحة الحدث النفسية

أن يحظى حق كل حدث في حيازة متعلقات شخصية والتمتع بمرافق 
 الحدث وتودع متعلقات. ملائمة لحفظ هذه المتعلقات بالاعتراف والاحترام

الشخصية التي يرغب في عدم الاحتفاظ، بها أو التي تصادر منه، في 
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حيازة مأمونة، وتعد بها قائمة يوقع عليها الحدث، وتتخذ الإجراءات 
وتعاد كل هذه المواد والنقود إلى الحدث . اللازمة لحفظها في حالة جيدة

فها عند الإفراج عنه، ناقصا منها النقود التي يكون قد أذن له بصر
وإذا تلقى . والممتلكات التي يكون قد أذن له بإرسالها خارج المؤسسة

الحدث أو وجدت في حيازته أي أدوية، يترك للموظف الطبي أن يقرر 
 .وجه استخدامها

وعلى . يكون للأحداث قدر الإمكان حق استخدام ملابسهم الخاصة  .36
 المؤسسات الاحتجازية أن تضمن أن يكون لكل حدث ملابس شخصية

ملائمة للمناخ وكافية لإبقائه في صحة جيدة ولا يكون فيها إطلاقا حط 
ويؤذن للأحداث الذين ينقلون من المؤسسة أو . من شأنه أو إذلال له

 .يغادرونها لأي غرض بارتداء ملابسهم الخاصة
تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء، يعد ويقدم على النحو   .37

ادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية الملائم في أوقات الوجبات الع
السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وتراعى فيه، إلى الحد الممكن، 

وينبغي أن يتاح لكل حدث، في أي وقت، مياه . المتطلبات الدينية والثقافية
 .شرب نظيفة

  
  التعليم والتدريب المهني والعمل) هاء(

 
مي الحق في تلقى التعليم الملائم لكل حدث في سن التعليم الإلزا  .38

ويقدم هذا . لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع
التعليم خارج المؤسسة الاحتجازية في مداس المجتمع المحلى كلما أمكن 
ذلك، وفى كل الأحوال، بواسطة معلمين أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع 

تمكن الأحداث، بعد الإفراج عنهم، من نظام التعليم في البلد، بحيث ي
وينبغي أن تولى إدارات تلك المؤسسات . مواصلة تعلمهم دون صعوبة

اهتماما خاصا لتعليم الأحداث الذين يكونون من منشأ أجنبي أو تكون 
وللأحداث الأميين أو الذين . لديهم احتياجات ثقافية أو عرفية خاصة

 .لم الحق في تلقى تعليم خاصيعانون من صعوبات في الإدراك أو التع
ينبغي أن يؤذن للأحداث الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي   .39

ويودون متابعة دراستهم بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه، وينبغي بذل 
 .قصارى الجهد لتمكينهم من الالتحاق بالبرامج التعليمية الملائمة
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سية التي تمنح لا يجوز أن تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدرا  .40
للأحداث أثناء احتجازهم أية إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في مؤسسة 

 ..احتجازية
توفر في كل مؤسسة احتجازية مكتبة مزودة بما يكفى من الكتب   .41

والنشرات الدورية التعليمية والترفيهية الملائمة للأحداث، وينبغي 
 .ما كاملاتشجعيهم وتمكينهم من استخدام هذه المكتبة استخدا

لكل حدث الحق في تلقى تدريب مهني على الحرف التي يحتمل أن   .42
 .تؤهله للعمل في المستقبل

تتاح للأحداث، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاختيار المهني الملائم   .43
ولمتطلبات إدارة المؤسسات، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في 

 .أدائه
ن من حريتهم كل معايير الحماية تطبق على الأحداث المحرومي  .44

 ..الوطنية والدولية المطبقة على تشغيل الأطفال والنشء
تتاح للأحداث، كلما أمكن، فرصة مزاولة عمل مأجور في المجتمع   .45

المحلى إن أمكن، كتكملة للتدريب المهني الذي يتلقونه، لتعزيز فرص 
تعين أن وي. عثورهم على أعمال ملائمة عند عودتهم إلى مجتمعاتهم

يكون هذا العمل من نوع يشكل تدريبا مناسبا يعود بالفائدة على الحدث 
ويتعين أن يكون تنظيم العمل المتاح في المؤسسة . بعد الإفراج عنه

الاحتجازية وأسلوبه شبيهين ما أمكن بتنظيم وأسلوب العمل المماثل في 
 .المجتمع، بحيث يهيئ الأحداث لظروف الحياة المهنية الطبيعية

ولا يجوز إخضاع . لكل حدث يؤدى عملا الحق في أجر عادل  .46
مصالح الأحداث ومصالح تدريبهم المهني لغرض تحقيق ربح للمؤسسة 

وينبغي، عادة، أن يقتطع جزء من إيرادات الحدث . الاحتجازية أو للغير
كمدخرات تسلم إليه عند إطلاق سراحة وللحدث الحق في استعمال باقي 

ياء لاستعماله الخاص أو في تعويض الضحية التي الأجر في شراء أش
نالها الأذى من جريمته، أو لإرساله إلى أسرته أو إلى أشخاص آخرين 

 .خارج المؤسسة الاحتجازية
  

  الترويج) واو(
 

لكل حدث الحق في فترة زمنية مناسبة يمارس فيها التمارين   .47
ذلك، ويقدم له الرياضية الحرة يوميا، في الهواء الطلق إذا سمح الطقس ب

وتوفر لهذه الأنشطة . خلالها عادة التدريب الترويحي والبدني المناسب
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ولكل حدث الحق في فترة زمنية . الأماكن والتجهيزات والمعدات الكافية
إضافية يومية لممارسة أنشطة وقت الفراغ يوميا، يخصص جزء منها، 

.  والحرفيةإذا طلب الحدث ذلك، لمساعدته على تنمية مهاراته الفنية
وتتأكد المؤسسة الاحتجازية من تمتع كل حدث بالقدرة البدنية على 

وتقدم التربية البدنية . الاشتراك في برامج التربية البدنية المتاحة له
 .العلاجية والمداواة، تحت إشراف طبي، للأحداث الذين يحتاجون إليهما

  
  الدين) زاى(

 
نية والروحية، وبصفة يسمح لكل حدث باستيفاء احتياجاته الدي  .48

خاصة بحضور الشعائر أو المناسبات الدينية التي تنظم في المؤسسة 
ويسمح له بحيازة ما يلزم من الكتب . الاحتجازية أو بأداء شعائره بنفسه

وإذا كانت المؤسسة . أو مواد الشعائر والتعاليم الدينية التي تتبعها طائفته
قون دينا ما، يعين لهم واحد أو تضم عددا كافيا من الأحداث الذين يعتن

أكثر من ممثلي هذا الدين المؤهلين، أو يوافق على من يسمى لهذا 
الغرض، ويسمح له بإقامة مراسم دينية منتظمة وبالقيام بزيارات رعوية 

ولكل حدث الحق في أن يزوره ممثل . خاصة للأحداث بناء على طلبهم
متناع عن الاشتراك في مؤهل للديانة التي يحددها، كما أن له حق الا

المراسم الدينية وحرية رفض التربية الدينية أو الإرشاد أو التعليم في هذا 
  .الخصوص

  
  الرعاية الطبية) حاء(

  
لكل حدث الحق في الحصول على رعاية طبية وقائية وعلاجية كافية، .  49

بما في ذلك رعاية في طب الأسنان وطب العيون والطب النفسي، وفى 
على المستحضرات الصيدلية والوجبات الغذائية الخاصة التي الحصول 

وينبغي، حيثما أمكن، أن تقدم كل هذه الرعاية الطبية . يشير بها الطبيب
إلى الأحداث المحتجزين بالمؤسسة عن طريق المرافق والخدمات الصحية 

المختصة في المجتمع المحلى الذي تقع فيه المؤسسة الاحتجازية، منعا 
  .حداث وتعزيزا لاحترام الذات وللاندماج في المجتمعلوصم الأ

 



 193

لكل حدث الحق في أن يفحصه طبيب فور إيداعه في مؤسسة .  50
احتجازية، من أجل تسجيل أية أدلة على سوء معاملة سابقة، والوقوف 

 .على أي حالة بدنية أو عقلية تتطلب عناية طبية
 

لى الأحداث اكتشاف ينبغي أن يكون هدف الخدمات الطبية التي تقدم إ.  51
ومعالجة أي مرض جسدي أو عقلي وأي حالة لتعاطى مواد الإدمان أو 

وتتاح . غير ذلك من الحالات التي قد تعوق اندماج الحدث في المجتمع
لكل مؤسسة احتجازية للأحداث إمكانية الانتفاع المباشر بمرافق ومعدات 

مدربين على طبية كافية تناسب عدد نزلائها ومتطلباتهم، وموظفين 
الرعاية الطبية الوقائية وعلى معالجة الحالات الطبية الطارئة ولكل حدث 
يمرض أو يشكو من المرض أو تظهر عليه أعراض متاعب بدنية أو 

 .عقلية أن يعرض على طبيب ليتولى فحصه على الفور
  

يقوم أي موظف طبي يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن الصحة البدنية أو .  52
دث ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء الاحتجاز المستمر أو العقلية لح

من الإضراب عن الطعام أو أي ظرف من ظروف الاحتجاز بإبلاغ ذلك 
فورا إلى مدير المؤسسة الاحتجازية المعنية وإلى السلطة المستقلة 

  .المسؤولة عن حماية سلامة الحدث
 

ؤسسة ينبغي أن يعالج الحدث الذي يعانى من مرض عقلي في م.  53
وينبغي أن تتخذ، بالاتفاق مع . متخصصة تحت إدارة طبية مستقلة

الأجهزة المختصة، إجراءات تكفل استمرار أي علاج نفسي يلزم بعد 
 .إخلاء السبيل

 
تعتمد المؤسسات الاحتجازية للأحداث برامج متخصصة يضطلع بها .  54

. هيلموظفون أكفاء للوقاية من إساءة استعمال المخدرات ولإعادة التأ
وينبغي تكييف هذه البرامج حسب أعمار الأحداث المعنيين وجنسهم 
وسائر متطلباتهم، وأن توفر للأحداث الذين يتعاطون المخدرات أو 
الكحول مرافق وخدمات للتطهير من السموم، تكون مجهزة بموظفين 

 .مدربين
  

لا تصرف الأدوية إلا من أجل العلاج اللازم من الوجهة الطبية وبعد .  55
الحصول، عند الإمكان، على موافقة الحدث المعنى بعد إطلاعه علي 
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ويجب، بصفة خاصة، ألا يكون إعطاء الأدوية بهدف استخلاص . حالته
معلومات أو اعترافات، أو أن يكون على سبيل العقاب، أو كوسيلة لكبح 

ولا يجوز مطلقا استخدام الأحداث في التجارب التي تجرى . جماح الحدث
وينبغي على الدوام أن يكون صرف أي عقار . اقير أو العلاجعلى العق

  .مخدر بإذن وإشراف موظفين طبيين مؤهلين
  

  الإخطار بالمرض والإصابة والوفاة) طاء(
  

لأسرة الحدث أو ولى أمره، أو أي شخص آخر يحدده الحدث، الحق في .  56
الإطلاع على حالة الحدث الطبية، عند الطلب وفى حال حدوث أي 

ويخطر مدير المؤسسة الاحتجازية على . ات هامة في صحة الحدثتغيير
الفور أسرة الحدث المعنى أو ولى أمره، أو أي شخص معين، في حالة 
الوفاة، أو حالة المرض التي تتطلب نقل الحدث إلى مرفق طبي خارج 

.  ساعة48المؤسسة، أو التي تتطلب علاجا طبيا في المؤسسة لأكثر من 
ر السلطات القنصلية للدولة التي يكون الحدث الأجنبي كذلك ينبغي إخطا

 .من مواطنيها
 

عند وفاة الحدث خلال فترة حرمانه من الحرية، يكون لأقرب أقربائه . 57
الحق في الاطلاع على شهادة الوفاة، ورؤية الجثة وتحديد طريقة 

وفى حالة وفاة الحدث أثناء الاحتجاز، ينبغي إجراء تحقيق . التصرف فيها
قل في أسباب الوفاة، ويتاح لأقرب الأقرباء أن يطلع على التقرير مست

ويجرى هذا التحقيق أيضا إذا حدثت الوفاة في غضون . المعد بهذا الشأن
ستة أشهر من تاريخ الإفراج عنه من المؤسسة وإذا كان هناك سبب 

 .يدعو للاعتقاد بأن الوفاة مرتبطة بفترة الاحتجاز
  

 وقت ممكن بوفاة أي فرد من أفراد أسرته يخطر الحدث في أقرب. 58
وينبغي أن تتاح له فرصة . المباشرة أو بإصابته بمرض أو ضرر خطير

الاشتراك في تشبيع جنازة المتوفى أو زيارة قريبه المريض مرضا 
  .خطيرا

  
  الاتصال بالمحيط الاجتماعي الأوسع) ياء(
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لى اتصال ينبغي توفير كل السبل التي تكفل للأحداث أن يكونوا ع .59
كاف بالعالم الخارجي، لأن ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من حق الأحداث في 

أن يلقوا معاملة عادلة وإنسانية، وهو جوهري لتهيئتهم للعودة إلى 
وينبغي السماح للأحداث بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم . المجتمع

وبالأشخاص الآخرين الذين ينتمون إلى منظمات خارجية حسنة السمعة، 
و بممثلي هذه المنظمات، وبمغادرة مؤسسات الاحتجاز لزيارة بيوتهم أ

وأسرهم، وبالحصول على إذن خاص بالخروج من مؤسسات الاحتجاز 
. لأسباب تتعلق بتلقي التعليم أو التدريب المهني أو لأسباب هامة أخرى

وإذا كان الحدث يقضى مدة محكوما بها عليه، يحسب الوقت الذي يقضيه 
  .ة الاحتجاز ضمن الفترة المحكوم بهاخارج مؤسس

 
 لكل حدث الحق في تلقى زيارات منتظمة ومتكررة، بمعدل زيادة  .60

واحدة كل أسبوع أو زيارة واحدة كل شهر على الأقل، من حيث المبدأ، 
على أن تتم الزيارة في ظروف تراعى فيها حاجة الحدث إلى أن تكون له 

  . قيود، بأسرته وبمحاميهخصوصياته وصلاته وتكفل له الاتصال بلا
 

 لكل حدث الحق في الاتصال، كتابة أو بالهاتف، مرتين في الأسبوع  .61
على الأقل، بأي شخص يختاره، ما لم تكن اتصالاته مقيدة بموجب 

وينبغي أن تقدم له المساعدة اللازمة لتمكينه من التمتع الفعلي . القانون
  .ولكل حدث الحق في تلقى الرسائل. بهذا الحق

 
 تتاح للأحداث فرصة الإطلاع على الأخبار بانتظام بقراءة الصحف  .62

والدوريات وغيرها من المنشورات، وعن طريق تمكينه من سماع 
البرامج الإذاعية ومشاهدة برامج التلفزيون والأفلام، وعن طريق زيارات 

  .ممثلي أي ناد أو تنظيم قانوني يهتم به الحدث
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  ستعمال القوةحدود القيود الجسدية وا) كاف(
  

ينبغي أن يحظر اللجوء إلى أدوات التقييد أو إلى استعمال القوة، لأي  .63
 . أدناه64غرض إلا على النحو المنصوص عليه في المادة 

 
 يحظر استخدام أدوات التقييد أو اللجوء إلى القوة إلا في الحالات  .64

الاستثنائية، بعد أن تكون كل طرائق السيطرة الأخرى قد استنفذت 
شلت، وعلى النحو الذي تسمح به وتحدده القوانين والأنظمة صراحة وف

ولا يجوز أن تسبب تلك الأدوات إذلالا أو مهانة، وينبغي أن يكون . فقط
ويمكن اللجوء إلى . استخدامها في أضيق الحدود، ولأقصر فترة ممكنة

هذه الأدوات بأمر من مدير المؤسسة لمنع الحدث من إلحاق الأذى بنفسه 
وفى هذه الحالات، . بالآخرين أو من إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكاتأو 

يتشاور المدير فورا مع الموظف الطبي وغيره من الموظفين المختصين 
 .ويقدم تقريرا إلى السلطة الإدارية الأعلى

  
 يحظر على الموظفين حمل الأسلحة واستعمالها في أية مؤسسة  .65

  .لاحتجاز الأحداث
  

  لتأديبيةالإجراءات ا) لام(
  

ينبغي أن تخدم جميع التدابير والإجراءات التأديبية أغراض السلامة  .66
والحياة الاجتماعية المنظمة وأن تصون كرامة الحدث المتأصلة والهدف 
الأساسي للرعاية المؤسسية، وهو إشاعة الإحساس بالعدل واحترام الذات 

 .واحترام الحقوق الأساسية لكل شخص
 

التأديبية التي تنطوي على معاملة قاسية أو  تحظر جميع التدابير  .67
لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة 
مظلمة، والحبس في زنزانة ضيقة أو انفراديا، وأي عقوبة أخرى يمكن 

ويحظر تخفيض . أن تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعنى
ال بأفراد الأسرة أو الحرمان منه، لأي سبب من كمية الطعام وتقييد الاتص

وينظر إلى تشغيل الحدث دائما على أنه أداة تربوية ووسيلة . الأسباب
للتعزيز احترامه لذاته لتأهيله للعودة إلى المجتمع، ولا يفرض كجزاء 
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ولا يعاقب الحدث أكثر من مرة واحدة على نفس المخالفة التي . تأديبي
 .ظر الجزاءات الجماعيةوتح. تستوجب التأديب

  
 تحدد التشريعات أو اللوائح التي تعتمدها السلطة الإدارية المختصة  .68

القواعد المتعلقة بما يلي، مع المراعاة الكاملة للخصائص والاحتياجات 
  :والحقوق الأساسية للحدث

 .السلوك الذي يشكل مخالفة تستوجب التأديب) أ(
  .لتي يجوز توقيعهاأنواع ومدة الجزاءات التأديبية ا) ب(
  .السلطة المختصة بفرض هذه الجزاءات) ج(
  .السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم من الجزاءات) د(
 

 يقدم تقرير عن سوء السلوك فورا إلى السلطة المختصة، التي  .69
وعلى السلطة . ينبغي عليها أن تبت فيه دون أي تأخير لا لزوم له

  .اسة دقيقةالمختصة أن تدرس الحالة در
 

 لا يفرض جزاء تأديبي على أي حدث إلا بما يتفق بدقة مع أحكام  .70
ولا يفرض جزاء على أي حدث ما لم يكن قد . القانون واللوائح السارية

أخطر بالمخالفة المدعى بها بطريقة يفهمها تماما، ومنح فرصة ملائمة 
 محايدة لتقديم دفاعه، بما في ذلك كفالة حقه في الاستئناف أمام سلطة

  .وتحفظ سجلات كاملة بجميع الإجراءات التأديبية. مختصة
 

 لا تسند لأي حدث مهام تنظيمية إلا في إطار الإشراف على أنشطة  .71
اجتماعية أو تربوية أو رياضية محددة، أو في إطار برامج الإدارة 

  .الذاتية
  

  التفتيش والشكاوى) ميم(
  

ة منشأة حسب ينبغي تفويض مفتشين مؤهلين، أو هيئة مكافئ .72
الأصول غير تابعة لإدارة المؤسسة، للقيام بالتفتيش على أساس منتظم، 

والمبادرة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة، على أن يتمتع هؤلاء المفتشون 
وتتاح للمفتشين . بضمانات كاملة لاستقلالهم في ممارسة هذه المهمة

العاملين في أية إمكانيات الوصول، دون أي قيود، إلى جميع الموظفين أو 
مؤسسة يجرد فيها الأحداث من حريتهم أو يجوز أن يجردوا فيها من 
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  .حريتهم، وإلى جميع الأحداث، وكذلك إلى جميع سجلات هذه المؤسسات
 

 يشترك في عمليات التفتيش مسؤولون طبيون مؤهلون ملحقون  .73
بهيئة التفتيش أو من دائرة الصحة العامة، ويقيمون مدى الالتزام 

قواعد المتعلقة بالبيئة المادية، والصحة، والسكن، والأغذية، والتمارين بال
الرياضية والخدمات الطبية، وكذلك أي جانب آخر من جوانب الحياة أو 

وينبغي . ظروفها في المؤسسة يؤثر على الصحة البدنية والعقلية للأحداث
  .أن يكفل لكل حدث الحق في أن يسر إلى أي مفتش بما في دخيلته

 
 بعد إكمال التفتيش، يطلب من المفتش أن يقدم تقريرا عن النتائج  .74

وينبغي أن يتضمن التقرير تقييما لمدى التزام مؤسسة . التي خلص إليها
الاحتجاز بهذه القواعد وبأحكام القانون الوطني ذات الصلة، وبالتوصيات 

ات وتبلغ السلط. المتعلقة بأي خطوات تعتبر ضرورية لضمان الالتزام بها
المختصة بأية وقائع يكتشفها أي مفتش ويعتقد أنها تشير إلى وقوع 
انتهاك للأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الأحداث أو بعمل مؤسسة 

 .الاحتجاز للقيام بالتحقيق والمقاضاة
 تتاح الفرصة لكل حدث لتقديم طلبات أو شكاوى إلى مدير مؤسسة  .75

 .الاحتجاز أو إلى ممثله المفوض
 

ي أن يكون لكل حدث الحق في تقديم طلب أو شكوى، دون  ينبغ .76
رقابة على المضمون، إلى الإدارة المركزية أو السلطة القضائية أو 
غيرها من السلطات المختصة عن طريق القنوات المعتمدة، وأن يخطر 

  .بما تم بشأنها دون إبطاء
 

لتلقى وبحث ) ديوان مظالم( تبذل الجهود لإنشاء مكتب مستقل  .77
كاوى التي يقدمها الأحداث المجردون من حريتهم والمعاونة في الش

  .التوصل إلى تسويات عادلة لها
 

 ينبغي أن يكون لكل حدث الحق في طلب المساعدة، من أفراد أسرته  .78
أو المستشارين القانونيين أو جماعات العمل الخيري أو جماعات أخرى، 

 إلى الأحداث الأميين وتقدم المساعدة. حيثما أمكن، من أجل تقديم شكوى
إذا احتاجوا إلى خدمات الهيئات والمنظمات العامة أو الخاصة التي تقدم 

  .المشورة القانونية أو المختصة بتلقي الشكاوى
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  العودة إلى المجتمع) نون(

  
ينبغي أن يستفيد جميع الأحداث من الترتيبات التي تستهدف  .79

لأسرية أو التعليم أو مساعدتهم على العودة إلى المجتمع أو الحياة ا
الوظيفة بعد إخلاء سبيلهم وينبغي وضع إجراءات، تشمل الإفراج المبكر، 

 .وتنظيم دورات دراسية خاصة، تحقيقا لهذه الغاية
  

على السلطات المختصة أن تقدم أو تضمن تقديم خدمات لمساعدة  .80
. الأحداث على الاندماج من جديد في المجتمع، وللحد من التحيز ضدهم

بغي أن تكفل هذه الخدمات بالقدر الممكن، تزويد الحدث بما يلائمه من وين
مسكن وعمل، وملبس، وبما يكفى من أسباب العيش بعد إخلاء سبيله من 

وينبغي استشارة . أجل تسهيل اندماجه من جديد في المجتمع بنجاح
ممثلي الهيئات التي تقدم هذه الخدمات وإتاحة وصولهم إلى الأحداث 

  . ن لمساعدتهم في العودة إلى المجتمعالمحتجزي
  
  

   الموظفون: خامسا
  

    ينبغي استخدام موظفين مؤهلين، وأن يكون بينهم عدد كاف من  .81
المتخصصين مثل المربين، والموجهين المهنيين،   والمستشارين، 

وينبغي أن . والأخصائيين الاجتماعيين، وأطباء وأخصائي العلاج النفسي
ولا يمنع . من المتخصصين، عادة، على أساس دائميعين هؤلاء وغيرهم 

هذا من الاستعانة بعاملين غير متفرغين أو عاملين متطوعين إذا كان 
. مستوى المساندة والتدريب اللذين يمكنهم توفيرهما ملائما ومفيدا

وينبغي أن تستفيد مؤسسات الاحتجاز من جميع الإمكانيات العلاجية 
حية وغيرها من الموارد وأشكال المساعدة والتعليمية والمعنوية والرو

الملائمة والمتاحة في المجتمع، بما يتفق مع الاحتياجات الفردية للأحداث 
  .المحتجزين ومشكلاتهم

 
ينبغي أن تكفل الإدارة سلامة اختيار وتعيين الموظفين على اختلاف  .82

رتبهم ووظائفهم، لأن سلامة إدارة مؤسسات الاحتجاز تتوقف على 
 وإنسانيتهم ومقدرتهم وأهليتهم المهنية للتعامل مع الأحداث نزاهتهم
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  .وصلاحيتهم الشخصية للعمل
 

 ومن أجل تحقيق الأهداف السالفة الذكر، ينبغي أن يعين الموظفون  .83
بصفتهم مسؤولين مهنيين وتكون أجورهم كافية لاجتذاب الرجال والنساء 

از الأحداث، بصفة وينبغي تشجيع موظفي احتج. المناسبين والاحتفاظ بهم
مستمرة، على أن يضطلعوا بواجباتهم والتزاماتهم بطريقة إنسانية 
وملتزمة وفنية ومنصفة وفعالة، وعلى أن يتصرفو في جميع الأوقات 
بطريقة تجعلهم جديرين باحترام الأحداث وقادرين على اكتسابه، وأن 

  .يقدموا لهم نموذجا للأداء الإيجابي والنظرة الإيجابية
 

ى الجهات المسؤولة الأخذ بأشكال التنظيم والإدارة التي تسهل وعل .84
الاتصال بين مختلف فئات الموظفين في كل مؤسسة احتجاز من أجل 
تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر العاملة في مجال رعاية الأحداث، 
وكذلك بين الموظفين والإدارة لضمان تمكن الموظفين الذين لهم اتصال 

ث من العمل في ظروف مواتية لأداء واجباتهم على نحو مباشر بالأحدا
 .فعال

 
 ويتلقى الموظفون من التدريب ما يمكنهم من الاضطلاع على نحو  .85

فعال بمسؤولياتهم، وخاصة التدريب في علم نفس الأطفال، ورعاية 
الأطفال والمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، بما 

 ويعمل الموظفون على ترسيخ وتحسين معرفتهم .فيها هذه القواعد
وقدراتهم الفنية عن طريق حضور دورات للتدريب أثناء الخدمة تنظم 

  .على فترات مناسبة طوال حياتهم الوظيفية
 

 ينبغي أن يكون مدير المؤسسة مؤهلا بالقدر الكافي لمهمته من  .86
ع بواجباته حيث القدرة الإدارية والتدريب والخبرة المناسبين، وأن يضطل

  .على أساس التفرغ
 

يراعي موظفو مؤسسات الاحتجاز، في أدائهم لواجباتهم، احترام  .87
وحماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية لجميع الأحداث، 

 :خاصة على النحو التالي
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لا يجوز لأي من موظفي مؤسسات الاحتجاز أو الإصلاحيات   ) أ(
أو غيره من ضروب المعاملة أو القيام بأي عمل من أعمال التعذيب 

العقوبة أو الإصلاح أو التأديب، المؤلمة أو القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهنية، أو أن يحرض على القيام به أو أن يتسامح بشأنه، أيا كانت 

 .الذريعة أو الظروف
على جميع موظفي المؤسسات التشدد في مقاومة ومكافحة   ) ب(

تبليغه دون إبطاء إلى السلطات أي فعل من أفعال فساد الذمة، و
 .المختصة

وعلى الموظفين الذين . على جميع الموظفين احترام هذه القواعد) ج(
لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا خطيرا لهذه القواعد قد وقع أو 
بسبيله إلى الوقوع أن يبلغوا الأمر إلى سلطاتهم العليا أو للأجهزة 

 .حيحالمخولة صلاحية إعادة النظر والتص
 
يكفل جميع الموظفين حماية كاملة للصحة البدنية والعقلية ) د(

للأحداث، بما في ذلك الحماية من الاعتداء والاستغلال البدني 
والجنسي والعاطفي، ويتخذون التدابير الفورية لتأمين الرعاية الطبية 

 .لهم كلما لزمت
 
يحترم جميع الموظفين حق الحدث في أن تكون له ) هـ(

اته، ويحمون، على وجه الخصوص، جميع المسائل السرية خصوصي
 .المتعلقة بالأحداث أو أسرهم والتي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم

 
يسعى جميع الموظفين إلى التقليل قدر الإمكان من أوجه ) و(

الاختلاف بين الحياة داخل المؤسسة وخارجها، التي من شأنها أن 
 . الحدث باعتباره إنساناتنتقص من الاحترام الواجب لكرامة 

  
_____________________  

  
مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، : حقوق الإنسان* 

  382، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993نيويورك، 
  
  
  



 202

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 203



 204

  الباب الخامس
  

  حقوق المعوقين
  

من بنفسه، بصورة كلية أو     أي شخص عاجز عن أن يؤ     " المعوق"يقصد بكلمة   
جزئية، ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو           

  .غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية 
  

لذا يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملـة ذات               
 مـساعدة   ومن هنا ضـرورة   . طبيعة تمييزية أو تعسفية أو حاطة بالكرامة        

المعوقين على أنماء قدراتهم في أكبر عدد من ميادين النـشاط المتنوعـة ،              
وضرورة العمل قدر المستطاع على ادماجهم في الحياة العادية ، في تـوفير             
العلاج الطبي والنفسي والوظفي بما في ذلك الاعضاء الـصناعية وأجهـزة            

 ، وفـي التـدريب      التقويم ، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي وفـي التعلـيم         
والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة ، والمشورة ، وفـي خـدمات التوظيـف             
وغيرها من الخدمات التي تمكنه من انماء قدراته ومهاراتـه الـى أقـصى              
الحدود وتجعل بعملية ادماجه أو اعادة ادماجه في المجتمع ، والحصول على            

جزيـة ، وأن تؤخـذ      عمل والاحتفاظ به أو مزاولة مهنة مفيدة ومربحـة وم         
  . حاجاتهم بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 

  
فخلال القرن الماضي، كان المعوقون ينظـر الـيهم فـي الأغلـب والأعـم               

العـالم الـدولي    "باعتبارهم موضعآ للبر والاحسان والرعايـة ، واسـتطاع          
حقق انجازآ باهرى بالنسبة     ، ان ي   1981الذي احتفل به العالم عام      " للمعوقين

وانطلقـت  .لمفهوم حقوق الناس الذين قدر لهم أن يعيشوا مصابين باعاقات           
بالفعل عملية أدت أخيرآ الى التسليم بأن المشكلات المتعلقة بالعجز هي أحدى  
المسؤليات الواقعة على عاتق منظومة رصد حقوق الأنـسان داخـل الأمـم             

 العجز سندآ مقبولآ لحرمان الناس مـن        ومن الآن فصاعدآ، يكون   . المتحدة  
حقهم في التصويت ، والملكية ، والحقوق الأسرية ، والحق في التعليم، بـل              

  .حتى الحق في الحياة ذاتها 
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منصب مقرر الأمم المتحـدة      بينغت ليند كفيست          تولى     :الحق في الحياة    
د كفيـست   ولد بينغت لين   ،   2002 الى   1984المعني بالعجز خلال الفترة من      

في السويد ن وفقد بصره في طور المراهقة ، فانخرط في أنشطة الدفاع عن              
حقوق المعوقيين، ثم تولى احدى الحقائب الوزارية في بلدة ليصبح أول وزير            

لـشبكه الدوليـة    " كفيف البصر في أوربا، وكان من الأعضاء المؤسـسين          
المعنية بالمعوقين  وهي شبكة من المنظمات أو الجمعيات القطرية        " للمعوقين

  .أنشئت لتعزيز الحقوق الانسانية للمعوقين 
  لذا فأن هذا الفصل يتطرق الى الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليـآ،            

-د(2856اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة           
والـى مبـادئ حمايـة       . 1971ديسمبر  / كانون الأول    20المؤرخ في   ) 26

لأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحـسين العنايـة بالـصحة العقليـة ،             ا
اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة             

وكـذلك الاعـلان     . 1991ديـسمبر   / كانون الأول  17 المؤرخ في    46/119
الخاص بحقوق المعوقين ، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قـرار الجمعيـة             

ديـسمبر  / كـانون الأول     9المؤرخ في   ) 30-د(3447 المتحدة   العامة للأمم 
1975 .   

  
وفي الدورة الثالثة للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملـة           

لحمايـة وتعزيـز    "لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم ، عقدت اللجنة         
في الفترة  ، دورتها الثالثة في مقر الأمم المتحدة        "حقوق المعوقين وكرامتهم    

وفي أطار هذه الـدورة ،       . 2004يونيه  / حزيران   4مايو الى   / أيار   24من  
 كـانون   19 ، المـؤرخ     56/168في القرار   .   جلسة عامة  18عقدت اللجنة   

 ، قررت الجمعية العامة أن تنشئ لجنـة مخصـصة           2001ديسمبر  / الأول  
ف تعزيـز  للنظر في مقترحات اعداد اتفاقية دولية شاملة ومتكاملـة تـستهد     

وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم ، بالستناد الى النهج الكلي المتبـع فـي             
الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية ، وحقوق الانـسان ، وعـدم             

  التمييز مع مراعاة توصيات لجنة حقوق الانسان ولجنة التنمية الاجتماعية
  

 ـ  58/246   وقررت الجمعية أيضآ في قرارها        كـانون   23ؤرخ فـي     ، الم
 ، أن تقدم اللجنة المخصصة ، قبـل انعقـاد الـدورة             2003ديسمبر  / الأول

 ، مدة كل منهمـا      2004التاسعة والعشرين للجمعية ، بعقد دورتين في عام         
  .  أيام عمل 10
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  الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا 
 

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمـم          
ــدةالم   تحــــــــــــــــــــــــــ

  1971ديسمبر / كانون الأول20المؤرخ في ) 26-د (2856
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  

  
إن الجمعية العامة، إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل، جماعة وفرادى، وبالتعاون 

الة الكاملة مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العم
وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي الاجتماعي، وإذ 
تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم 
وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق، 

 الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، وإذ تذكر العهدين الدوليين الخاصين بحقوق
والمعايير التي سبق إقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات 
وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة 

دة لرعاية الطفولة، وغيرها من المنظمات العالمية، ومؤسسة الأمم المتح
المعنية، وإذ تنوه بأن إعلان التقدم والنماء في الميدان الاجتماعي قد أعلن 
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ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتأمين رفاههم وإعادة 
تأهيلهم، وإذ تضع نصب عينيها ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقليا 

تهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم إلي علي إنماء قدرا
أقصي حد ممكن في الحياة العادية، وإذ تدرك أن بعض البلدان لا تستطيع، 
في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود 
محدودة، تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المتخلفين عقليا، وتدعو إلي 

 الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الإعلان أساسا العمل، علي
  :مشتركا لحماية هذه الحقوق، ومرجعا موحدا لذلك

  
 للمتخلف عقليا، إلي أقصي حد ممكنا عقليا، نفس ما لسائر البشر من -1

  .حقوق
 للمتخلف عقليا حق في الحصول علي الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين -2

يم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وعلي قدر من التعل
  .وطاقاته إلي أقصي حد ممكن

.  للمتخلف عقليا حق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوي معيشة لائق-3
وله، إلي أقصي مدي تسمح به قدراته، حق في العمل المنتج ومزاولة أية 

  .مهنة أخري مفيدة
 أن يقيم المتخلف عقليا مع أسرته ذاتها  ينبغي، حيثما كان ذلك مستطاعا،-4

. أو مع أسرة بديلة، وأن يشارك في أشكال مختلفة من الحياة المجتمعية
فإذا اقتضت . وينبغي أن تحصل الأسرة التي يقيم معها علي مساعدة

الضرورة وضعه في مؤسسة وجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف 
  .ئة وظروف الحياة العاديةالحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بي

 للمتخلف عقليا حق في أن يكون له وصي مؤهل عند لزوم ذلك لحماية -5
  .شخصه ومصالحه

 للمتخلف عقليا حق في حمايته من الاستغلال والتجاوز ومن المعاملة -6
فإذا لوحق قضائيا كان من حقه أن يقاضي حسب . الحاطة بالكرامة

  .لتامة لدرجة مسؤوليته العقليةالأصول القانونية، مع المراعاة ا
إذا أصبح أشخاص من المتخلفين عقليا غير قادرين، بسبب خطورة -7

عاهاتهم، علي ممارسة جميع حقوقهم ممارسة فعالة، أو إذا اقتضت 
الضرورة تقييد أو تعطيل بعض أو جميع هذه الحقوق، وجب أن يتضمن 

قانونية مناسبة الإجراء المتبع في هذا التقييد أو التعطيل ضمانات 
ويتعين أن يكون هذا الإجراء مستندا إلي . لحمايتهم من أي تجاوز ممكن

تقييم للقدرات الاجتماعية للشخص المتخلف عقليا أجراه خبراء مؤهلون، 
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وأن يصبح هذا التقييد أو التعطيل محل إعادة نظر بصورة دورية، وأن 
  .يكون خاضعا للاستئناف لدي سلطات أعلي

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
مجموعة صكوك دولية، المجلـد الأول، الأمـم المتحـدة،          : حقوق الإنسان * 
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 مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي
  وتحسين العناية بالصحة العقلية

  
  موجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت ونشرت علي الملأ ب

   1991ديسمبر / كانون الأول17 المؤرخ في 46/119
  
  

  الانطباق
  

تنطبق هذه المبادئ دون تمييز بأي دافع، كالتمييز بسبب العجز، أو العنصر، 
أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير 

أو الاثني أو الاجتماعي، أو المركز القانوني أو السياسي، أو الأصل القومي 
  .الاجتماعي، أو السن، أو الثروة أو المولد
 

 التعاريف
  

 :في هذه المبادئ
 ممثلا قانونيا أو ممثلا آخر مؤهلا،" المحامي"تعني عبارة  -
سلطة مختصة ومستقلة يقضى " السلطة المستقلة"تعني عبارة  -

تحليل حالة " ناية بالصحة العقليةالع"تشمل  بوجودها القانوني المحلي،
الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج والعناية وإعادة التأهيل 

    عقلي أو الاشتباه في الإصابة بمرض عقلي،--فيما يتعلق بمرض 
أي مؤسسة، أو أي وحدة في مؤسسة " مصحة الأمراض العقلية"تعني  -

 .عقليةتكون وظيفتها الأساسية توفير العناية بالصحة ال
طبيبا، أو أخصائيا نفسيا " الممارس في الصحة العقلية"تعني عبارة  -

إكلينيكيا، أو ممرضة، أو أخصائيا اجتماعيا أو شخصا آخر مدربا 
ومؤهلا علي نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصل بالرعاية الصحية 

 .العقلية
شخصا يتلقى رعاية صحية عقلية، وتشمل " المريض"تعني عبارة  -

 .لأشخاص الذين يدخلون مصحة للأمراض العقليةجميع ا
شخصا يكلفه القانون بمهمة تمثيل " الممثل الشخصي"تعني عبارة  -

مصالح المريض في أي ناحية خاصة أو ممارسة حقوق خاصة نيابة 
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عن المريض، ويشمل ذلك الأب أو الأم أو الوصي القانوني علي قاصر 
 .ما لم ينص القانون المحلي علي غير ذلك

 لإعادة النظر 17الهيئة المنشأة وفقا للمبدأ " هيئة الفحص"عني عبارة ت -
  .في إدخال مريض أو احتجازه قسرا في مصحة الأمراض العقلية
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  بند تنفيذي عام
 

لا يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه المبادئ إلا للقيود التي 
ة الشخص المعني يقضي بها القانون والتي تكون لازمة لحماية صحة وسلام

أو الأشخاص الآخرين، أو لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة 
  .العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية

  
  1المبدأ 
  

  الحريات الأساسية والحقوق الأساسية
  

يتمتع جميع الأشخاص بحق الحصول علي أفضل ما هو متاح من رعاية  -1
  .العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية والاجتماعيةالصحة 

  
 يعامل جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه  -2

 .الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة
  لجميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه  -3

ة من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرهما من الصفة الحق في الحماي
أشكال الاستغلال، ومن الإيذاء الجسدي أو غير الجسدي أو المعاملة 

  .المهينة
 

" التمييز"ويعني . لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى المرض العقلي -4
أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إلي إبطال أو إضعاف المساواة في 

ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد حماية . لحقوقالتمتع با
حقوق الأشخاص المصابين بمرض عقلي، أو ضمان النهوض بهم 

ولا يشمل التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضيل يجري وفقا . تمييزا
لأحكام هذه المبادئ ويكون ضروريا لحماية ما لشخص مصاب بمرض 

  .ق الإنسانعقلي أو لأفراد آخرين من حقو
 

 لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق  -5
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
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ية والسياسية، وفي الصكوك الأخرى ذات الصلة مثل الإعلان المدن
الخاص بحقوق المعوقين ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع 
  .الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن

 
 أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقلي، بأن هذا الشخص  -6

ار يتخذ، نتيجة لعدم الأهلية، بتعيين ممثل عديم الأهلية القانونية، وأي قر
شخصي، لا يجوز اتخاذه إلا بعد محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة 

ويحق للشخص الذي تكون . ونزيهة، منشأة بموجب القانون المحلي
وإذا لم يحصل الشخص الذي تكون . أهليته موضع النظر أن يمثله محام

بنفسه، وجب أن يوفر له هذا أهليته موضع النظر علي هذا التمثيل 
التمثيل دون أن يدفع أجرا عنه طالما لم تكن تتوفر له الإمكانيات الكافية 

ولا يجوز أن يمثل المحامي في نفس الدعوى مصحة للأمراض . للدفع
العقلية أو العاملين فيها، ولا يجوز أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة 

لم تقتنع المحكمة بانعدام الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ما 
ويجب أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة . التعارض في المصلحة

بالأهلية وبالحاجة إلي ممثل شخصي علي فترات متفرقة معقولة يحددها 
ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، . القانون المحلي

أي ولممثله الشخصي، إن وجد، ولأي شخص آخر معني أن يستأنف 
  .قرار من هذا القبيل أمام محكمة أعلي

 
 عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخري أن الشخص المصاب  -7

بمرض عقلي عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم 
  .ويناسب حالة ذلك الشخص، لضمان حماية مصالحه

  
  2المبدأ 
  

  حماية القصر
  

غراض هذه المبادئ وفي إطار القانون تولي عناية خاصة، في حدود أ
المحلي المتعلق بحماية القصر، لحماية حقوق القصر، بما في ذلك، إذا لزم 

  .الأمر، تعيين ممثل خاص من غير أفراد الأسرة
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  3المبدأ 
  

  الحياة في المجتمع المحلي
  

لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وأن يعمل، قدر الإمكان، 
  .لمحليفي المجتمع ا

  
  4المبدأ 
  

  تقدير الإصابة بالمرض العقلي
  
  يكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا للمعايير الطبية -1

  .المقبولة دوليا
  لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي علي أساس المركز -2

السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو 
ية أو لأي سبب آخر لا يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة عرقية أو دين

  .العقلية
  

  لا يجوز أبدا أن يكون النزاع الأسري أو المهني، أو عدم الامتثال للقيم -3
الأخلاقية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو المعتقدات الدينية 
السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما، عاملا مقررا في تشخيص 

  .المرض العقلي
  لا يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو المستقبل بشأن إصابة -4

شخص بمرض عقلي بمجرد أن يكون هذا الشخص قد سبق علاجه أو 
  .دخوله مستشفي بصفته مريضا

  
  لا يجوز لأي شخص أو لأي هيئة تصنيف شخص ما علي أنه مصاب -5

قة أخري، إلا للأغراض التي بمرض عقلي، أو الإشارة إلي ذلك بأي طري
  .تتصل مباشرة بالمرض العقلي أو بعواقبه

  5المبدأ 
  

  الفحص الطبي
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لا يجوز إجبار أي شخص علي إجراء فحص طبي يستهدف تقرير ما إذا كان 

مصابا أو غير مصاب بمرض عقلي إلا وفقا لإجراء مصرح به في القانون 
  .المحلي

  
  6المبدأ 
  

  السرية
  

ية المعلومات فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تنطبق يحترم الحق في سر
  .عليهم هذه المبادئ

  7المبدأ 
  

  دور المجتمع المحلي والثقافة
  

  لكل مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني به، قدر الإمكان، في  .1
  .المجتمع المحلي الذي يعيش فيه

  
ض  حينما يجري العلاج في مصحة للأمراض العقلية يكون من حق المري .2

أن يعالج بالقرب من منزله أو منزل أقربائه أو أصدقائه متي أمكن ذلك، 
  .وأن يعود إلي مجتمعه المحلي في أقرب وقت ممكن

 
  .  لكل مريض الحق في علاج يناسب خلفيته الثقافية .3

  
  8المبدأ 

  معايير الرعاية
  

لكل مريض الحق في أن يحصل علي الرعاية الصحية والاجتماعية التي  .1
تياجاته الصحية، كما يحق له الحصول علي الرعاية والعلاج تناسب اح

  .وفقا لنفس المعايير المنطبقة علي المرضي الآخرين
توفر لكل مريض الحماية من الأذى، بما في ذلك العلاج بالأدوية التي لا  .2

يكون هناك مبرر لها، ومن الإيذاء علي أيدي المرضي الآخرين أو 
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ال الأخرى التي تسبب ألما عقليا أو الموظفين أو غيرهم، ومن الأعم
  .ضيقا بدنيا

  
  9المبدأ 

  العلاج
  

لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من القيود البيئية، وبالعلاج الذي  .1
يتطلب أقل قدر ممكن من التقييد أو التدخل ويكون ملائما لاحتياجات 

 .المريض الصحية وللحاجة إلي حماية سلامة الآخرين البدنية
علاج كل مريض ورعايته قائما علي أساس خطة توضع لكل  يكون  .2

مريض علي حدة وتناقش معه، ويعاد النظر فيها بانتظام، وتعدل حسب 
 .الاقتضاء، ويقدمها مهنيون مؤهلون

 يكون توفير الرعاية للصحة العقلية دائما وفقا لما ينطبق من معايير  .3
لعقلية، بما في ذلك آداب المهنة المتعلقة بالممارسين في ميدان الصحة ا

المعايير المقبولة دوليا مثل مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور 
الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين 

والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
.  للأمم المتحدةأو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة

ولا يجوز أبدا إساءة استخدام المعلومات والمهارات الطبية في مجال 
 .الصحة العقلية

 ينبغي أن يستهدف علاج كل مريض الحفاظ علي استقلاله الشخصي  .4
  .وتعزيزه

  
  10المبدأ 
  

  العلاج بالأدوية
  

يتعين أن تفي الأدوية باحتياجات المريض الصحية علي أفضل وجه، ولا  .1
 للمريض إلا لأغراض علاجية أو تشخصية، ولا تعطي له أبدا علي تعطي

 11 من المبدأ 15ورهنا بأحكام الفقرة . سبيل العقوبة أو لراحة الآخرين
أدناه من هذه المبادئ، لا يعطي ممارسو الرعاية الصحية العقلية 

  .للمريض إلا الأدوية ذات الفعالية المعروفة أو المثبوتة
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لأدوية سوي طبيب صحة عقلية ممارس يصرح له لا يجوز أن يصف ا .2
  .القانون بذلك، ويسجل الدواء في سجلات المريض

  
  11المبدأ 
  

  الموافقة علي العلاج
  

لا يجوز إعطاء أي علاج لمريض دون موافقته عن علم، باستثناء ما يرد  .1
  . من هذا المبدأ15 و 13 و 8 و 7 و 6النص عليه في الفقرات 

  
ي الموافقة التي يتم الحصول عليها بحرية دون  الموافقة عن علم ه .2

تهديدات أو إغراءات غير لائقة، بعد أن يكشف للمريض بطريقة مناسبة 
  :عن معلومات كافية ومفهومة بشكل ولغة يفهمها المريض، عن

  التقييم التشخيصي،) أ(
الغرض من العلاج المقترح، وطريقته، ومدته المحتملة والفوائد ) ب(

  ،المتوقعة منه
  أساليب العلاج البديلة، بما فيها تلك الأقل تجاوزا،) ج(
  .الألم أو الضيق المحتمل، وأخطار العلاج المقترح وآثاره الجانبية) د(
 

 يجوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من اختياره أثناء  .3
  .إجراء إعطاء الموافقة

 
 المنصوص  للمريض الحق في رفض أو إيقاف العلاج، باستثناء الحالات .4

وينبغي أن .  من هذا المبدأ15 و 13 و 8 و 7 و 6عليها في الفقرات 
  .تشرح للمريض عواقب رفض أو إيقاف العلاج

 
 لا يجوز بأي حال دعوة المريض أو إغراؤه بالتنازل عن حقه في إعطاء  .5

وإذا طلب المريض هذا التنازل، وجب أن يوضح له . الموافقة عن علم
  .علاج دون الموافقة عن علمأنه لا يمكن إعطاء ال

 
 من 15 و 14 و 13 و 12 و 8 و 7 باستثناء ما تنص عليه الفقرات  .6

هذا المبدأ، يجوز أن تنفذ علي المريض خطة علاج مقترحة دون موافقة 
  :المريض عن علم إذا تحقق الوفاء بالشروط التالية
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إذا كان المريض، في وقت اقتراح العلاج، محتجزا كمريض رغم ) أ(
  رادته،إ
إذا اقتنعت سلطة مستقلة في حوزتها كل المعلومات المتعلقة ) ب(

 من هذا المبدأ، 2بالموضوع، بما في ذلك المعلومات المحددة في الفقرة 
بأنه لم تكن للمريض، وقت اقتراح العلاج، الأهلية لإعطاء أو رفض 
الموافقة عن علم علي خطة العلاج المقترحة، أو إذا اقتنعت السلطة 

لمذكورة بأن امتناع المريض عن إعطاء الموافقة المذكورة هو، حسبما ا
تنص عليه القوانين المحلية، امتناع مخالف للمنطق المعقول وفقا لما 

  تقتضيه سلامة المريض نفسه أو سلامة الأشخاص الآخرين،
إذا اقتنعت السلطة المستقلة بأن خطة العلاج المقترحة تفي ) ج(

  .صحية علي أفضل وجهباحتياجات المريض ال
 

 أعلاه علي مريض له ممثل شخصي يخوله القانون 6لا تنطبق الفقرة  .7
سلطة الموافقة علي علاج المريض، لكن باستثناء ما هو منصوص عليه 

 من هذا المبدأ، يمكن إعطاء العلاج 15 و 14 و 13 و 12في الفقرات 
يابة عن للمريض دون موافقته عن علم إذا وافق الممثل الشخصي بالن

المريض، وذلك بعد إعطاء الممثل الشخصي المعلومات الوارد وصفها في 
  . أعلاه3الفقرة 

 
 من هذا المبدأ، 15 و 14 و 13 و 12 باستثناء ما تنص عليه الفقرات  .8

يجوز أيضا إعطاء العلاج لأي مريض دون موافقته عن علم إذا قرر 
 أن العلاج طبيب صحة عقلية ممارس مؤهل يسمح له القانون بذلك

ضروري بصورة عاجلة لمنع حدوث ضرر فوري أو وشيك للمريض أو 
ولا يجوز إطالة مدة هذا العلاج إلي ما بعد الفترة . لأشخاص آخرين

  .الضرورية تماما لهذا الغرض
 

 عندما يؤذن بإجراء، أي علاج دون موافقة المريض عن علم، يجب مع  .9
لاج وبأي بدائل ممكنة، ذلك بذل كل جهد لإعلام المريض بطبيعة الع

  .ولإشراك المريض في وضع الخطة العلاجية بالقدر المستطاع عمليا
 

 يجب تسجيل كل علاج علي الفور في سجلات المريض الطبية، مع  .10
  .بيان ما إذا كان العلاج اختياريا أو غير اختياري

 



 218

 لا يستخدم التقييد الجسدي أو العزل غير الاختياري للمريض إلا  .11
راءات المعتمدة رسميا لمصحة للأمراض العقلية، وفقط عندما حسب الإج

يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر فوري 
ويجب أن لا يمتد هذا الإجراء إلي ما بعد . أو وشيك للمريض أو للآخرين

وتسجل جميع حالات التقييد . الفترة الضرورية تماما لتحقيق هذا الغرض
أو العزل غير الاختياري، وأسبابها، وطبيعتها، ومداها في الجسدي 

ويجب إبقاء المريض المقيد أو المعزول في . السجل الطبي للمريض
ظروف إنسانية وتحت الرعاية والمراقبة الدقيقة والمنتظمة من جانب 

ويجب إشعار الممثل الشخصي، إن وجد وإذا . موظفي المصحة المؤهلين
ع، علي الفور بأي تقييد جسدي أو عزل غير كان لذلك صلة بالموضو

  .اختياري للمريض
 

  . لا يجوز مطلقا إجراء التعقيم كعلاج للمرض العقلي .12
 

 لا يجوز إجراء معالجة طبية أو جراحية كبيرة لشخص مصاب  .13
بمرض عقلي إلا إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، وفقط في حالة 

اجات المريض الصحية، وبشرط اعتبار أن ذلك يفي علي أفضل وجه باحتي
موافقة المريض عن علم علي ذلك إلا في الحالة التي يكون فيها المريض 

عاجزا عن إعطاء الموافقة عن علم، ولا يجوز الإذن بالمعالجة إلا بعد 
  .استعراض مستقل للحالة

 
لا يجوز إجراء معالجة نفسية أو غيرها من أنواع العلاج التجاوزي  .14

رك أثاره للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة الذي لا يمكن تدا
للأمراض العقلية دون إرادته، ويجوز إجراء هذه العلاجات، في الحدود 

التي يسمح بها القانون المحلي، لأي مريض آخر فقط عندما يكون 
المريض قد أعطي موافقته عن علم وتكون هيئة خارجية مستقلة قد 

م وبأن العلاج يفي علي أفضل اقتنعت بأن هناك موافقة حقيقية عن عل
  .وجه باحتياجات المريض الصحية

 
 لا يجوز مطلقا إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج تجريبي علي أي  .15

مريض دون موافقته عن علم، ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن 
إعطاء الموافقة عن علم، حيث لا يجوز عندئذ أن تجري عليه تجربة 

جا تجريبيا إلا بموافقة هيئة فحص مختصة إكلينيكية أو أن يعطي علا
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  .ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض
 

 من 15 و 14 و 13 و 8 و 7 و 6 في الحالات المحددة في الفقرات  .16
هذا المبدأ، يحق للمريض أو لممثله الشخصي، أو لأي شخص معني، أن 

 أي علاج يعطي يطعن أمام هيئة قضائية أو سلطة مستقلة أخري في
  .للمريض

  
  12المبدأ 
  

  الإشعار بالحقوق
  

يحاط المريض المودع في مصحة للأمراض العقلية علما، في أقرب وقت  .1
ممكن بعد إدخاله في المصحة، بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمها، 
بجميع حقوقه وفقا لهذه المبادئ وبموجب القانون المحلي، يجب أن 

  .هذه الحقوق ولكيفية ممارستهاتتضمن المعلومات توضيحا ل
  

 إذا عجز المريض عن فهم هذه المعلومات، وما دام عجزه عن هذا الفهم  .2
قائما، وجب عندئذ إبلاغ حقوق المريض إلي الممثل الشخصي، إن وجد 
وإذا كان ذلك ملائما، وإلي الشخص أو الأشخاص القادرين علي تمثيل 

  .ذلكمصالح المريض علي أفضل وجه والراغبين في 
 

 يحق للمريض الذي يتمتع بالأهلية اللازمة أن يعين شخصا تبلغ إليه  .3
المعلومات نيابة عنه، وكذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدي سلطات 

  .المصحة



 220

  13المبدأ 
  

  الحقوق والأحوال في مصحات الأمراض العقلية
  

يكفل الاحترام الكامل لحق كل مريض مودع في مصحة للأمراض العقلية  .1
  :تمتع، بصفة خاصة، بما يليفي أن ي

  الاعتراف في كل مكان بصفته الاعتبارية أمام القانون،) أ(
  خصوصيته،) ب(
حرية الاتصالات التي تشمل حرية الاتصال بالأشخاص الآخرين في ) ج(

المصحة، وحرية إرسال وتسلم رسائل خاصة غير مراقبة، وحرية تلقي 
خصي، ومن زائرين زيارات مكفولة الخصوصية من محام أو ممثل ش

آخرين في جميع الأوقات المعقولة، وحرية الحصول علي خدمات البريد 
  والهاتف وعلي الصحف والاستماع إلي الإذاعة ومشاهدة التليفزيون،

  حرية الدين أو المعتقد،) د(
  

 تكون البيئة والأحوال المعيشية في مصحات الأمراض العقلية أقرب ما  .2
ية التي يحياها الأشخاص ذوو السن المماثلة، يمكن لأحوال الحياة الطبيع

  :وتشمل بصفة خاصة ما يلي
  مرافق للأنشطة الترويحية وأنشطة أوقات الفراغ،) أ(
  مرافق للتعليم،) ب(
مرافق لشراء أو تلقي الأشياء اللازمة للحياة اليومية والترفيه ) ج(

  والاتصال،
جتماعية مرافق لاشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته الا) د(

والثقافية، وللتدابير المناسبة لإعادة التأهيل المهني من أجل تعزيز إعادة 
ويجب أن . الاندماج في المجتمع، والتشجيع علي استخدام هذه المرافق

تشمل تلك التدابير الإرشاد المهني وخدمات للتدريب المهني ولإيجاد 
مع أو العمل، بغية تمكين المرضي من الحصول علي عمل في المجت

  .الاحتفاظ به
 

وينبغي أن .  لا يجوز في أي ظروف إخضاع مريض للعمل الإجباري .3
يتمكن المريض، في الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع متطلبات إدارة 

 .. المؤسسة، من اختيار نوع العمل الذي يريد أن يؤديه
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ويكون لكل . لا يجوز استغلال عمل مريض في مصحة للأمراض العقلية .4
ض الحق في أن يحصل عن أي عمل يؤديه علي نفس الأجر الذي مري

يدفع، حسب القانون أو العرف المحلي، عن مثل هذا العمل إلي شخص 
ويجب أن يكون لكل مريض في جميع الأحوال الحق في . غير مريض

الحصول علي نصيب منصف من أي أجر يدفع إلي مصحة الأمراض 
  .العقلية عن عمله
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  14المبدأ 
  

  د مصحات الأمراض العقليةموار
  

ينبغي أن يكون لمصحة الأمراض العقلية نفس مستوي الموارد الذي  .1
  :يكون لأي مؤسسة صحية أخري، ولا سيما ما يلي

عدد كاف من الأطباء المؤهلين وغيرهم من العاملين المهنيين ) أ(
المناسبين، ومكان كاف لتوفير الخصوصية لكل مريض، وبرنامج علاج 

  ال،مناسب وفع
  معدات لتشخيص الأمراض وعلاج المرضي،) ب(
  الرعاية المهنية المناسبة،) ج(
  .العلاج الكافي والمنتظم والشامل، بما في ذلك إمدادات الأدوية) د(
  

 يجب أن تقوم السلطات المختصة بالتفتيش علي كل مصحة للأمراض  .2
 العقلية بتواتر كاف لضمان اتساق أحوال المرضي وعلاجهم ورعايتهم

  .مع هذه المبادئ
  
  15المبدأ 
  

  مبادئ إدخال المرضي في المصحات
  

في حالة احتياج مريض إلي العلاج في مصحة للأمراض العقلية، تبذل كل  .1
  .الجهود الممكنة لتجنب إدخاله علي غير إرادته

  
 تجري إدارة دخول المريض إلي مصحة للأمراض العقلية بنفس طريقة  .2

  . مرض آخردخول أي مصحة أخري من أجل أي
يكون لكل مريض أدخل مصحة للأمراض العقلية علي غير إرادته . 3

الحق في مغادرتها في أي وقت، ما لم تنطبق عليه المعايير المتعلقة 
 16باحتجاز المرضي علي غير إرادتهم، حسبما يرد بيانه في المبدأ 

  .أدناه، وينبغي إعلام المريض بهذا الحق
  
  16المبدأ 
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  ي مصحة للأمراض العقلية علي غير إرادتهإدخال المريض ف

  
لا يجوز إدخال شخص مصحة للأمراض العقلية علي غير إرادته بوصفه  .1

مريضا، أو استبقاؤه كمريض علي غير إرادته في مصحة الأمراض 
العقلية بعد إدخاله كمريض باختياره، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال 

سة في هذا المجال، ويكون الصحة العقلية ومرخص له قانونا بالممار
 أعلاه أن ذلك الشخص مصاب بمرض عقلي، وأنه 4قراره، وفقا للمبدأ 

  :يري ما يلي
أنه يوجد، بسبب هذا المرض العقلي، احتمال جدي لحدوث أذى فوري ) أ(

  أو وشيك لذلك الشخص أو لغيره من الأشخاص، أو
ة أنه يحتمل، في حالة شخص يكون مرضه العقلي شديد وملك) ب(

التمييز لديه مختلة، أن يؤدي عدم إدخاله المصحة أو احتجازه فيها إلي 
تدهور خطير في حالته أو إلي الحيلولة دون إعطائه العلاج المناسب 

الذي لا يمكن أن يعطي إياه إلا بإدخاله مصحة للأمراض العقلية، وفقا 
لفقرة وفي الحالة المشار إليها في ا. لمبدأ أقل الحلول البديلة تقييدا

، يجب، حيثما أمكن ذلك، استشارة طبيب ممارس ثان في )ب(الفرعية 
وإذا تمت هذه . مجال الصحة العقلية، يكون مستقلا عن الطبيب الأول

الاستشارة، فإنه لا يجوز إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادته إلا 
  .بموافقة الطبيب الممارس الثاني

  
لي غير إرادته في بادئ الأمر لفترة  يكون إدخال الشخص أو احتجازه ع .2

قصيرة يحددها القانون المحلي للملاحظة والعلاج الأولي، في انتظار قيام 
وتبلغ أسباب الإدخال . هيئة فحص بالنظر في إدخال المريض أو احتجازه

أو الاحتجاز إلي المريض دون تأخير كما يبلغ الإدخال أو الاحتجاز 
يئة الفحص، وإلي الممثل الشخصي وأسبابه فورا وبالتفصيل إلي ه

للمريض، إن وجد، وكذلك إلي أسرة المريض ما لم يعترض المريض 
  .علي ذلك

 
 لا يجوز أن تستقبل مصحة للأمراض العقلية مرضي أدخلوا علي غير  .3

إرادتهم إلا إذا كلفت سلطة مختصة يحددها القانون المحلي المصحة 
  .بالقيام بذلك
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  17المبدأ 
  

  هيئة الفحص
  

تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخري مستقلة ونزيهة تنشأ  .1
بموجب القانون المحلي وتعمل وفقا للإجراءات الموضوعة بمقتضى 

وتستعين هذه الهيئة، في اتخاذ قراراتها، بواحد أو أكثر . القانون المحلي
من الأطباء الممارسين المستقلين، المؤهلين في مجال الصحة العقلية، 

  . رأيهم في الاعتباروتأخذ
 تجري إعادة النظر الأولية التي تقوم بها هيئة الفحص، حسبما تتطلبه  .2

 أعلاه، في قرار بإدخال أو احتجاز شخص مريض 16 من المبدأ 2الفقرة 
علي غير إرادته في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ ذلك القرار، وتتم وفقا 

   المحلي،لإجراءات بسيطة وسريعة وفقا لما يحدده القانون
 

 تقوم هيئة الفحص دوريا باستعراض حالات المرضي المحتجزين علي  .3
  .غير إرادتهم، وذلك علي فترات معقولة وفقا لما يحدده القانون المحلي

 
 يكون للمريض المحتجز علي غير إرادته حق تقديم طلبات إلي هيئة  .4

طلاق الفحص علي فترات معقولة، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي، لإ
  .سراحه أو تحويله إلي وضع الاحتجاز الطوعي

 
 تقوم هيئة الفحص، لدي كل استعراض، بالنظر فيما إذا كانت معايير  .5

 أعلاه ما 16 من المبدأ 1الإدخال علي غير الإرادة المبينة في الفقرة 
زالت مستوفاة، وإذا لم تكن كذلك، تعين إخلاء سبيل المريض كمريض 

  .محتجز علي غير إرادته
 

إذا اقتنع الطبيب الممارس في مجال الصحة العقلية والمسؤول عن  .6
الحالة، في أي وقت، بأن شروط احتجاز شخص بوصفه مريضا محتجزا 

علي غير إرادته لم تعد مستوفاة، تعين عليه أن يأمر بإخراج ذلك 
  .الشخص بوصفه مريضا محتجزا علي غير إرادته
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ي شخص معني الحق في أن  يكون للمريض أو لممثله الشخصي أو لأ .7
يطعن أمام محكمة أعلي في قرار بإدخال المريض أو احتجازه في مصحة 

  .للأمراض العقلية
  
  18المبدأ 
  

  الضمانات الإجرائية
  

يحق للمريض أن يختار ويعين محاميا يمثله بوصفه مريضا، بما في ذلك  .1
سه وإذا لم يحصل المريض بنف. تمثيله في أي إجراء للشكوى أو للطعن

علي هذه الخدمات، تعين توفير محام له دون أن يدفع المريض شيئا، 
  .وذلك في حدود افتقاره إلي الإمكانيات الكافية للدفع

  
 يكون للمريض أيضا الحق في الاستعانة، إذا لزم الأمر، بخدمات مترجم  .2

وفي الحالات التي تلزم فيها هذه الخدمات ولا يحصل عليها . شفوي
تعين توفيرها له دون أن يدفع شيئا، وذلك في حدود المريض بنفسه، ي

  .افتقاره إلي الإمكانيات الكافية للدفع
 

 يجوز للمريض ولمحامي المريض أن يطلبا وأن يقدما في أي جلسة  .3
تقريرا مستقلا عن الصحة العقلية وأي تقارير أخري وأدلة شفوية 

  .وز قبولهاومكتوبة وغيرها من الأدلة التي تكون لها صلة بالأمر ويج
 

 تعطي للمريض ومحامية نسخ من سجلات المريض ومن أي تقارير  .4
ووثائق ينبغي تقديمها، إلا في حالات خاصة يتقرر فيها أن كشف أمر 
بعينه للمريض من شأنه أن يسبب لصحته ضررا خطيرا أو أن يعرض 

ووفقا لما قد ينص عليه القانون المحلي، فإن أي . سلامة الآخرين للخطر
ة لا تعطي للمريض ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي وثيق

وعند الامتناع . ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية
عن إعطاء أي جزء من أي وثيقة إلي المريض، يتعين إخطار المريض 
أو محاميه، إن وجد، بهذا الامتناع وبأسبابه، مع خضوع هذا الامتناع 

  .يه قضائيالإعادة النظر ف
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يكون للمريض ولممثله الشخصي ومحاميه الحق في أن يحضروا أي  .5
  .جلسة وأن يشتركوا فيها وأن يستمع إليهم شخصيا

 
 إذا طلب المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه حضور شخص معين  .6

في أي جلسة، تعين السماح بحضور هذا الشخص، ما لم يتقرر أن 
بصحة المريض أو أن يعرض حضوره يمكن أن يلحق ضررا خطيرا 

  .سلامة الآخرين للخطر
 

أي قرار يتخذ بشأن ما إذا كان يجب أن تعقد الجلسة أو أن يعقد جزء  .7
منها علنا أو سرا وأن تنقل علنا، ينبغي أن تراعي فيه تماما رغبات 
المريض نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص 

لصحة المريض أو تجنب الآخرين، وضرورة منع حدوث ضرر خطير 
  .تعريض سلامة الآخرين للخطر

 
 يجب تدوين القرار الناشئ عن الجلسة وتدوين أسبابه، وإعطاء المريض  .8

ولدي البت فيما إذا كان . وممثله الشخصي ومحاميه نسخا من ذلك القرار
القرار سينشر بالكامل أو جزئيا، يجب أن تراعي تماما في ذلك رغبات 

ورة احترام خصوصيته وخصوصية الأشخاص المريض نفسه، وضر
الآخرين، والمصلحة العامة في إقامة العدل علنا، وضرورة منع حدوث 

  .ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر
  19المبدأ 
  

  الحصول علي المعلومات
  

) الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ المريض السابق(يكون للمريض  .1
صول علي المعلومات المتعلقة به والواردة في سجلاته الحق في الح

ويمكن أن . الصحية والشخصية التي تحتفظ بها مصحة الأمراض العقلية
يخضع هذا الحق لقيود بغية منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض 

ووفقا لما قد ينص عليه القانون . وتجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر
ذا القبيل لا تعطي للمريض، ينبغي المحلي، فإن أي معلومات من ه

إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في 
وعند الامتناع عن إعطاء المريض أيا من هذه . إطار الثقة والسرية

المعلومات، يتعين إخطار المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا الامتناع 
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  .لنظر فيه قضائياوبأسبابه مع خضوع هذا الامتناع لإعادة ا
  

 تدرج في ملف المريض عند الطلب أي تعليقات مكتوبة يقدمها المريض  .2
  .أو ممثله الشخصي أو محاميه
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  20المبدأ 
  مرتكبو الجرائم

  
ينطبق هذا المبدأ علي الأشخاص الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب  .1

 ارتكابهم جرائم، أو الذين يحتجزون علي نحو آخر أثناء إجراءات أو
تحقيقات جنائية موجهة ضدهم، والذين يتقرر أنهم مصابون بمرض 

  .عقلي أو يعتقد في احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض
  

 ينبغي أن يتلقى جميع هؤلاء الأشخاص أفضل رعاية متاحة للصحة  .2
وتنطبق .  من هذه المبادئ1العقلية كما هو منصوص عليه في المبدأ 

ممكن، باستثناء ما تقتضيه هذه هذه المبادئ عليهم إلي أقصي حد 
ولا يجوز أن تخل هذه . الظروف فقط من تعديلات واستثناءات محدودة

التعديلات والاستثناءات بما للأشخاص من حقوق بموجب الصكوك 
  . أعلاه1 من المبدأ 5المذكورة في الفقرة 

 
 يجوز أن يسمح القانون المحلي لمحكمة أو سلطة أخري مختصة، تعمل  .3

 مشورة طبية مختصة ومستقلة، بأن تأمر بإدخال هؤلاء علي أساس
  .الأشخاص في مصحة للأمراض العقلية

 
 ينبغي في جميع الأحوال أن يتفق علاج الأشخاص الذين يتقرر أنهم  .4

  . أعلاه11مصابون بمرض عقلي مع المبدأ 
  
  21المبدأ 

  الشكاوي
  

ت يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طريق الإجراءا
  .المحددة في القانون المحلي

  
  22المبدأ 

  المراقبة وسبل الانتصاف
  

ينبغي للدول أن تكفل وجود آليات مناسبة سارية للتشجيع علي الامتثال لهذه 
المبادئ، ومن أجل التفتيش علي مصحات الأمراض العقلية، وتقديم الشكاوي 
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مناسبة التأديبية والتحقيق فيها وإيجاد حلول لها، ومن أجل إقامة الدعاوى ال
  .أو القضائية بسبب سوء السلوك المهني أو انتهاك حقوق المريض
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  23المبدأ 
  التنفيذ
  

ينبغي للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة  .1
تشريعية وقضائية وإدارية وتعليمية وغيرها من التدابير، وأن تعيد النظر 

  .في تلك التدابير بصفة دورية
  

 علي الدول أن تجعل هذه المبادئ معروفة علي نطاق واسع  يجب .2
  .بوسائل مناسبة وفعالة

  
  24المبدأ 

  نطاق المبادئ المتعلقة بمصحات الأمراض العقلية
  

تنطبق هذه المبادئ علي جميع الأشخاص الذين يدخلون في مصحة للأمراض 
  .العقلية

  
  
   25المبدأ 

  الحفاظ علي الحقوق القائمة
  

ع أي حق من الحقوق القائمة للمرضي لأي قيد أو استثناء أو لا يجوز إخضا
إلغاء، بما في ذلك الحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو المحلي 

المنطبق، بدعوى أن هذه المبادئ لا تعترف بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها 
  .بدرجة أقل

  
  

_______________________  
لية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، مجموعة صكوك دو: حقوق الإنسان* 

  .723، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1، رقم المبيع1993نيويورك، 
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 الإعلان الخاص بحقوق المعوقين
  

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
   1975ديسمبر / كانون الأول9المؤرخ في ) 30-د (3447

  
  

 العامة، إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم إن الجمعية
المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، وبالتعاون مع 
المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة 

تؤكد من ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي والإجماعي، وإذ 
جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم، وكرامة 
الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق، وإذ تشير 
إلي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين 

الخاص بحقوق المتخلفين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والإعلان 
عقليا، وكذلك المعايير التي سبق إقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير 
واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة 

 المعنية، وإذ تشير كذلك إلي قرار لرعاية الطفولة وغيرها من المنظمات
مايو / أيار6المؤرخ في ) 58-د (1921المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين، وإذ تنوه بأن إعلان 1975
التقدم والإنماء في المجال الاجتماعي نادي بضرورة حماية المعوقين، 

تأهيلهم، وإذ تضع نصب عينيها ضرورة جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم و
الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة المعوقين علي 
إنماء قدراتهم في أكبر عدد من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر 
المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية، وإذ تدرك أن بلدانا معينة لا 

حاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي تستطيع، في المرحلة ال
جهود محدودة، تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المعوقين، وتدعو إلي 
العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الإعلان أساسا 

  مشتركا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا لذلك،
  
يؤمن بنفسه، بصورة أي شخص عاجز عن أن " المعوق" يقصد بكلمة -1

أو الاجتماعية العادية بسبب /كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية و
  .قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية
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  يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه -2
ييز علي الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تم

أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو 
غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو 

  .بسبب أي وضع آخر ينطبق علي المعوق نفسه أو علي أسرته
  
منشأ   للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله، أيا كان -3

وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق 
الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه، الأمر الذي يعني أولا 
وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة، تكون طبيعية وغنية 

  .قدر المستطاع
يتمتع بها سواه من   للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي -4

 من الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا 7البشر، وتنطبق الفقرة 
  .علي أي تقييد أو إلغاء للحقوق المذكورة يمكن أن يمس المعوقين عقليا

  للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن -5
  .من الاستقلال الذاتي

لعلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء   للمعوق الحق في ا-6
الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي، وفي التعليم، 
وفي التدريب والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات 
التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلي 

  .ود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمعأقصي الحد
  للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوي معيشة -7

لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول علي عمل والاحتفاظ به أو 
في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلي نقابات 

  .العمال
لحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة   للمعوقين ا-8

  .مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي
  للمعوق الحق في الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وفي -9

ولا . المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية
مة، لمعاملة مميزة غير تلك يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقا

. التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة
فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن 
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تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من 
  .سنهبيئة وظروف الحياة العادية للأشخاص الذين هم في 

  يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات -10
  .طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة

  يجب أن يمكن المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي -11
الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غني عنها لحماية 

ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعي وإذا أقيمت . شخصه أو ماله
  .الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة

  من المفيد استشارة منظمات المعوقين في كل الأمور المتعلقة -12
  .بحقوقهم

يتوجب إعلام المعوق وأسرته ومجتمعه المحلي، بكل الوسائل . 13
  .قوق التي يتضمنها هذا الإعلانالمناسبة، إعلاما كاملا بالح

  
  
  

_____________________  
مجموعة صكوك دولية، المجلـد الأول، الأمـم المتحـدة،          : حقوق الإنسان * 

  .759، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1رقم المبيع، 1993نيويورك، 

  الباب السادس
  

  حقوق الأشخاص الخاضعين للاحتجاز أو السجن
  

قوق الانسان منقوشة في عقل ووجدان كـل          من أجل ان تصبح أبجديات ح     
  .مواطن ، حتى يصير التناز عنها أو التفريط فيها أمرآ مستحيلا 

  
    ولاشك أن الهدف الذي يمكن في اطاره تبرير عقوبة الحبس وغيرها من            
تدابير الحرمان من الحرية هو حماية المجتمع من الجريمة ، وللوصول الـى   

فترة الحبس لتحقيق الغاية من تلـك العقوبـة         ذلك الهدف ينبغي أن تستخدم      
التي تقيد حرية الانسان أولا ، وهي العمل على عودته الى المجتمع مواطنـآ              
صالحا قادرا على العيش في ظل احترام القانون بما في ذلـك قدرتـه علـى                

  .تدبير احتياجاته المعيشية 
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ون على جميع      ولايخفي أن تحقق تلك الغايات ، يستلزم تطوير نظام السج         

مستوي الأطر والوسائل الاصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية، اضـافة         
الى شحذ جميع الطاقات وصور المساعدة المناسبة والمتاحة في هذا الشأن،           
وصولآ الي توفير أكثر قدر مستطاع من احترام الكرامة الانسانية للمـواطن            

  .حتى وهو في السجن 
  

ي عدم التركيز على افصاء المساجين من المجتمع ،      وفي ضوء ما سبق، ينبغ    
 يجب أن يظلوا في ذلك المجتمع ، عـاملين علـي            -بل على العكس من ذلك    

تقدمه وازدهاره ن لقد كان التعذيب في عصور الظلام البائدة يستخدم كوسيلة          
رئيسية للحصول على الاعتراف من المتهمين أو المشتبه في ارتكابهم جرائم           

ن يتم استخدام أساليب بشعة لاستجواب المتهمين تتضمن اهـدارا          معينة، وكا 
جسيما لحرياتهم وكرامتهم الانسانية، وقد احتاج الأمر الي العديد من الحقب           
الزمنية، التي شهدت اندلاع ثورات كثيرة، من أجل اقرار حقوق الانسان التي            

ليـة  أكدت على ضرورة احترام كرامة الانسان وسلامة جـسده وقـواه العق           
  .والنفسية 

  
   واذا كانت غالبية دساتير العالم وكذلك المواثيق الدولية المعنيـة بحقـوق        
الانسان قد حرمت يشكل قاطع اخـضاع أي انـسان للتعـذيب أو اللمعاملـة              
القاسية ، الا أن ظاهرة التعذيب وامتهان وانتهاك حرمة الجسد البشري قـد             

 بصورة تدعوا للبحث والدراسة ؛      استفحلت في العديد من بلدان العالم ،وذلك      
نظرا لما تمثله من خطورة على القيم الانسانية التي استقرت فـي وجـدان              
المجتمع الدولي، وتبلورت في صورة معاهدات ومواثيق دوليةن أخذ عنهـا           
معظم دساتير الدول التي تشارك في عضوية المنظمات الدولية الفعالـة فـي             

  .المجتمع الدولي 
  

 التي من شأنها أن     –معاهدات والمواثيق الدولية هذه الأساليب      وقد تناولت ال  
 بالتجريم والتحريم، بل والعقاب، وفيما يلي ذكر لأهم         –تهدر حقوق الانسان    

  :ما جاء بتلك المعاهدات والمواثيق 
أكد الاعـلان العـالمي     . الحق في سلامة الجسد على المستوى الدولي      : أولا

 10ه الجمعية العامة للأمـم المتحـدة فـي           الذي اعتمدت  -لحقوق الانسان     
 على الاقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة          – 1948ديسمبر  
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أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، وفي هذا الاطار أكـدت الاتفاقيـات     
  :الدولية على أهمية صون الكرامة الانسانية واحترامها ، ونذكر في ذلك 

 – الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين       مؤتمر الأمم المتحدة   -1
 ن بشأن حماية الاشخاص الخاضعين للحـبس        1955المعقود في جنيف عام     

وقـد أكـد علـى      . أو السجن والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الـسجناء         
ضرورة منح السجين الأجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين          

 للدولة التي ينتمـي اليهـا، وأن يمـنح الـسجناء            الدبلوماسيين والقنصليين 
 –المنتمون الى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون فـي البلـد              

الموقع للعقوبة واللاجئون عديمو الجنسيةن تسهيلات مماثلة للاتصال الممثل         
الدبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دوليـة            

  .ها حماية مثل هؤلاء الأشخاص تكون مهمت
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الـذي أقرتـه الأمـم          -2

 ،قد أكد أيضآ علـى ضـرورة معاملـة جميـع            1966المتحدة في ديسمبر    
المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة الأصلية في الـشخص           

املة المـسجونين    ،وضرورة أن يراعى نظام السجون مع      10/1م  .الانساني  
 10/3م  . معاملة يكون غرضها الأساسي اصلاحهم واعادة تأهلهم الاجتماعي       

كما أكدت المبادئ الأساسية لمعاملة المـسجونين والتـي وافقـت عليهـا             . 
 على وجوب معاملـة جميـع       45/111الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار      

 وقبمهم باعتبارهم مـن     المسجونين بالاحترام الواجب لفظ كرامتهم الشخصية     
 .الجنس البشري 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تم تبنيها فـي           -3
المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول الوقاية من الجريمة ومعاملـة المجـرمين            

، وأقرت من قبـل المجلـس الاقتـصادي         1995والذي انعقد في جنيف في      
 أيـار   13 في   1976يوليو  / تموز 31 في   663والاجتماعي في قراريه رقمي     

   1977مايو/
        

  
 ديـسمبر   14 الصادر فـي     45/111قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم     -

  : والذي تضمن النص على ما يلي1990
 تجب معاملة جميع المسجونين بـالاحترام والواجـب لحفـظ كـرامتهم             -1

  .الشخصية وقيمتهم باعتبارهم من الجنس البشري
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ون هناك تمييز على أساس العنصر، اللون ، الجـنس ، الفرقـة ،               لايك -ب
الدين ، الآراء السياسية أو الآراء الأخرى ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي             

  .أو الثروة أو الميلاد أو أي مركز آخر
 احترم المعتقدات الدنية والقيم الدنية والحـضارية للمجموعـات التـي            –ج  

  .كانت متطلبات الظروفينتمي اليها المسجون مهما 
 لاتتحقق مسؤلية حجز المسجونين وحماية المجتمع من الجريمة نظيـر           –د  

تحقيق الأهداف الأخرى الأساسية لتشجيع تنمية ورفاهية أعضاء المجتمـع          
  .جميعهم 

 باستثناء هذه القيود هناك حاجة واضحة نتيجة لواقعة الحبس قوامهـا            – 4
لانسانية والحريات الساسية التي نـص      أن يحتفظ كل المسجونين بالحقوق ا     

  .عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان متى صادقت الدولة عليه
 2 ؛وحيث نصت المـادة      1986 الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام       – 5

  : على الأتي – على التوالي – من الاتفاقية 12 ، والمادة 1فقرة 
 ادارية أو قضائية فعالـة أو أيـة         تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو      "

اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب فـي أي اقلـيم يخـضع لاختـصاصها              
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيـق          " و  " القضائي

سريع ونزيه كلما وجدت أسبابا معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن عمـلآ مـن              
  " .ليم الخاضعة لولايتها القضائيةأعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقا

  :ولقد أكدت هذه الاتفاقية في مادتها الثانية على مايلي
 لايجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانـت سـواء           -1 -2

أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسـي             
 .للتعذيبداخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر 

 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظـف اعلـى           – 2 -3
  .مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب

  
 منها على أن التعذيب لـم يعـد حتـى           15كما أكدت هذه الاتفاقية في المادة       

مبررا مقبولا للحصول على الاعتراف نصوص ، وهو ما أستقر عليه تطـور             
 العالم ، حيث تهدر أي أقـوال اعترافـات          الهدف من الاجراءات الجنائية في    

صادرة عن التعذيب ن ويعتبر كلا من الحق في عدم الاكراه على الاعتـراف              
بالذنب، واستبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة التعذيب وغيره من طرق الاكراه هما           

هذا هو ما أشارت اليـه المـواد        . أحد مكونات المحاكمة العادلة والمنصفة      
أ من النظام   /55/1د الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، و      ز من العه  /14/3
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ز من الاتفاقية الأمريكية لحقوق     /8/2الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، و     
  .الانسان 

  
  

  وفق نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهـضة           :تعريف التعذيب 
 أو عـذاب    أي عمل ينتج عنـه ألـم      " ، يقص بالتعذيب    1986التعذيب لسنة   

شديد، جسديآ كان أم عقليآ، يلحق عمدآ بشخص ما بقصد الحصول من هـذا              
الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ن أو معاقبه             
على عمل ارتكبه أو مشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفـه               

التعـذيب لأي   أو ارغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلق مثل هذا الألم أو              
سبب من الأسباب كالتميز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو               

  " .يسكت عنه موظف رسمي ، أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية 
  

لذا فان هذا الفصل يتطرق الى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الـسجناء ،             
الجريمة ومعاملة المجرمين   أوصي باعتمادها مؤتمر لأمم المتحدة الأول لمنع        

 وأقرها المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي        1955المعقود في جنيف عام     
-د (2076 و   1957يوليو  / تموز 31المؤرخ في   ) 24-د( جيم   663بقراريه  

وكذلك يتطرق هذا الفصل الى المبـادئ       . 1977مايو  /المؤرخ في أيار    ) 62
المـلأ بموجـب قـرار      الأساسية لمعاملة السجناء ، اعتمدت ونشرت علـى         

ديسمبر / كانون الأول    14 المؤرخ في    45/111الجمعية العامة للأمم المتحدة     
1988.   

وكذلك التعرف على مجموعة المبادئ النتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين          
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ، اعتمدت ونشرت علـى             

 9 المـؤرخ فـي      173/43مم المتحدة   الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأ     
   .1988ديسمبر /كانون الأول 

  
-    
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  مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص
  

الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو 
 السجن

اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية 
  العامة للأمم المتحدة 

   1988مبر ديس/ كانون الأول9 المؤرخ في 43/173
  

  نطاق مجموعة المبادئ 
  

تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من 
  .أشكال الاحتجاز أو السجن

  
  المصطلحات المستخدمة

  في مجموعة المبادئ
اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من " القبض"يعنى ) أ(

  سلطة ما،
ي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم أ" الشخص المحتجز"يعنى ) ب(

  يكن ذلك لإدانته في جريمة،
أي شخص محروم من الحرية الشخصية " الشخص المسجون"يعنى ) ج(

  لإدانته في جريمة،
  حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه،" الاحتجاز"يعنى ) د(
م الوارد حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفه" السجن"يعنى ) هـ(

  أعلاه،
أي سلطة قضائية أو سلطة " سلطة قضائية أو سلطة أخرى"يقصد بعبارة ) و(

أخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى الضمانات الممكنة 
  .للكفاءة والنزاهة والاستقلال

  
  1المبدأ 
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يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو 

  .جن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلةالس
  2المبدأ 
  

لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام 
  .القانون وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك

  3المبدأ 
  

 ـ            لا يجو  ع بهـا   ز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنـسان التـي يتمت
الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتـي            
تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقيـات أو              
اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق            

  .أو تعترف بها بدرجة أقل
  
  4المبدأ 
  

من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق   لا يتم أي شكل     
الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو             
السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سـلطة أخـرى أو كـان                 

  .خاضعا لرقابتها الفعلية
  
  5المبدأ 
  

رض أية دولة معينة، تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أ .1
دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، 

أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، 
أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي 

  .مركز آخر
  
تمييز التدابير التي تطبق بحكم القـانون والتـي لا          لا تعتبر من قبيل ال     .2

تستهدف سوى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء، ولا سيما الحوامل          
والأمهات والمرضعات، أو الأطفال والأحداث، أو المـسنين أو المرضـى أو            
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وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائمـا للمراجعـة         . المعوقين
  . قضائية أو سلطة أخرىمن جانب سلطة

  
  6المبدأ 
  

لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن             
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو             

ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيـره مـن             . المهنية
  .قاسية أو اللاإنسانية أو المهنيةضروب المعاملة أو العقوبة ال

  7المبدأ 
  

 ينبغي للدول أن تحظر قانونا أي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات  .1
الواردة في هذه المبادئ، وأن تخضع ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال 
  .لجزاءات مناسبة، وأن تجرى تحقيقات محايدة عند ورود أية شكاوى

  
يهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه  على الموظفين، الذين يكون لد .2

المجموعة من المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث، إبلاغ الأمر إلى 
السلطات العليا التي يتبعونها وإبلاغه، عند الاقتضاء، إلى السلطات أو 

  .الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف
 
 انتهاكا لمجموعة المبادئ قد لأي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن .3

حدث أو على وشك أن يحدث الحق في أن يبلغ الأمر إلى رؤساء الموظفين 
المعنيين وإلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة 

  .المراجعة أو الإنصاف
  
  8المبدأ 

يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير 
  .هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلكوعلى . مدانين

  9المبدأ 
  

لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقق في 
القضية أن تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، 
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ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة 
  .أخرى

  
  10المبدأ 
  

يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على 
  .وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه
  
  11المبدأ 
  

لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء  .1
ويكون للشخص . بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى

حق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام المحتجز ال
  .بالطريقة التي يحددها القانون

  
 تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له  .2

  .محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه
 
 تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب  .3

  .ستمرار الاحتجازالاقتضاء في ا
  
  12المبدأ 

  :تسجل حسب الأصول .1
  أسباب القبض،) أ(
وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجز ) ب(

  وكذلك وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،
  هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين،) ج(
  .لحجزالمعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان ا) د(
  
 تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية، إن وجد،  .2

  .بالشكل الذي يقرره القانون
  
  13المبدأ 
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تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على 

التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن 
عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية أو بعدهما مباشرة، بمعلومات 

  .استعمالها
  
  14المبدأ 
  

لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها الـسلطات              
المسؤولة عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلـغ، علـى               

 2 والفقرة 10وجه السرعة وبلغة يفهمها، المعلومات المشار إليها في المبدأ    
 وفـى أن يحـصل دون   13 والمبـدأ    12 من المبدأ    1 والفقرة   11من المبدأ   

مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتـصل بـالإجراءات            
  .القانونية التي تلي القبض عليه

  
  15المبدأ 
  

 3 والفقرة   16 من المبدأ    4بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة        
وز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتـصال          لا يج  18من المبدأ   

  .بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محامية، لفترة تزيد عن أيام
  
  16المبدأ 
  

 يكون للشخص المحتجز أو المسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة  .1
وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز أو من سجن إلى آخر، الحق في أن 

لب من السلطة المختصة أن تخطر أفرادا من أسرته أو أشخاصا يخطر، أو يط
مناسبين آخرين يختارهم، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله 

  .وبالمكان الذي هو محتجز فيه
  
  إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبيـا، يتم أيضـا تعريفه  .2

اكز القنصلية أو بالبعثة فورا بحقه في أن يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المر
الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقى 
هذا الاتصال طبقـا للقانون الدولي، أو بممثل المنظمة الدولية المختصة، إذا 
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  .كان لاجئا أو كان على أي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية
 
 أو المسجون حدثـا أو غير قادر على فهم   إذا كان الشخص المحتجز .3

حقه، تتولى السلطة المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالإخطار المشار إليه في 
  .ويولى اهتمام خاص لإخطار الوالدين أو الأوصياء. هذا المبدأ

 
 يتم أي إخطار مشار إليه في هذا المبدأ أو يسمح بإتمامه دون تأخير،  .4

مختصة أن ترجئ الإخطار لفترة معقولة عندما غير أنه يجوز للسلطة ال
  .تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق

  
 17المبدأ 
  

وتقوم السلطة . يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام .1
المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات 

  .المعقولة لممارسته
  
ز محام اختاره بنفسه، يكون له الحق في إذا لم يكن للشخص المحتج .2

محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي 
فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان لا يملك موارد كافية 

  .للدفع
  
 18المبدأ 
  

يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور  .1
  .معه

  
اح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية  يت .2

  .للتشاور مع محاميه
 
لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن  .3

يزوره محاميه وفى أن يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة 
وائح القانونية، وبسرية كاملة، إلا في ظروف استثنائية يحددها القانون أو الل

عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمرا لا مفر منه للمحافظة 
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  .على الأمن وحسن النظام
 
 يجوز أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون  .4

ومحامية على مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانين، ولكن لا يجوز أن تكون 
  .على مسمع منه

 
لات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه  لا تكون الاتصا .5

المشار إليها في هذا المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون 
  .ما لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة أو بجريمة تدبر

 
 
 
 
  19المبدأ 

يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته 
وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم . عهمبصورة خاصة وفى أن يتراسل م

الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون أو 
  .اللوائح القانونية

  
 20المبدأ 
  

يوضع الشخص المحتجز أو المسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنا، في 
 .عتادمكان احتجاز أو سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته الم

  
 21المبدأ 
  
  

يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق 
بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى 

  .أو الشهادة ضد أي شخص آخر
  
 لا يعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب  .1

 .تخاذ القرارات أو من حكمه على الأموراستجواب تنال من قدرته على ا
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2.   
   22المبدأ 
  

لا يكون أي شخص محتجز أو مسجون، حتى برضاه، عرضة لأن تجرى 
  .عليه أية تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته

  
  23المبدأ 
  

تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب  .1
صلة بين الاستجوابات وكذلك هوية لشخص محتجز أو مسجون والفترات الفا

  .الموظفين الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين
 
 يتاح للشخص المحتجز أو المسجون، أو لمحاميه إذا ما نص  .2

 من هذا 1القانون على ذلك، الإطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 
 .المبدأ

3.   
 
 
 
 
  24المبدأ 
  

 فرصة إجراء فحص طبي مناسـب فـي         تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون     
أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلـك              

وتوفر هذه الرعاية وهذا العـلاج      . الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة     
  .بالمجان

  
  25المبدأ 
  

يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس 
سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو من 

أن يحصل على رأى طبي ثان، ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق 
  .بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن
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  26المبدأ 

تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز أو 
ويكفل الإطلاع على هذه . ن، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحصالمسجو

وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات . السجلات
  .الصلة

  27المبدأ 
  

يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادئ في الحصول على الدليل لدى البت 
  .مسجونفي جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز أو 

  
  28المبدأ 
  

يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في الحصول في حدود الموارد 
المتاحة، إذا كانت من مصادر عامة، على كميات معقولة من الموارد التعليمية 
والثقافية والإعلامية، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن 

  .جنالنظام في مكان الاحتجاز أو الس
  
  29المبدأ 
  

لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والأنظمة ذات الصلة، يقوم بتفقد  .1
أماكن الاحتجاز بصفة منتظمة أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم 

سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة إدارة مكان 
  .الاحتجاز أو السجن

 
 الاتصال بحرية وفى سرية تامة  يحق للشخص المحتجز أو المسجون .2

، مع مراعاة 1بالأشخاص الذين يتفقدون أماكن الاحتجاز أو السجن وفقا للفقرة 
  .الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في تلك الأماكن

  
  30المبدأ 
  

يحدد القانون أو اللوائح القانونية أنواع سلوك الشخص المحتجز أو  .1
كل جرائم تستوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو السجن، المسجون التي تش
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ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها ومدتها والسلطات المختصة 
  .بتوقيع تلك العقوبة، ويتم نشر ذلك على النحو الواجب

  
 يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن تسمع أقواله قبل  .2

رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى ويحق له . اتخاذ الإجراء التأديبي
  .لمراجعته

  31المبدأ 
  

تسعى السلطات المختصة إلى أن تكفل، وفقا للقانون المحلى، تقديم 
المساعدة عند الحاجة إلى المعالين، وخاصة القصر، من أفراد أسر 

الأشخاص المحتجزين أو المسجونين، وتولى تلك السلطات قدرا خاصا من 
  .ية المناسبة للأطفال الذين تركوا دون إشرافالعناية لتوفير الرعا

  32المبدأ 
  

يحق للشخص المحتجز أو محاميه في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون  .1
المحلى دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية 

احتجازه بغية الحصول على أمر بإطلاق سراحه دون تأخير، إذا كان 
  .احتجازه غير قانوني

  
 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف 1ون الدعوى المشار إليها في الفقرة  تك .2

وعلى . بالنسبة للأشخاص المحتجزين الذين لا يملكون إمكانيات كافية
السلطة التي تحتجز الشخص إحضاره دون تأخير لا مبرر له أمام السلطة 

  .التي تتولى المراجعة
  
  33المبدأ 
  

ميه تقديم طلب أو شكوى     يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحا       .1
بشأن معاملته، ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملـة             

إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكـان       . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    
الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء إلى الـسلطات المناسـبة           

ــة أو الإ    ــلاحيات المراجعـ ــا صـ ــة بهـ ــصافالمنوطـ   .نـ
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 في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو  .2
، يجوز لأحد أفراد 1محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 

أسرة الشخص المحتجز أو المسجون أو لأي شخص آخر على معرفة 
  .بالقضية أن يمارس هذه الحقوق

 
  .شاكي ذلك يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب ال .3
 

 يبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها  .4
وفى حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير . دون تأخير لا مبرر له

ولا . مفرط، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى
 للضرر نتيجة 1يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة 

  .قديمه طلبا أو شكوىلت
  34المبدأ 

إذا توفى شخص محتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه، تقوم 
سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الاختفاء، سواء من 

تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي 
ى هذا التحقيق، إذا اقتضت الظروف، على ويجر. شخص علي معرفة بالقضية

نفس الأساس الإجرائي إذا حدثت الوفاة أو وحدث الاختفاء عقب انتهاء 
وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو . الاحتجاز أو السجن بفترة وجيزة

  .تقرير عنه ما لم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا
  
  35المبدأ 

قة بشأن المسؤولية والمنصوص عليها في يعوض، وفقا للقواعد المطب .1
القانون المحلى، عن الضرر الناتج عن أفعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق 

الواردة في هذه المبادئ أو عن امتناعه عن أفعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه 
  .الحقوق

  
 تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بموجب هذه المبادئ وفقا للإجراءات  .2

نص القانون المحلى على إتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا التي ي
  .المبدأ

  
  
  36المبدأ 
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يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم  .1

بذلك بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في 
  .ورية للدفاع عنهمحاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضر

  
لا يجوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق  .2

والمحاكمة إلا لأغراض إقامة العدل وفقا للأسس والشروط والإجراءات التي 
ويحظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا . ينص عليها القانون

 إقامة العدل أو حفظ أغراض الاحتجاز أو دواعي منع عرقله عملية التحقيق أو
  .الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز

  
  37المبدأ 
  

يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة 
وتبت . أخرى، ينص عليها القانون، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه

إبقاء أي هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز، ولا يجوز 
شخص محتجزا على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمر مكتوب من 

ويكون للشخص المحتجز الحق، عند مثوله أمام هذه السلطة، في . هذه السلطة
  .الإدلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها أثناء احتجازه

  38المبدأ 
  

 خلال مدة معقولة أو يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم
  .أن يفرج عنه رهن محاكمته

  
  39المبدأ 
  

باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون، يحق للشخص المحتجز 
بتهمة جنائية، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح 
إقامة العدل، أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز 

وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب . ضها وفقا للقانونفر
  .هذه السلطة

  حكم عام
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ليس في مجموعة المبادئ هذه ما يفسر على أنه تقييد أو حد من أي حق من 
  .الحقوق التي حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
______________________  

ة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، مجموع: حقوق الإنسان* 
  367، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993نيويورك، 

_  
  
  
.  

 المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
  

اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية 
  العامة للأمم المتحدة 

  1990ديسمبر / كانون الأول14 المؤرخ في 45/111
   

 السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم يعامل كل .1
  .كبشر

 
 لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس  .2

أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو 
  .الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر

 
، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة من المستحب .3

 .التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك
 تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من  .4

الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها 
  .يز رفاه ونماء كل أفراد المجتمعالأساسية عن تعز
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باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل  .5
السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق 

تماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الاقتصادية والاج
والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود 

  .أخرى للأمم المتحدة
 
 يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية  .6

  .إلى النمو الكامل للشخصية البشرية
 
 لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها  يضطلع بجهود .7

  .وتشجع تلك الجهود
 
 ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد  .8

مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا 
  .في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا

 
سبل الحصول على الخدمات الصحية  ينبغي أن توفر للسجناء  .9

  .المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني
 

 ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات  .10
الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف 

المجتمع في ظل أحسن المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في 
  .الظروف الممكنة

 
  . تطبق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد
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_  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  
مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، : حقوق الإنسان* 

  .365، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993نيويورك، 
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موعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع مج
  الأشخاص

الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 
 الاحتجاز أو السجن

  
  

اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 
  للأمم المتحدة 

   1988ديسمبر / كانون الأول9 المؤرخ في 43/173
  

  نطاق مجموعة المبادئ 
  

شخاص الذين يتعرضون لأي شكل من تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأ
  .أشكال الاحتجاز أو السجن

  
  المصطلحات المستخدمة 

  
  في مجموعة المبادئ

اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من " القبض"يعنى ) أ(
  سلطة ما،

أي شخص محروم من الحرية الشخصية " الشخص المحتجز"يعنى ) ب(
  ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة،

أي شخص محروم من الحرية الشخصية " الشخص المسجون"يعنى ) ج(
  لإدانته في جريمة،

حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد " الاحتجاز"يعنى ) د(
  أعلاه،

حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد " السجن"يعنى ) هـ(
  أعلاه،

لطة قضائية أو أي س" سلطة قضائية أو سلطة أخرى"يقصد بعبارة ) و(
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سلطة أخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى 
  .الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال

  
  1المبدأ 
  

يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو 
  .السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة

  
  

  2بدأ الم
  

لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام 
  .القانون وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك

  3المبدأ 
  

لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص 
ن، والتي تكون الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السج

معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو 
الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف 

  .بها بدرجة أقل
  4المبدأ 
  

لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق 
التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو الإنسان 

السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا 
  .لرقابتها الفعلية

  
  5المبدأ 
  

تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة،  .1
صر، أو اللون، أو الجنس، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العن

أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو 
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الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي مركز 
  .آخر

لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا  .2
 الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء، ولا سيما الحوامل تستهدف سوى حماية

والأمهات والمرضعات، أو الأطفال والأحداث، أو المسنين أو المرضى أو 
وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائمـا للمراجعة . المعوقين

  .من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى
  6المبدأ 
  

شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي 
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من . المهنية
  .ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

  7المبدأ 
  

انونا أي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات ينبغي للدول أن تحظر ق .1
الواردة في هذه المبادئ، وأن تخضع ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال 

  .لجزاءات مناسبة، وأن تجرى تحقيقات محايدة عند ورود أية شكاوى
  
 على الموظفين، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه  .2

لى وشك أن يحدث، إبلاغ الأمر إلى المجموعة من المبادئ قد حدث أو ع
السلطات العليا التي يتبعونها وإبلاغه، عند الاقتضاء، إلى السلطات أو الأجهزة 

  .المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف
 
 لأي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادئ قد  .3

لغ الأمر إلى رؤساء الموظفين حدث أو على وشك أن يحدث الحق في أن يب
المعنيين وإلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة 

  .أو الإنصاف
  
  8المبدأ 

  
يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير 

  .وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك. مدانين
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  9المبدأ 
  

 يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقق في لا
القضية أن تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، 

ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة 
  .أخرى

  
  10المبدأ 
  

ويبلغ على وجه يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، 
  .السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه

  ا
  11لمبدأ 
  

لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء  .1
ويكون للشخص . بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى

المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام 
  . يحددها القانونبالطريقة التي

  
 تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام،  .2

  .معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه
 
 تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب  .3

  .الاقتضاء في استمرار الاحتجاز
  
  12المبدأ 

  :تسجل حسب الأصول. 1
  ،أسباب القبض) أ(
وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجز ) ب(

  وكذلك وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،
  هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين،) ج(
  .المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز) د(
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وجد، تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية، إن . 2
  .بالشكل الذي يقرره القانون

  
  
  
  13المبدأ 
  

تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، 
بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما 

  .مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها
  
  14المبدأ 
  

لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات 
المسؤولة عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ، على وجه 

 من 2 والفقرة 10السرعة وبلغة يفهمها، المعلومات المشار إليها في المبدأ 
حصل دون مقابل عند  وفى أن ي13 والمبدأ 12 من المبدأ 1 والفقرة 11المبدأ 

الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالإجراءات القانونية التي 
  .تلي القبض عليه

  15المبدأ 
  

 3 والفقرة 16 من المبدأ 4بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 
 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال 18من المبدأ 

  .جي، وخاصة بأسرته أو محامية، لفترة تزيد عن أيامبالعالم الخار
  
  16المبدأ 
  

يكون للشخص المحتجز أو المسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة  .1
وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز أو من سجن إلى آخر، الحق في أن 

يخطر، أو يطلب من السلطة المختصة أن تخطر أفرادا من أسرته أو أشخاصا 
بين آخرين يختارهم، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان مناس

  .الذي هو محتجز فيه
  



 259

إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبيـا، يتم أيضـا تعريفه فورا  .2
بحقه في أن يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة 

ها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعايا
الاتصال طبقـا للقانون الدولي، أو بممثل المنظمة الدولية المختصة، إذا كان 

  .لاجئا أو كان على أي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية
 
 إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون حدثـا أو غير قادر على فهم  .3

ة من تلقاء ذاتها القيام بالإخطار المشار إليه في حقه، تتولى السلطة المختص
  .ويولى اهتمام خاص لإخطار الوالدين أو الأوصياء. هذا المبدأ

 
 يتم أي إخطار مشار إليه في هذا المبدأ أو يسمح بإتمامه دون تأخير،  .4

غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترجئ الإخطار لفترة معقولة عندما 
  .نائية في التحقيقتقتضي ذلك ضرورات استث

  
  17المبدأ 
  

وتقوم السلطة . يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام .1
المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات 

  .المعقولة لممارسته
  
إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه، يكون له الحق في  .2

 أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي محام تعينه له سلطة قضائية
فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان لا يملك موارد كافية 

  .للدفع
  
  18المبدأ 
  

يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور  .1
  .معه

  
 يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية  .2
  .تشاور مع محاميهلل
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 لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن  .3
يزوره محاميه وفى أن يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة 

وبسرية كاملة، إلا في ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، 
 لا مفر منه للمحافظة عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمرا

  .على الأمن وحسن النظام
 
 يجوز أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون  .4

ومحامية على مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانين، ولكن لا يجوز أن تكون 
  .على مسمع منه

 
 لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه  .5

المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون ما المشار إليها في هذا 
  .لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة أو بجريمة تدبر

  
  19المبدأ 
  

يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة 
وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم . خاصة وفى أن يتراسل معهم

الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون أو الخارجي، رهنا بمراعاة 
  .اللوائح القانونية

  
  20المبدأ 
  

يوضع الشخص المحتجز أو المسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنا، في مكان 
  .احتجاز أو سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته المعتاد

  المبدأ 
21  

غلال غير لائق يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون است .1
بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو 

  .الشهادة ضد أي شخص آخر
  
 لا يعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب  .2

  .استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور
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  22المبدأ 
  

تجز أو مسجون، حتى برضاه، عرضة لأن تجرى لا يكون أي شخص مح
  .عليه أية تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته

  
  23المبدأ 
  

تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص  .1
محتجز أو مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية الموظفين 

  .رهم من الحاضرينالذين يجرون الاستجوابات وغي
  
 يتاح للشخص المحتجز أو المسجون، أو لمحاميه إذا ما نص القانون  .2

  . من هذا المبدأ1على ذلك، الإطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 
  24المبدأ 
  

تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في 
السجن، وتوفر له بعد ذلك أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو 

وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج . الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة
  .بالمجان

  
  25المبدأ 
  

يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس 
من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو 

لى رأى طبي ثان، ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق أن يحصل ع
  .بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن

  26المبدأ 
تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز أو 

ويكفل الإطلاع على هذه . المسجون، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص
سائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات وتكون الو. السجلات

  .الصلة
  27المبدأ 
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يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادئ في الحصول على الدليل لدى البت 
  .في جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز أو مسجون

  28المبدأ 
  

وارد يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في الحصول في حدود الم
المتاحة، إذا كانت من مصادر عامة، على كميات معقولة من الموارد التعليمية 
والثقافية والإعلامية، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن 

  .النظام في مكان الاحتجاز أو السجن
  29المبدأ 
  

فقد أماكن لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والأنظمة ذات الصلة، يقوم بت .1
الاحتجاز بصفة منتظمة أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة 

مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أو 
  .السجن

  
 يحق للشخص المحتجز أو المسجون الاتصال بحرية وفى سرية تامة  .2

، مع مراعاة 1وفقا للفقرة بالأشخاص الذين يتفقدون أماكن الاحتجاز أو السجن 
  .الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في تلك الأماكن

  
  30المبدأ 
  

يحدد القانون أو اللوائح القانونية أنواع سلوك الشخص المحتجز أو  .1
المسجون التي تشكل جرائم تستوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو السجن، 

 يجوز توقيعها ومدتها والسلطات المختصة ووصف العقوبة التأديبية التي
  .بتوقيع تلك العقوبة، ويتم نشر ذلك على النحو الواجب

  
 يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن تسمع أقواله قبل  .2

ويحق له رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى . اتخاذ الإجراء التأديبي
  .لمراجعته

  31المبدأ 
  

 أن تكفل، وفقا للقانون المحلى، تقديم المساعدة تسعى السلطات المختصة إلى
عند الحاجة إلى المعالين، وخاصة القصر، من أفراد أسر الأشخاص 
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المحتجزين أو المسجونين، وتولى تلك السلطات قدرا خاصا من العناية لتوفير 
  .الرعاية المناسبة للأطفال الذين تركوا دون إشراف

  32المبدأ 
  

حاميه في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون يحق للشخص المحتجز أو م .1
المحلى دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية احتجازه 

بغية الحصول على أمر بإطلاق سراحه دون تأخير، إذا كان احتجازه غير 
  .قانوني

  
 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف 1 تكون الدعوى المشار إليها في الفقرة  .2

وعلى السلطة . المحتجزين الذين لا يملكون إمكانيات كافيةبالنسبة للأشخاص 
التي تحتجز الشخص إحضاره دون تأخير لا مبرر له أمام السلطة التي تتولى 

  .المراجعة
  
  33المبدأ 
  

يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى  .1
 المعاملة بشأن معاملته، ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب

إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء إلى السلطات المناسبة 

  .المنوطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف
  
 في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو  .2

، يجوز لأحد أفراد 1ا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة محاميه قادر
أسرة الشخص المحتجز أو المسجون أو لأي شخص آخر على معرفة بالقضية 

  .أن يمارس هذه الحقوق
 
  . يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك .3
 
 يبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها  .4

وفى حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير . ر لا مبرر لهدون تأخي
ولا . مفرط، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى



 264

 للضرر نتيجة 1يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة 
  .لتقديمه طلبا أو شكوى

  
  34المبدأ 
  

حتجازه أو سجنه، تقوم إذا توفى شخص محتجز أو مسجون أو اختفى أثناء ا
سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الاختفاء، سواء من 

تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي 
ويجرى هذا التحقيق، إذا اقتضت الظروف، على . شخص علي معرفة بالقضية

و وحدث الاختفاء عقب انتهاء نفس الأساس الإجرائي إذا حدثت الوفاة أ
وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو . الاحتجاز أو السجن بفترة وجيزة

  .تقرير عنه ما لم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا
  

  35المبدأ 
  

يعوض، وفقا للقواعد المطبقة بشأن المسؤولية والمنصوص عليها في  .1
عال لموظف عام تتنافى مع الحقوق القانون المحلى، عن الضرر الناتج عن أف

الواردة في هذه المبادئ أو عن امتناعه عن أفعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه 
  .الحقوق

  
 تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بموجب هذه المبادئ وفقا للإجراءات  .2

التي ينص القانون المحلى على إتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا 
  .المبدأ

  
  36مبدأ ال

  
يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم  .1

بذلك بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في 
  .محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه

  
 لا يجوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق  .2

والمحاكمة إلا لأغراض إقامة العدل وفقا للأسس والشروط والإجراءات التي 
ويحظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا . ينص عليها القانون
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أغراض الاحتجاز أو دواعي منع عرقله عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ 
  .الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز

  
  37المبدأ 
  

الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة يحضر 
وتبت . أخرى، ينص عليها القانون، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه

هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز، ولا يجوز إبقاء أي 
 شخص محتجزا على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمر مكتوب من

ويكون للشخص المحتجز الحق، عند مثوله أمام هذه السلطة، في . هذه السلطة
  .الإدلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها أثناء احتجازه

  
  38المبدأ 
  

يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو 
  .أن يفرج عنه رهن محاكمته

  
  39المبدأ 
  

ت الخاصة التي ينص عليها القانون، يحق للشخص المحتجز باستثناء الحالا
بتهمة جنائية، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح 
إقامة العدل، أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز 

وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب . فرضها وفقا للقانون
  .هذه السلطة

  حكم عام
ليس في مجموعة المبادئ هذه ما يفسر على أنه تقييد أو حد من أي حق من 

  .الحقوق التي حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  
  

______________________  
مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، : حقوق الإنسان* 

  .367، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993نيويورك، 
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  الباب السابع
  

الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
  القاسية أو اللانسانية أو المهينة

  
  

   "بالتعذيب" ماذا يقصد 
  

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديآ كان أم عقليآ، يلحـق عمـدآ                
 ، علـى    بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالـث            

معلومات أو على اعتراف ن أو معاقبه على عمل ارتكبه أو مشتبه في أنـه               
ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو ارغامه هو أو شخص ثالـث، أو               
عندما يلق مثل هذا الألم أو التعذيب لأي سبب من الأسباب كالتميز أيا كـان               

رسـمي ، أو    نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف             
ولا يتضمن ذلك الألم أو العـذاب       . أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية       

الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الـذي يكـون              
  .نتيجة عرضية لها 

  
ان التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو            

تعتبر من الانتهاكات الـساسية     ) ساءة المعاملة وغيره من أشكال ا   ( المهينة  
لحقوق الانسان التي ادانها المجتمع الدولي كجريمـة فـي حـق الكرامـة              

ومع ذلك فانها تتكرر    . الانسانية، وحرمها القانون الدولي أيا كانت الظروف        
  .كل يوم وفي جميع بقاع الأرض 

  
قاش من جديد عن    هذا وقد وقعت أحداث في السنوات الأخيرة أججت حدة الن         

فأضحى مـرة أخـرى مـن       . التعذيب وتعريفه وما اذا كان استخدامه مبررآ      
  . الضروري الجدل في التساؤل حول وجوب مواصلة حظر التعذيب 

  
ومما لايقبل للجدل أن الدول والسلطات العامة عليها واجب اتخاذ كل التدابير            

م بهذه المهمة هذا الواجب الممكنة لحماية الأمن العام ، لكن يتعين عليها القيا 
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فاختيـار واسـتجواب    . في اطار قانوني يضمن الاحترام لكرامـة الانـسان          
الأشخاص الذين من شأنهم أن يدلوا بمعلومات عن التهديدات محتملة ينبغي           

  . أن يتم وفق مبادئ القانون الأساسية 
  

 ـ           ى أن الحضر الرسمي للتعذيب وأشكال سوء المعاملة الآخرى يعود عهده ال
القرن التاسع عشر عندما بدأت التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية تحرم          

  .التعذيب سواء بصراحة أو ضمنآ 
 ذروة عملية تشريعية على المستوى الـدولي        1984وقد شكلت اتفاقية عام     

فأخذت ثلاثة عناصر جديدة هي اعطاء تعريـف مقبـول دوليـآ            . والوطني  
ائية الدولية للقائمين بالتعذيب ومـا يترتـب        للتعذيب ؛ تكريس المسؤلية الجن    

عن ذلك من التزامات على الدول فيما يتعلق بمنع التعذيب والمقاضاة ؛ اعادة             
ويركـز النقـاش    . التأكيد على خطر المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة        

  .الجاري حاليآ في الغالب على أربع نقاط جدل رئيسية
. الحد الفاصل بين ما هو مباح وما هو محـضور          النقاش الدائر حول     –  أولا

ان الذين يؤيدون اللجوء الى أشكال معينة من المعاملـة الـسيئة يـشككون              
بانتظام في تعريف التعذيب ويضيقون معناه ويحصرونه في انزال أذى بـدني            

ويقولون أو يلمحون الى أن أي شيئ دون هذا المستوى من التعريف            . قاس  
الا أن المعايير المتعارف عليها دوليى هي اكثر        . نوني  المحدود مسموح به قا   

. صرامة عندما يتعلق المر بتعريف ما هو انساني وما هو قانوني وما ليس              
تحظـر الـسلوك المتعـدد      ) ومعظم التشريعات الوطنيـة     ( فالقانون الدولي   

كما تحظر العنف الـذي يهـدد الحيـاة         . الأشكال والاعتداء على كرامة الفرد    
 والسلامة ن وأي شكل من الاعتداء غير المحتشم وكل عمل وحشي            والصحة

أو معاملة لا أنسانية أو قاسية أو مهينـة أو حاطـة للكرامـة أو العقوبـة؛        
والاكراه البدني أو الخلاقي أو التخويف والتشويه أو أي شكل مـن أشـكال              

  .العقاب الجسدي 
  

سـباب المباحـة     المدافعون عن سوء المعاملة يـضعون لائحـة بالأ         – ثانيآ
بيد أن مجرد وضع لائحة بما هو مباح وما هو غير مباح            . لاستبعاد الأخرى   

ويجب تقيم الأساليب المتبعة في ضـوء  . لايكفي لاثبات وقوع سوء المعاملة    
وتختلف آثار سـوء المعاملـة بـاختلاف        . الأحوال التي تستخدم فيها ككل      

افية والـسن والنـوع الجنـسي       الصحة العقلية والقوة البدنية والخلقية الثق     
وهنـاك أيـضآ عناصـر      . للضحية والبيئة التي يمارس فيها سوء المعاملة        

وفي . أخرى مهمة مثل مدة سوء المعاملة أو التوحيد بين الأساليب المتبعة            
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أمـا فـي    . بعض الحالات قد يرقى مجرد فعل واحد الى حالة من التعـذيب             
 ناتجة عن عدد من الأساليب المتبعة       الحالات الأخرى فقد تكون سوء المعاملة     

اذا نظرنا الى كل واحدة منهـا       . مع مرور الزمن والتي قد تبدو غير مؤذية         
  .على انفراد أو خارج السياق 

  
فقـد  .  غالبآ ما يقلل من أهمية المعاناة المترتبة عن سوء المعاملـة             –ثالثآ  

ة أو بدنيـة    تكون آثار التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى نفسية صـرف         
وفي رأي الخبراء أن الأام المبرح النفسي الناجم عـن سـوء            . ونفسية معآ   

كما أن الآثار النفسية الناتجة عن      . المعاملة غالبآ ما يفوق الألم البدني وزنآ        
مشاهدة أحد أفراد العائلة وهو يخضع للتعذيب أو يتحمل أشكالآ مـن سـوء              

مة تعادل صدمة التشويه أو أسوأ  المعاملة الجنسية ، من شأنها أن تسبب صد       
 .  
  

أخيرآ ، ان أولئك الذين يؤيدون ممارسة التعذيب في حدود غالبآ ما يستغلون             
دواعي قلق الناس ازاء الأمن لتبرير سوء المعاملة أثناء الاستجواب لـدرء            
خطر محتمل ، الا أن الكثير من الخبراء يـشككون فـي قيمـة المعلومـات                

علاوة على هذا فالاهانة الناجمة     . و سوء المعاملة    المنزوعة تحت التعذيب أ   
عن ذلك والغيط الذي يشعر به أفراد ومجتمعات بأكملها من شأنها أن يؤديان             

من الناحية التاريخية وفي كل مرة أبيح التعذيب أدى         . الى تصعيد في العنف     
فاذا أردنا تفـادي هـذا      . ذلك الى خلق بيئة أكثر تساهلآ ضعف معها حظره          

  . نعطف الخطير من المطلوب التقيد بحظر شامل وثابت الم
  لذا فأن هذا الفصل يسلط الضوء على 

  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو             -1

العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينـة ، اعتمـدت وعرضـت للتوقيـع              
 39/46 والتصديق الاانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة         

 26: ، تـاريخ بـدء النفـاذ       1984ديـسمبر   / كـانون الأول   10المؤرخ في   
  ) .1(27 ، وفقآ لأحكام المادة 1987يونيه /حزيران

اعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من          -2
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاانـسانية أو المهينـة ، اعتمـد        

) 30-د (3452 الجمعية العامة للأمم المتحـدة       ونشرعلى الملأ بموجب قرار   
  . 1975ديسمبر /  كانون الأول9المؤرخ في 
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مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الـصحيين ،           -3
ولا سيما الأطباء ، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيـره            

لمهينة ، اعتمدت   من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو ا         
 194/37ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة             

  . 1982ديسمبر /  كانون الأول18المؤرخ في 
اعلان حماية الأشخاص من الاختفاء القسري ن اعتمد ونـشر           -4

 المؤرخ فـي    47/133على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة         
   .1992يسمبر  د/  كانون الأول18
  

  الباب السابع
  

  

  
  
  

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 
  قرار الجمعية العامة 

  
   1984ديسمبر / كانون الأول10 المؤرخ في 39/46للأمم المتحدة 

  )1 (27، وفقا لأحكام المادة 1987يونيه / حزيران26: بدء النفاذتاريخ 
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إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية            
وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هـو، وفقـا للمبـادئ             

ية والعدل والسلم في العـالم،  وإذ        المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحر      
تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،  وإذ تـضع فـي               
اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتـضى الميثـاق، وبخاصـة             

 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياتـه الأساسـية،          55بموجب المادة   
 من الإعـلان العـالمي      5ومراعاة منها للمادة    ومراعاتها على مستوى العالم،     

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،        7لحقوق الإنسان والمادة    
وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملـة أو العقوبـة              
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  ومراعاة منها أيضا لإعلان حمايـة جميـع              

خاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة             الأش
 كـانون   9القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة فـي            

، ورغبة منها في زيادة فعالية النـضال ضـد التعـذيب            1975ديسمبر  /الأول
  عالم قاطبة،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في ال

  
  : اتفقت على ما يلي

  الجزء الأول
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   1المادة 
  

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب " بالتعذيب"لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد  .1
شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا 
الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته 

تكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو على عمل ار
 أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي -إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق 
عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته 

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو . الرسمية
  .الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

 لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن  .2
  . يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل

  
   2المادة 
  

ارية أو قضائية فعالة أو تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إد .1
أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها 

  .القضائي
 لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه  .2

الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية 
 .خرى كمبرر للتعذيبحالة من حالات الطوارئ العامة الأ

 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن  .3
  .سلطة عامة كمبرر للتعذيب

  
   3المادة 
  

") أن ترده("لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده  .1
أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى 

  .  سيكون في خطر التعرض للتعذيبالاعتقاد بأنه
  
 تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة،  .2

جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط 
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ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في 
  . الدولة المعنية

  
   4المادة 
  

تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب  .1
قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة 

  .التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب
  
 تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة  .2

  .  في الاعتبار طبيعتها الخطيرةتأخذ
  
   5المادة 
  

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية  .1
  : في الحالات التالية4على الجرائم المشار إليها في المادة 

عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ) أ(
  ة مسجلة في تلك الدولة،ظهر سفينة أو على متن طائر

  عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،) ب(
عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ) ج(

  .ذلك مناسبا
  
 تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها  .2

الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة القضائية على هذه الجرائم في 
المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا 

  . من هذه المادة1 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 8بالمادة 
 
 لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون  .3

  .خليالدا
  
   6المادة 
  



 273

تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها،  .1
بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف 

 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى 4جرما مشارا إليه في المادة 
لقانونية الأخرى مطابقة ويكون الاحتجاز والإجراءات ا. لضمان وجوده فيها

لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة 
  .اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه

  
  . تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع .2
 
 من هذه المادة على 1قا للفقرة  تتم مساعدة أي شخص محتجز وف .3

الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل 
  . الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية

 
 لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على  .4

احتجاز هذا الشخص ، ب5 من المادة 1الفور الدول المشار إليها في الفقرة 
وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي . وبالظروف التي تبرر اعتقاله

 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى 2تتوخاه الفقرة 
  . الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية

  7المادة 
   

لطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية تقوم الدولة ا .1
 في 4شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد 5الحالات التي تتوخاها المادة 
  .تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه

  
سلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب  تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأ .2

وفى الحالات . أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة
 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة 5 من المادة 2المشار إليها في الفقرة 

للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في 
  .5 من المادة 1 إليها في الفقرة الحالات المشار
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 تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص  .3
تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 

4.  
  
  
   8المادة 
  

 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في 4تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة  .1
وتتعهد الدول . أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف

الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة 
  .تسليم تبرم بينها

  
إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة  .2

تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى 
لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم 

ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص . فيما يختص بمثل هذه الجرائم
  .عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم

 
جعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة  تعترف الدول الأطراف التي لا ت .3

بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص 
  .عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم

 
 وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو  .4

يه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت ف
  .5 من المادة 1المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 

  
   9المادة 
  

على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من . 1
المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار 

، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها 4ة إليها في الماد
  .واللازمة للإجراءات
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 من هذه المادة وفقا لما قد 1تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة . 2
  .يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية

  
   10المادة 
  

بحظر التعذيب على تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق  .1
الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا 
من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين 

أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من 
  .سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملتهأشكال التوقيف أو الاعتقال أو ال

  
 تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي  .2

  .يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص
  11المادة 
   

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه 
الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين وممارساته، وكذلك 

يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم 
  .يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب

   12المادة 
  

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما 
سباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد وجدت أ

  .ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية
  
  
  13المادة 
   

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم 
يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة 

وينبغي . أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهةوفى 
اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع 

  .المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم
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   14المادة 
  

 تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل .1
من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في 
ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه 
نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في 

  .التعويض
  
عليه أو لغيره من  ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى  .2

  .الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني
   15المادة 
  

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة 
للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب 

  .والالتعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأق
  
   16المادة 
  

تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية  .1
حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

، عندما يرتكب 1أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 
سمية هذه الأعمال أو موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة ر

وتنطبق بوجه . يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها
 وذلك بالاستعاضة عن 13، 12، 11، 10خاص الالتزامات الواردة في المواد 

الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
  .القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين 

  . أو طردهم
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  الجزء الثاني
  
   17المادة 

  
ع وتضطل) يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة(تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب  .1

وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على . بالمهام المنصوص عليها فيما بعد
مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون 

وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة . في اللجنة بصفتهم الشخصية
الخبرة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى 

  .القانونية
  
 ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص  .2

ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من . ترشحهم الدول الأطراف
وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون . مواطنيها

ى العهد الدولي أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتض
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة 

  .التعذيب
 
 يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو  .3

وفى تلك الاجتماعات . إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة
قانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون التي ينبغي أن يتكون نصابها ال

الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من 
الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين 

  .المصوتين
 
 يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ  .4

لأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة ويقوم ا. هذه الاتفاقية
أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم 

ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء . ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر
طراف جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأ
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  .التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف
 
 ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين  .5

غير أن مدة عضوية خمسة من . لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى
الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس 

 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، 3جتماع المشار إليه في الفقرة الا
  .باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة

 
 في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر  .6

ر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبي
آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة 
الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم 

تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في 
بلاغها بالتعيين غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإ

  .المقترح
 
  . تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة .7

  
   18المادة 
  

  .ويجوز إعادة انتخابهم. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين .1
  
 تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما  .2

  :يلي
  نوني بحضور ستة أعضاء،يكتمل النصاب القا) أ(
  .تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين) ب(
 

 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين  .3
  .والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال

 
. جتماع الأول للجنة يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الا .4

وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها 
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  .الداخلي
 
 تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد  .5

اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة 
ين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا مثل تكلفة الموظف

  . من هذه المادة3للفقرة 
  
   19المادة 
  

تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة،  .1
تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك 

بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف في غضون سنة واحدة بعد 
وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات . المعنية

  .عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة
  
  . يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف .2
 
 تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد  .3

وللدولة الطرف أن ترد . تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية
  .على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات

 
 وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي  .4

 من هذه المادة، 3 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 24ة تعده وفقا للماد
إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه 

 1وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة . الملاحظات
  .من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية

  
  20المادة 
   

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها  .1
أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة 

طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه 
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  .ماتالمعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلو
 
 وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة  .2

الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن 
هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم 

  .تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة
 
 من هذه المادة، تلتمس اللجنة 2الة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة  وفى ح .3

وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، . تعاون الدولة الطرف المعنية
  .القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية

 
 وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها  .4

مادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع  من هذه ال2وفقا للفقرة 
  .أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم

 
 من هذه 4 إلى 1 تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات  .5

. المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف
ستكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة ويجوز للجنة وبعد ا

، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز 2
  .24بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 

  
  
  21المادة 
  

لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه  .1
المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا 

تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن 
ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات . تنظر في تلك البلاغات

دولة طرف أعلنت اعترافها المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من 
ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب . باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها

هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا 
ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات . الإعلان

  :التالية
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طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام يجوز لأي دولة ) أ(
الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية 

وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت 
أو أي بيان إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا 

خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى 
الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي 

  تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،
في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين ) ب(

من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة في غضون ستة أشهر 
يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى 

  اللجنة وإلى الدولة الأخرى،
لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد ) ج(

نتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الا
الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى 
هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة 

أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه 
  فعال،الاتفاقية على نحو 

تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها ) د(
  بموجب هذه المادة،

، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة )ج(مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية ) هـ(
للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس 

وتحقيقا لهذا الغرض، .  في هذه الاتفاقيةاحترام الالتزامات المنصوص عليها
  يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،

يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة ) و(
أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها ) ب(الفرعية 

  بمقتضى هذه المادة،
، أن )ب( يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية )ز(

تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو 
  كليهما،

تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار ) ح(
  ،)ب(المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 

، )هـ(في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية " 1"
  .تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه
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، تقصر )ج(في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية " 2"
ه المذكرات الخطية اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق ب

  .ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية
  .ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية

  
د تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول  .2

وتودع .  من هذه المادة1الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 
الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل 

ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت . نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى
ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل . بإخطار يوجه إلى الأمين العام

يجوز تسلم أي بلاغ من موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا 
أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب 

  .الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا
  
   22المادة 
  

يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها  .1
لجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص ال

من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا 
ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا . لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية

  .هذا الإعلان كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل
 
 مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا  تعتبر اللجنة أي بلاغ .2

من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات 
  .أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية

 
، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه 2 مع مراعاة نصوص الفقرة  .3

 ويدعى بأنها تنتهك أيا 1بموجب الفقرة الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا 
وتقدم . من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة

الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر 
تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك 

  . وجدتالدولة، إن
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 تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء  .4
جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة 

  .الطرف المعنية
 
 لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما  .5

  :لم تتحقق من
ا لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من أن المسألة نفسه) أ(

  إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،
أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى ) ب(

هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة 
الذي وقع ضحية لانتهاك هذه أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص 

  .الاتفاقية على نحو فعال
 
 تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها  .6

  .بموجب هذه المادة
 
 تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم  .7

  .البلاغ
 
س من الدول  تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خم .8

وتودع .  من هذه المادة1الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 
الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل 

ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت . نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى
ا السحب بنظر أية مسألة تشكل بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذ

موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من 
أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب 

  .الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا
   23المادة 
  

اء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون يحق لأعضاء اللجنة ولأعض
 التمتع بالتسهيلات والامتيازات 21من المادة ) هـ (1بمقتضى الفقرة الفرعية 

والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة 
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كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم 
  .صاناتهاالمتحدة وح

   24المادة 
  

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا 
  . سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية

  
  الجزء الثالث

   25المادة 
  .يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول .1
  
دع صكوك التصديق لدى وتو.  تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق .2

  .الأمين العام للأمم المتحدة
  
   26المادة 

ويصبح الانضمام ساري . يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول
  .المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

   27المادة 
داع صك التصديق يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إي .1

  .أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة
 يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك 
التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع 

  .وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها
  
   28المادة 
  

يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام  .1
إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 

20.  
  
 من المادة أن 1 يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة  .2

 إخطار إلى الأمين العام للأمم تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال
  .المتحدة
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   29المادة 
  

يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها  .1
. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

ذه بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت ه
. الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه

وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من 
تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية 

مده أغلبية من الدول الأطراف ويقدم الأمين العام أي تعديل تعت. الأمم المتحدة
  .الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله

  
 من هذه المادة عندما يخطر 1 يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  .2

ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل 
  .ستورية لكل منهاطبقا للإجراءات الد

وتبقى . تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. 3
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد 

  .قبلتها
  
   30المادة 
  

أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه  .1
و تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء الاتفاقية أ

فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر . على طلب إحدى هذه الدول
من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك 

للنظام الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا 
  .الأساسي لهذه المحكمة

  
 يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها  .2

ولن .  من هذه المادة1أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 
 من هذه المادة بالنسبة لأي 1تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 

  .أبدت هذا التحفظدولة طرف تكون قد 
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 من هذه 2 يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  .3
  .المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة

   31المادة 
  

يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي  .1
ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة . متحدةترسله إلى الأمين العام للأمم ال

  .على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار
  
لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة  .2

عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ 
لإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي ولن يخل ا. الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا

مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه 
  .الإنهاء نافذا

بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ . 3
  .اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة

   32المادة 
  

 الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي يعلم
  :وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية

  ،26، 25التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين ) أ(
ء نفاذ أية ، وكذلك تاريخ بد27تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة ) ب(

  ،29تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 
  .31حالات الإنهاء بمقتضى المادة ) ج(

   33المادة 
  

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية  -1
والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم 

  .المتحدة
  

لأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع  يرسل الأمين العام ل
  .الدول

_  
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_____________________  
  

مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، : حقوق الإنسان* 
  .409، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993نيويورك، 

  
  
  

إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض 
  ن للتعذيب وغيره م

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
 أو المهينة

  
  
  

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
   1975ديسمبر / كانون الأول9المؤرخ في ) 30-د (3452

  
  
  
  
  

  1المادة 
  

لأغراض هذا الإعلان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء  .1
د، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين شدي

العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من 
شخص آخر علي معلومات أو اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه 

ب الألم ولا يشمل التعذي. في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين
أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة "مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع 
  ".السجناء
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 يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة  .2
  .القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  
  2دة الما

  
أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكار 
لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

  .نسانالمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإ
  

  
  
  
  
  

  3المادة 
لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

ولا يسمح باتخاذ الظروف . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه
الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي 

رئ عامة أخري، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من الداخلي أو أية حالة طوا
  .ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  4المادة 
  

علي كل دولة أن تتخذ، وفقا لأحكام هذا الإعلان، تدابير فعالة لمنع ممارسة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

  .لمهينة داخل إطار ولايتهاا
  
  5المادة 

يراعي، في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وغيرهم من الموظفين 
العموميين الذين قد تناط بهم المسؤولية عن أشخاص محرومين من حرياتهم، 

السهر علي جعله يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب 
كما يدرج هذا الحظر، . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالمعاملة أو العقوبة 
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علي النحو المناسب، في ما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبات 
  .ووظائف أي فرد يناط به دور في حراسة الأشخاص المعنيين أو علاجهم

  
  6المادة 

علي كل دولة أن تجعل طرق الاستجواب وممارساته، وكذلك الترتيبات 
المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها، 

محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي جميع حالات التعذيب أو غيره 
  .من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  7المادة 
يع أعمال التعذيب علي كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي علي أن جم

وتنطبق الصفة ذاتها علي الأفعال التي .  تعتبر جرائم1المعرفة في المادة 
تشكل اشتراكا في التعذيب أو تواطؤا عليه أو تحريضا عليه أو محاولة 

  .لارتكابه
  
  8المادة 
  

لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 
نية أو المهينة بفعل موظف عمومي أو بتحريض العقوبة القاسية أو اللاإنسا

  منه، الحق في أن يشكو إلي
السلطات المختصة في الدولة المعنية، وفي أن تدرس قضيته دراسة محايدة 

  .من قبل هذه السلطات
  
  
  
  9المادة 

علي السلطات المختصة في الدولة المعنية، حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد 
 قد ارتكب، أن تشرع فورا 1عذيب المعرفة في المادة بأن عملا من أعمال الت

  .في إجراء تحقيق محايد حتى وإن لم تكن هناك شكوى رسمية
  
  10المادة 
 أن عملا من أعمال 9 أو المادة 8إذا ثبت من تحقيق أجري بموجب المادة 

 قد ارتكب، تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم أو 1التعذيب المعرفة في المادة 
وإذا اعتبر أن الإدعاء بارتكاب أشكال . ين بالجريمة وفقا للقانون القوميالمتهم
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أخري من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يستند إلي أساس 
صحيح، يخضع المتهم أو المتهمين بالجريمة للإجراءات الجنائية أو التأديبية أو 

  .غيرها من الإجراءات المناسبة
  
  11 المادة

إذا ثبت أن عملا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض 

  .منه، كان من حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني
  
  
  12المادة 
  

ة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيج
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا 

  .ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى
  
  
  
  
  

______________________  
، 1993ك، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويور:  حقوق الإنسان*

  .405، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1رقم المبيع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
_  
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مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين 
الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية 

المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

 ةأو المهني
  
  

اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
  المتحدة 

   1982ديسمبر / كانون الأول18 المؤرخ في 37/194
  
   1المبدأ 
  

من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين 
والمحتجزين ولا سيما الأطباء من هؤلاء الموظفين، أن يوفروا لهم حماية 

هم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من نفس النوعية لصحت
  .والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين
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  2المبدأ 
يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، وجريمة بموجب الصكوك الدولية 

المنطبقة، أن يقوم الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، بطريقة إيجابية أو 
، بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو سلبية

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تواطؤا أو تحريضا على هذه 
  .1الأعمال أو محاولات لارتكابها 

  
   3المبدأ 
  

يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يتورط الموظفون الصحيون، ولا سيما 
ة مهنية مع السجناء أو المحتجزين، لا يكون القصد منها الأطباء، في أية علاق

  .مجرد تقييم أو حماية أو تحسين الصحة البدنية أو العقلية للسجين أو المحتجز
  
   4المبدأ 
  

يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما 
  :الأطباء، بما يلي

في استجواب السجناء والمحتجزين استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة ) أ(
على نحو قد يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤلاء المسجونين أو 

  المحتجزين، ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة، 
الشهادة، أو الاشتراك في الشهادة، بلياقة السجين أو المحتجز لأي شكل ) ب(

بصحته البدنية أو العقلية ويتنافى مع من أشكال المعاملة أو العقوبة قد يضر 
الصكوك الدولية ذات الصلة، أو الاشتراك بأية كيفية في تلك المعاملة أو في 

  .2إنزال تلك العقوبة التي تتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة 
  
  5المبدأ 

يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يشترك الموظفون الصحيون، ولا سيما 
 إجراء لتقييد حركة سجين أو محتجز إلا إذا تقرر بمعايير الأطباء، في أي

طبية محضة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الصحة البدنية أو العقلية او 
السلامة للسجين أو المحتجز ذاته، أو زملائه السجناء أو المحتجزين، أو 

  . حراسه، وأنه لا يعرض للخطر صحته البدنية أو العقلية
   6المبدأ 
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 الخروج على المبادئ السابقة الذكر لأي سبب من الأسباب، بما في لا يجوز
  . ذلك حالة الطوارئ العامة

  
_  
  
_  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 __________________  
 من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض 7 و 1انظر نص المادتين . 1

سانية أو للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن
  . المهينة

وعلي نحو خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص . 2
بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض 
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
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  . ملة السجناءالمهينة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعا
مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، : حقوق الإنسان* 

  .431، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993نيويورك، 
  
  
  

  
إعلان حماية جميع الأشخاص من 

 الاختفاء القسري 
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار 

  الجمعية العامة 
  

  

 كانون 18مؤرخ في  ال47/133للأمم المتحدة 
   1992ديسمبر /الأول

  
  

إن الجمعية العامة، إذ تضع في اعتبارها أن الاعتراف لجميع أفـراد الأسـرة              
البشرية بكرامتهم الأصلية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتـصرف هـو،           
بموجب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وسـائر الـصكوك الدوليـة،             

لعدالة والسلم في العالم، إذ تضع في اعتبارها أيـضا أن مـن             أساس الحرية وا  
 منـه، تعزيـز الاحتـرام       55واجب الدول، بموجب الميثاق، ولا سيما المادة        

العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها، وإذ يساورها بالغ القلق           
من حالات  لما يجري في بلدان عديدة وعلي نحو مستمر في كثير من الأحيان،             

اختفاء قسري، يأخذ صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطـافهم           
رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من         
مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد            
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رة أو غير مباشرة،    عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباش        
أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشـخاص المعنيـين أو              
عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ممـا يجـرد             
هؤلاء الأشخاص من حماية القانون، وإذ تري أن الاختفاء القـسري يقـوض             

لقانون وحقوق الإنسان   أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة ا         
والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابـة            

 كـانون   20 المـؤرخ    33/173جريمة ضد الإنسانية، وإذ تـذكر بقرارهـا         
، الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير الواردة مـن           1978ديسمبر  /الأول

ت الاختفاء القسري أو غير الطـوعى،       أنحاء مختلفة من العالم والمتعلقة بحالا     
وعن قلقها كذلك إزاء الكرب والأسى اللذين تسببهما هذه الإختفاءات، وطالبت           
الحكومات بأن تعتبر القوات المكلفة بإنفاذ القانون وحفظ الأمن مسؤولة قانونـا    
عن التجاوزات التي قد تؤدي إلي حالات اختفاء قسري أو غيـر طـوعي، إذ               

ماية التي تمنحها لضحايا المنازعات المسلحة اتفاقيات جنيـف         تذكر أيضا بالح  
، 1977 وبروتوكولاها الإضافيان لعـام      1949أغسطس  / آب 12المعقودة في   

وإذ تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعـلان             
العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،          

تي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه فـي عـدم               ال
التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونيـة، وإذ تـضع فـي             
اعتبارها أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة           

 ـ               دول القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، التي تنص علي أنـه يجـب علـي ال
الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها، وإذ تضع            
في اعتبارها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبـادئ           
الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفـين           

الأساسـية المتعلقـة بـضحايا الإجـرام        بإنفاذ القوانين وإعلان مبادئ العدل      
والتعسف في استعمال السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وإذ          
تؤكد أن من الضروري، بغية منع حالات الاختفاء القـسري، ضـمان التقيـد            
الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضـون          

 43/173حتجاز أو السجن، الواردة في مرفق قرارها        لأي شكل من أشكال الا    
، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي     1988ديسمبر  / كانون الأول  9المؤرخ في   

الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعـدام التعـسفي والإعـدام            
بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي          

، التي أيدتها الجمعية العامة فـي       1989مايو  / آيار 24 المؤرخ في    1989/65
وإذ تضع فـي    . 1989ديسمبر  / كانون الأول  15 المؤرخ في    44/162قرارها  
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اعتبارها أنه، وإن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري تـشكل انتهاكـا             
 مـع ذلـك   للمحظورات الواردة في الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من المهم 

وضع صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري جريمة جسيمة جدا ويحدد           
ــا،     ــع ارتكابهـ ــا ومنـ ــة عليهـ ــة للمعاقبـ ــد الراميـ   القواعـ

تصدر هذا الإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه           
مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق علي جميع الدول، وتحث علي بذل كـل             

  .د حتى تعم معرفة الإعلان ويعم احترامهالجهو
  
  
  1المادة 
  

يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية  .1
ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا 
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق 

  .ن وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأنالإنسا
  
 إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية  .2

وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي . القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا
تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر 

قانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ال
كما ينتهك الحق . ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  .في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له
  
  2المادة 
  

لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها  .1
  .اضى عنهاأو تتغ

  
تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم .  .2

المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء 
  .القسري

  
  3المادة 
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علي كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من 

اء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع التدابير الفعالة لمنع وإنه
  .لولايتها

  
  4المادة 
  

يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها  .1
  .بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي

  
 يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة  .2

ص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور للشخ
الضحية علي قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء 

  .علي حالات اختفاء قسري
  5المادة 
  

بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال 
ؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو الاختفاء القسري المس

لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت 
عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ 

  .القانون الدولي
  
  6المادة 

رة عن أي سلطة عامة، مدنية لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صاد .1
ويكون . كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري

من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم 
  .إطاعتها

  
 علي كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلي ارتكاب  .2

  .ي أو تأذن به أو تشجع عليهأي عمل يسبب الاختفاء القسر
 من هذه المادة في 2 و 1 يجب التركيز علي الأحكام الواردة في الفقرتين 

  .تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
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  7المادة 
  

لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع 
سي الداخلي أو أي حالة حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السيا

  .استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري
  
  8المادة 
  

أو تسلم أي شخص ) refouler( لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد  .1
إلي أي دولة أخري إذا قامت أسباب جدية تدعو إلي الاعتقاد بأنه سيتعرض 

  .عندئذ لخطر الاختفاء القسري
  
لمختصة، للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، بمراعاة  تقوم السلطات ا .2

جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بمراعاة 
حدوث حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان علي نحو خطير أو 

  .صارخ أو جماعي في الدولة المعنية
  9المادة 
  

 السريع والفعال، بوصفه وسيلة يعتبر الحق في الانتصاف القضائي .1
لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم 

أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو /الصحية و
نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما 

  . أعلاه7فيها الظروف المذكورة في المادة 
  
 يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق  .2

دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل 
جزء من أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلي الاعتقاد 

  .باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه
 
مختصة أخري مرخص لها بذلك بموجب تشريع  يكون كذلك لأي سلطة  .3

الدولة المعنية أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفا فيه، حق دخول مثل 
  .هذه الأماكن
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  10المادة 
  

يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز  .1
معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد 

  .حتجازه دون تأخيرا
  
 توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة  .2

احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد 
أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه 

  .لفة لذلكالمعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخا
 
 يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع  .3

وإضافة . الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز
إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات 

ول وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متنا. مركزية مماثلة
الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي 
سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك 
بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا 

  .فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين
  

  11دة الما
  

يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حـريتهم             
علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة              
علي ذلك، أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته علي             

  .ممارسة حقوقه ممارسة كاملة
  12المادة 
  

ي إطار قانونها الوطني، قواعد تحدد الموظفين تضع كل دولة ف .1
المرخص لهم بإصدار أوامر الحرمان من الحرية، والظروف التي يجوز في 
ظلها إصدار مثل هذه الأوامر، والجزاءات التي يتعرض لها الموظفون الذين 

يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم المعلومات عن حرمان شخص ما من 
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  .حريته
  
لة ممارسة رقابة صارمة، بما في ذلك تحديد التسلسل  كما تكفل كل دو .2

الواضح لمراقبة من يزاولون المسؤوليات، علي جميع الموظفين المكلفين 
بالقيام بعمليات القبض علي الأشخاص واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم في 

الحجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل ممارسة تلك الرقابة علي غيرهم من 
  .ولهم القانون استعمال القوة والأسلحة الناريةالموظفين الذين يخ

  
  13المادة 

علي كل دولة أن تكفل لكل من لدية علم أو مصلحة مشروعة ويدعي  .1
تعرض أي شخص لاختفاء قسري، الحق في أن يبلغ الوقائع إلي سلطة 

مختصة ومستقلة في إطار الدولة التي تقوم بإجراء تحقيق سريع وكامل ونزيه 
 قامت أسباب معقولة للاعتقاد بأن اختفاء قسريا قد ارتكب، في شكواه، ومتي

فعلي الدولة أن تبادر دون إبطاء إلي إحالة الأمر إلي تلك السلطة لإجراء هذا 
ولا يجوز اتخاذ أي تدابير لاختصار ذلك . التحقيق، وإن لم تقدم شكوى رسمية

  .التحقيق أو عرقلته
  
صلاحيات والموارد اللازمة  علي كل دولة أن تكفل للسلطة المختصة ال .2

لإجراء التحقيق بفعالية، بما في ذلك صلاحيات إجبار الشهود علي الحضور 
  .وتقديم المستندات ذات الصلة، والانتقال علي الفور لمعاينة المواقع

 
 تتخذ الإجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في التحقيق، بمن فيهم  .3

ون بالتحقيق، الحماية من سوء المعاملة الشاكي والمحامي والشهود والذين يقوم
  .أو التهديد أو الانتقام

 
 يسمح لجميع الأشخاص المعنيين بناء علي طلبهم، بالإطلاع علي نتائج  .4

  .التحقيق، ما لم يكن في ذلك إضرار بسير التحقيق الجاري
 
 توضع أحكام خاصة لضمان المعاقبة بالعقوبات المناسبة علي أي  .5

يد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، تقع لدي معاملة سيئة أو تهد
  .تقديم الشكوى أو أثناء إجراء التحقيق
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 يجب أن يكون من الممكن دائما إجراء التحقيق، وفقا للطرق المذكورة  .6
  .أعلاه، ما دام مصير ضحية الاختفاء القسري لم يتضح بعد

  14المادة 
  

ن أعمال الاختفاء القسري في دولة يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل م
ما، إلي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم 

عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم 
يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات 

وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية .  في هذا المجالالدولية المعمول بها
المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من 

  .أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها
  15المادة 
  

يجب علي السلطات المختصة في الدولة، أن تراعي عند اتخاذها قرار منح 
جوء لشخص ما أو رفضه، مسألة وجود أسباب تدعو إلي الاعتقاد بأن الل

 من 1الشخص قد شارك في الأعمال الشديدة الخطورة المشار إليها في الفقرة 
  . أعلاه، أيا كانت الدوافع علي ذلك4المادة 

  16المادة 
  

يجري إيقاف الأشخاص المدعي بارتكابهم أيا من الأعمال المشار إليها  .1
 أعلاه، عن أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق 4 من المادة 1في الفقرة 

  . أعلاه13المشار إليه في المادة 
  
 ولا يجوز محاكمتهم إلا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة  .2

  .في كل بلد دون أي قضاء خاص آخر، ولا سيما القضاء العسكري
 
عفاءات خاصة في  ولا يجوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إ .3

مثل هذه المحاكمات، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في 
  .اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

 
 تضمن للأشخاص المدعي ارتكابهم هذه الأعمال معاملة عادلة بمقتضى  .4

الأحكام ذات الصلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
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ولي آخر معمول به في هذا المجال، وذلك في جميع مراحل وفي أي صك د
  .التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار الحكم

  17المادة 
  

يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار  .1
مرتكبيها في التكتم علي مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه 

  .الوقائع قد ظلت بغير توضيح
  
 من العهد 2ذا أوقف العمل بسبل التظلم المنصوص عليها في المادة إ .2

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوقف سريان أحكام التقادم المتصلة 
  .بأعمال الاختفاء القسري إلي حين إعادة العمل لتلك السبل

 
فاء إذا كان ثمة محل للتقادم، فيجب أن يكون التقادم المتعلق بأعمال الاخت .3

  .القسري طويل الأجل بما يتناسب مع شدة جسامة الجريمة
  18المادة 
  

لا يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم المشار  .1
 أعلاه، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء 4 من المادة 1إليها في الفقرة 

كمة أو عقوبة مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء هؤلاء الأشخاص من أي محا
  .جنائية

  
 يجب أن يؤخذ في الاعتبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال  .2

  .الاختفاء القسري المرتكبة
  19المادة 
  

يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون 
لهم الحق في الحصول علي التعويض المناسب، بما في ذلك الوسائل الكفيلة 

وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء . ة تأهيلهم علي أكمل وجه ممكنبإعاد
  .قسري، يحق لأسرته الحصول علي التعويض أيضا

  20المادة 
  

علي الدول أن تمنع وتحظر اختطاف أبناء الآباء الذين يتعرضون  .1
للاختفاء القسري أو الأطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء 
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ن تكرس جهودها للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهم، القسري، وعليها أ
  .وإعادتهم إلي أسرهم الأصلية

  
 بالنظر إلي الحاجة إلي الحفاظ علي المصلحة العليا للأطفال المذكورين في الفقرة  .2

السابقة، يجب أن تتاح الفرصة، في الدول التي تعترف بنظام التبني، لاستعراض مسألة 
القيام، بصورة خاصة، بإلغاء أي حالة تبن ناشئة في الأساس عن تبني هؤلاء الأطفال و

بيد أنه ينبغي الإبقاء علي هذا التبني إذا أبدي أهل الطفل الأقربون . عمل اختفاء قسري
  .موافقتهم عليه عند بحث المسألة

 
 يعتبر اختطاف أبناء الآباء الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الأطفال  .3

عرض أمهاتهم للاختفاء القسري، كما يعتبر تزوير أو إخفاء المولودين أثناء ت
وثائق تثبت هويتهم الحقيقية، جريمة شديدة الجسامة، يجب معاقبتها علي هذا 

  .الأساس
علي الدول أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تحقيقا 

  .لهذه الأغراض
  
  21المادة 
  

ما يشكل إخلالا بالأحكام المنصوص عليها في ليس في أحكام هذا الإعلان 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في أي صك دولي آخر، ولا يجوز 

  .تفسيرها بأنها تقيد أو تنتقص من أي حكم من تلك الأحكام
  

______________________  
، 1993مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : حقوق الإنسان* 
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  الباب الثامن
  

  حق تقرير المصير
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لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ، ولها بمقتضى هذا الحق أ، تحدد 
بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي 

 الاستعداد في الميدان والاجتماعي والثقافي  ، ولا يجوز أبدا أن يتخذ نقص
  . السياسي أو الاقتصادي او الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال 

  
اذا تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، ولا سيما بأحكام المادة 

الأولى والمادة الخامسة والخمسين منه اللتين تؤكدان حق الشعوب في تقرير 
لدقيق لمبدأ الامتناع في العلاقات الدولية عن التهديد المصيرها ، والاحترام ا

باستخدام القوة أو استخدامها كما هو مفصل في الاعلان مبادئ القانون 
الدولي النتصلة بالعلاقات الدوية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم 

المؤرخ ) 25-د (2625المتحدة ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 
 من 1 ، واذ تسترشد أيضآ بأحكام المادة 1970أكتوبر /تشرين الأول  24

 1العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والمادة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، اللتين تؤكدان حق 

لان وبرنامج جميع الشعوب في تقرير مصيرها ، واذ تسترشد كذلك بأحكام اع
اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي )  A/CONF.23/157( عمل فينا  

 من 3 و2 ، بالتحديد الفقرتين 1993يونيه /لحقوق الانسان في حزيران 
الجزء الأول المتعلقين بحق الشعوب في تقرير المصير ، وخصوصآ الشعوب 

  . التي تخضع للاحتلال الأجنبي 
  

  عليه ، تضمن هذا الفصل 
  

اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، اعتمد ونشر على الملأ 
 14المؤرخ في ) 15-د ( 1514بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

وكذلك قرار السيادة الدائمة على الموارد  .1960ديسمبر / كانون الأول 
 كانون الأول 14المؤرخ في  ) 17-د (1803الطبيعية ، قرار الجمعية العامة 

  . 1962ديسمبر / 
  

  

  الباب الثامن



 305

  
  
  

 إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية 
  العامة للأمم المتحدة

 كانون 14المؤرخ في ) 15-د (1514
  1960ديسمبر /الأول

  
 في ميثاق الأمم المتحدة     إن الجمعية العامة، إذ تذكر أن شعوب العالم قد أعلنت         

  عن عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد إيمانها 
بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجـال          
والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعـزز التقـدم الاجتمـاعي             

ة إيجـاد   وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، وإذ تدرك ضرور          
ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية ووديـة علـي أسـاس             
احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مـصيرها،            
والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا         

وإذ تدرك التوق الـشديد     دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،           
إلي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الـذي تقـوم بـه هـذه       
الشعوب لنيل استقلالها، ولما كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن            
إنكار الحرية علي تلك الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا             

 تأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هـام           خطيرا للسلم العالمي، وإذ   
في مساعدة الحركة الهادفة إلي الاستقلال في الأقـاليم المـشمولة بالوصـاية             
والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وإذ تدرك أن شعوب العالم تحدوها رغبة            

 قيام  قوية في إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره،وإذ تري عن اقتناع أن استمرار          
الاستعمار يعيق إنماء التعاون الاقتـصادي الـدولي، ويحـول دون الإنمـاء             
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة، ويناقض مثل السلام العالمي         
الذي تطمح إليه الأمم المتحدة، وإذ تؤكد أن للشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة،            

ية دون الإخلال بأية التزامـات      التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيع     
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ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة، وعـن            
القانون الدولي، وإذ تعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحـرر وقلبهـا، وأنـه               
يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد للاستعمار ولجميع أساليب الفـصل           

 به، وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم التابعـة الحريـة             والتمييز المقترنة 
والاستقلال في السنوات الأخيرة، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحوالحرية         
في الأقاليم التي لم تنل بعد استقلالها، وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتـا               

الـوطني، وتعلـن    في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة ترابها          
رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميـع            

  صوره ومظاهره، ولهذا الغرض،
  

  :تعلن ما يلي
  
 إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكـارا           -1

لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قـضية الـسلم         
  التعاون العالميين،و
  
 لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هـذا الحـق أن              -2

تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائهـا الاقتـصادي            
  والاجتماعي والثقافي،

  
  
   لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي               -3

  أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،أو الاجتماعي 
  
  
   يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهـة              -4 

ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحـرة والـسلمية لحقهـا فـي              
  الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،

  
  
ة، في الأقاليم المـشمولة     يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازم     - -5

بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي            
لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقـاليم، دون أيـة               
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شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز           
المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتـع بالاسـتقلال والحريـة           بسبب العرق أو    

  التامين،
  
  
    كل محاولة تستهدف التقويض الجزئـي أو الكلـي للوحـدة القوميـة                 -6

  والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئـه،           
  
م المتحـدة، والإعـلان        تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأم          -7

العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل فـي            
الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع          

  .الشعوب
______________________  

، 1993، نيويورك،   مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة      : حقوق الإنسان * 
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  السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية
 

 14المؤرخ في ) 17-د (1803قرار الجمعية العامة 
السيادة الدائمة " والمعنون 1962ديسمبر /كانون الأول

  " علي الموارد الطبيعية
  
  

  إن الجمعية العامة،
، 1952ينـاير   / كانون الثاني  12المؤرخ في   ) 6-د (523إذ تشير إلي قرارها     

، وإذ تذكر   1952ديسمبر  / كانون الأول  21المؤرخ في   ) 7-د (626وقرارها  
، الـذي   1958ديـسمبر   / كانون الأول  12المؤرخ في   ) 13-د (1314قرارها  

قررت به إنشاء لجنة السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعيـة، وطلبـت إليهـا              
مة عن وضع السيادة الدائمة علي الثروات والموارد الطبيعيـة          إجراء دراسة تا  

كركن أساسي من أركان حق تقرير المصير، وتقديم التوصيات عنـد اللـزوم             
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بشأن تعزيزه، وقررت كذلك أن يصار، عند إجراء الدراسة التامـة لوضـع             
السيادة الدائمة للشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، إلـي التـزام            

لمراعاة الحقة لحقوق الدول وواجباتها المقررة بمقتـضى القـانون الـدولي            ا
وإذ تذكر   ولأهمية تشجيع التعاون الدولي في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية،        

، الـذي   1960ديـسمبر   / كانون الأول  15المؤرخ في   ) 15-د (1515قرارها  
ثرواتهـا  أوصت فيه باحترام الحق المطلق لكل دولـة فـي التـصرف فـي               

وإذ تري وجوب إقامة أي تدبير يتخذ بهذا الـشأن علـي             ومواردها الطبيعية، 
أساس الاعتراف بما لجميع الدول من حق ثابت في حرية التصرف في ثروتها             
ومواردها الطبيعية وفقا لمصالحها القومية، وعلي أساس احترام استقلال الدول          

اه ما يتضمن أي إخلال بموقف       أدن 4الاقتصادي،  وإذ تري أنه ليس في الفقرة         
أية دولة عضو بشأن أي وجه من وجوه مـسألة حقـوق والتزامـات الـدول                
والحكومات الخلف بصدد الممتلكات المكتسبة قبل نيل البلدان التي كانت واقعة           
تحت الحكم الاستعماري كامل سيادتها، وإذ تلاحظ أن موضوع خلاقة الـدول            

  الأولوية من جانب لجنة القانون الدولي،      والحكومات هو قيد الدرس علي سبيل     
وإذ تري من المستوصب تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتـصادية            
للبلدان النامية، ووجوب قيام الاتفاقات الاقتصادية والمالية بين البلدان المتقدمة          
والبلدان النامية علي أساس مبدأي المساواة وحق الشعوب والأمم فـي تقريـر             

صير، وإذ تري أن توفير المساعدة الاقتصادية والتقنية وتقـديم القـروض            الم
وزيادة الاستثمارات الأجنبية يجب أن لا يخضع لشروط تتنافى مـع مـصالح             

ونظرا للفوائد التي يمكن جنيها من تبادل المعلومات التقنيـة           الدولة المستفيدة، 
والانتفاع بهـا، وللـدور     والعلمية الكفيلة بتعزيز إنماء تلك الموارد والثروات        

الهام المطلوب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى القيام به في هـذا             
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــصدد،

وإذ تعلق أهمية خاصة علي مسألة تعزيز التنمية الاقتصادية للبلـدان الناميـة             
وإذ تلاحظ أن إقامة وتعزيز سيادة الدول الدائمة         وتأمين استقلالها الاقتصادي،  

وإذ ترغب في أن     ها ومواردها الطبيعية تعزز استقلالها الاقتصادي،     علي ثروات 
تمضي الأمم المتحدة في دراسة موضوع السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية           
بروح من التعاون الدولي في ميدان التنميـة الاقتـصادية ولا سـيما التنميـة               

  الاقتصادية للبلدان النامية،
  

    :تعلن ما يلي
م ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة علـي          يتوجب أن تت   .1

ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولـة           
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  المعنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
 
ينبغي أن يتمشى التنقيب عن تلك الموارد وإنماؤها والتصرف فيها،          .  .2

 وكذلك استيراد رأس المال الأجنبي اللازم لهـذه الأغـراض، مـع القواعـد             
والشروط التي تري الشعوب والأمم بمطلق حريتها أنها ضرورية أو مستحسنة           

 علي صعيد الترخيص بتلك الأنشطة أو تقييدها أو حظرها،
 تسري علي رأس المال المستورد والكسب الناجم عنـه، فـي حالـة              .3

الترخيص به، شروط هذا الترخيص وأحكام التشريع القومي الساري والقانون          
 وجوبا تقسيم الأرباح المتحققة بالنسب المتفق عليها بحريـة،          ويراعي. الدولي

في كل حالة من الحالات، بين المستثمرين والدولة المستفيدة، مـع الاهتمـام             
الحق بتأمين عدم الإخلال، لأي سبب من الأسباب، بسيادة تلك الدولـة علـي              

 ثرواتها ومواردها الطبيعية،
 أو المصادرة إلي أسس وأسباب       يتوجب استناد التأميم أو نزع الملكية      .4

من المنفعة العامة أو الأمن أو المصلحة القوميـة، مـسلم بأرجحيتهـا علـي               
ويـدفع  . المصالح الفردية أو الخاصة البحتة، المحلية والأجنبية علي الـسواء         

للمالك في مثل هذه الحالات التعويض الملائم، وفقا للقواعد السارية في الدولة            
ويراعـي،  . ابير ممارسة منها لسيادتها وفقا للقانون الدولي      التي تتخذ تلك التد   

حال نشوء أي نزاع حول مسألة التعويض، استنفاد الطرق القضائية القوميـة            
ويراعي مع ذلك، إذا اتفق علي ذلك بين الـدول          . للدولة التي تتخذ تلك التدابير    

حكـيم، أو   ذات السيادة والأطراف المعنيين الآخرين، تسوية النزاع بطريق الت        
 القضاء الدولي،

 يراعي وجوبا، تشجيع الممارسة الحرة المفيدة لسيادة الشعوب والأمم          .5
علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، بالاحترام المتبادل بين الدول علـي أسـاس            
  المــــــــــــــــساواة المطلقــــــــــــــــة،

 
 يراعي في التعاون الدولي في ميدان التنميـة الاقتـصادية للبلـدان             .6

لي صورة استثمارات رساميل عامة أو خاصة، أو تبادل         النامية، سواء جري ع   
سلع أو خدمات، أو مساعدة تقنية أو تبادل معلومات علمية، أن يكون مـشجعا              
للتنمية القومية المستقلة لتلك البلدان، وأن يقوم علي أساس احترام سيادتها علي            

 ثرواتها ومواردها الطبيعية،
لـسيادة علـي ثرواتهـا       يعتبر انتهاك حقوق الشعوب والأمم فـي ا        .7

ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلا لإنمـاء           
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  التعـــــــاون الـــــــدولي وصـــــــيانة الـــــــسلم،
 
 يراعي حسن النية في التزام الاتفاقات المتعلقة بالاسـتثمار الأجنبـي            .8

مات والمعقودة من قبل الدول ذات السيادة أو فيما بينها، وتراعي الدول والمنظ           
الدولية الاحترام الدقيق الصادق لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها          

  الطبيعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللمبادئ المقررة في هذا القرار،
  

______________________  
، 1993مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : حقوق الإنسان* 

  .78، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1يعرقم المب

  الباب التاسع
  

 الشعوب الأصلية
  

  من هم الشعوب الأصلية
  

الشعوب الأصلية هي تلك التي أقامت على الأرض قبل أن يتم السيطرة عليها 
بالقوة من قبل الاستعمار ويعتبرون أنفسهم متميزين عن القطاعات الأخرى 

  .راضي من المجتمعات السائدة الآن على تلك الأ
  

وفقا لتقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التميز وحماية الأقليات 
ان المجتمعات _ يطلق عليها الآن لجنة حماية وتعزيز حقوق الانسان _

تلك التي ، قد توفرت لها استمرارية " والشعوب والأمم الأصلية هي  
ستعمار ، تاريخية في مجتمعات تطورت على أراضيها قبل الغزو وقبل الا

تعتبر أنفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن في 
تلك الأراضي ، أو في أجزاء منها ، وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات 

غير مهيمنة في المجتمع ، وقد عقدت العزم على الحفاظ على أراضي 
القادمة وذلك أجدادها وهويتها الاثنية وعلى تنميتها وتوريثها للأجيال 

باعتبارهما أساس وجودها المستمر كشعوب ، وفقا لأنماطها الثقافية 
  " .ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها الثقافية الخاصة بها 
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 مليون فرد 500-300يقدر تعداد الشعوب الأصلية على صعيد العالم ما بين  

يقر على الرغم مما يحظى به الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي . 
الا أن الشعوب .  من تقدير وقبول دوليين –بالحقوق الأساسية لكل الأفراد 

. ألأصلية لا تتمتع بشكل خاص على الصعيد العملي بالحد الأدنى من الحقوق 
فالى يومنا هذا ، تواجه الشعوب الأصلية العديد من المخاطر التي تهدد 

ديد من البلدان فان وفي الع. وذلك كأثر انهج وممارسات حكومية . وجودها
 كنسبة أبناء الشعوب –موقع الشعوب الأصلية على مؤشرات التنمية 

.. الأصلية ضمن السجناء ، ومعدل انتشار الأمية بينهم ، ومعدل البطالة 
 تدل على مدى تدهور وضعيتهم قياسا على –وغير ذلك من المؤشرات 

بناء الشعوب ويقع أ. المجموعات الأخرى في الدول التي يعيشون فيها 
الأصلية ضحية للتمييز في المدارس والستغلال في سوق العمل ، وفي العديد 
من البلدان لا يسمح لهم بدراسة لغتهم في المدارس ، كما يتم سلب أراضيهم 

  . وممتلكلتهم من خلال اتفاقيات غير عادلة 
  

ة   كما تستمر الحكومات في أنكار حق الشعوب الأصلية في العيش وفي ادار
أراضيهم التقليدية ؛ وكثيرا ما تتبنى سياسات لاستغلال وانتزاع أرض تعود 

وفي بعض الحالات ، قامت الحكومات باعتماد سياسة . اليهم منذ عدة فرون
وعلى نحو متكرر . الدماج بالاكراه لمحو ثقافات وتقاليد الشعوب الأصلية 
عامل باستخفاف مع تقوم الحكومات من مناطق العالم المختلفة بانتهاك والت

وفي المناقشات الدولية المتعلقة . قيم وتقاليد الشعوب الأصلية وحقوقهم 
بحماية وتعزيز حقوق الانسان للشعوب الأصلية حاجت بعض الدول بأن 

مجرد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية الراهنة لحقوق الانسان سيحل مشاكل 
ة أن المعايير الدولية الراهنة قد فيما ترى الشعوب الأصلي. الشعوب الأصلية 

فشلت حتى الآن في حمايتهم ؛ وأن المشكلة تتجاوز عدم اعمال تلك المعايير 
؛ موضحين أن هناك حاجة الى اعداد وثيقة دولية لحقوق الانسان تعني 

وبالرغم من أن الاعلان العالمي . بالمشاكل الخاصة بالشعوب الأصلية 
وق كافة الأفراد ، الا أن القانون الدولي لحقوق الانسان صمم لحماية حق

لحقوق الانسان فيما يخص الخصوص الجماعية بقي غامضا وهو ما يحول 
  .دون أن يكون له دورا فاعلا في حماية حقوق الشعوب الأصلية 

  
أن الصكوك الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان والشعوب الأصلية تأخذ 

قد يطلق عليها أيضا عهد ، اتفاقية ، ( هدة هذه الصكوك الدولية الملزمة معا
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وبعد انتهاء مرحلة . وهي ملزمة للدول التي تصبح طرفا فيها ) بروتوكول
التفاوض حول مسودة المعاهدة يتم اعتماد نصها وكذلك تقوم بعض الدول 

وقد يأخذ قيام . التي شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتوقيع عليها 
لتزام بأحكام المعاهدة صور مختلفة ، ويعد التصديق أو الدولة بقبول الا

حيث قد تقوم الدول التي شاركت في التفاوض . الانضمام أكثر تلك شيوعآ 
حول نص المعاهدة بالتصديق عليها فيما يمكن للدولة التي لم تشارك في هذا 

ويقع . التفاوض اذا ما رغبت أن تصبح طرفا في المعاهدة أن تنضم اليها 
الدول التي توقع على المعاهدة ما التزام بعدم القيام باجراء يناقض على 

هدف أو الغرض من هذه المعاهدة ، الا أن التوقيع في حد ذاته لا يجعل من 
بينما يكون التصديق أو الانضمام هما الاجراء . الدولة طرفا في المعاهدة 

لزمة بالوفاء الذي تصبح بمقتضاه الدولة طرفا في المعاهدة ومن ثم تصبح م
  .بما تضمنته من أحكام 

  
 هذا وفيما لم تنص المعاهدة على غير ذلك فان اللدولة عند التوقيع أو 

التصديق أو الانضمام أن تقدم تحفظات على بعض أحكام المعاهدة ، وهذه 
التحفظات قد تعد توضيح من الدولة بعدم التزامها بحكم ما من أحكام 

دود معينة أو أنها تفهم حكما معينا على نحو ما ، المعاهدة أو التزامها به بح
. هذا وبشكل عام لايجوز تحفظ لا يتماشى مع غرض وموضوع المعاهدة 

وفيما يخص . هذا ويمكن للدولة بالطبع أن تسحب أية تحفظ تكون قدمته
وضعية المعاهدات الدولية التي تنضم اليها الدولة ضمن نظامها القانوني 

الى طبيعة وهيكل النظام القانوني للدولة ففي بعض الوطني فذلك مرجعه 
البلدان يكون للمعاهدات الدولية مكانة تعلو القانون الوطني ، وفي دول 

الا أنه أيا كان النظام القانوني . أخرى يكون لها نفس مكانة التشريع الوطني 
تي للدولة فانها تبقى ملزمة على الصعيد الدولي بالوفاء بكافة الالتزامات ال

تقع على عاتقها بموجب المعاهدات التي اختارت أن تصبح طرفا فيها ولا 
يحق لها المحاجاة بطبيعة نظامها القانوني الوطني كمبرر لعدم الوفاء بأي 

  .من التزاماتها التعاهدية 
  

  ومن الجدير بالاشارة أن بعض الصكوك الدولية ذات طبيعة ملزمة ، بل ان 
حقوق الانسان هي مجرد اعلانات ليس ملزمة بعض أهم الصكوك الدولية ل

  .من الناحية القانونية الا أن الالتزام بها يعتمد على الوزن الاخلاقي لها 
تتداخل حقوق الشعوب الأصلية مع العديد من حقوق الانسان ؛ فالعديد من 
حقوق الشعوب الأصلية لم ترد ضمن صك بحقوق الشعوب الأصلية ولكن 
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الاعلان العالمي : وق الانسان على نحو عام ؛ مثل ضمن صك عام يعني بحق
لحقوق الانسان أو الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة 

  .عليها 
  
  
  

  الأمم المتحدة
  مشروع اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

  
 وثيقة يعد مشروع اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية أشمل

اذ يقر بحقوقهم الجماعية . فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية حتى الآن 
على نحو أوسع من كافة صكوك القانون الدولي لحقوق الانسان ، كما يقر 

بحق الشعوب الأصلية في حماية ثقافتهم التقليدية وهويتهم وكذلك حقهم في 
ن واللغة وعدد من التعليم والتوظيف والصحة وحقوقهم ذات العلاقة بالدي

  .الحقوق الأخرى 
  

  كما يحمي المشروع أيضا حق الشعوب الأصلية في الملكية العامة للأرض 
وعلى الرغم من أن مشروع الاعلان في حالة اقراره سيكون غير ملزم .

للدول الا أنه سيكون له قيمة أخلاقية وتوجيهية كبيرة نظرآ لاعتماده من قبل 
ويتضمن مشروع الاعلان على خمسة . متحدة الجمعية العمة للأمم ال

  :وأربعين مادة مقسمة الى تسع أجزاء 
  

  الحقوق الأساسية :   الجزء الأول 
  ا لحياة والأمان:   الجزء الثاني
  الثقافة،الدين واللغة:   الجزء الثالث
  التعليم والاعلام والوظائف:   الجزء الرابع

  المشاركة والتنمية: الجزء الخامس
  الأرض والموارد: السادسالجزء 

  الحكم الذاتي:  الجزء السابع
  التنفيذ:  الجزء الثامن
  المعاير الأدنى:  الجزء التاسع
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    وقد جرى الانتهاء من اعداد مشروع اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق 
الشعوب الأصلية من قبل الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية وذلك في 

 العام جرى اعتماد مشروع الاعلان من قبل اللجنة وفي نفس . 1994عام 
كانت تعرف حيننذاك باللجنة الفرعية ( المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان 

ثم جرى تقديم مشروع الاعلان الى لجنة ) . لمنع التمييز وحماية الاقليات
. حقوق الانسان بالأمم المتحدة حيث جرى تأسيس فريق عمل للنظر فيه 

 من منظمات الشعوب الأصلية في أعمال الدورات 200ايزيد على ويشارك م
السنوية للجنة العمل الخاص بالنظر في مشروع الاعلان وتهدف اللجنة الى 
النتهاء من أعمالها في وقت يسمح باعتماد الاعلان من قبل الجمعية العامة 

 من  وذلك بمناسبة حلول العام الأخير2004للأمم المتحدة في دورتها لعام 
  .العقد الدولي للشعوب الأصلية 

  

  
  

  
  الباب التاسع

  
  
  

   بشأن الشعوب 169الاتفاقية رقم 
 الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة

  

  
  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 

  ، في دورته السادسة والسبعين1989يونيه / حزيران27في 
   1991سبتمبر / أيلول5: تاريخ بدء النفاذ
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إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمـل             
 7الدولي إلي الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السادسة والـسبعين فـي              

  ،1989يونيــــــــــــــه /حزيــــــــــــــران
وإذ يضع في اعتباره المعايير الدولية الواردة في اتفاقيـة وتوصـية حمايـة              

  ،1957الــــــــسكان الأصــــــــليين والقبليــــــــين، 
وإذ يذكر بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهـد الـدولي الخـاص             
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق          
  المدنية والسياسية، والـصكوك الدوليـة العديـدة المتعلقـة بمنـع التمييـز،             

، وكذلك  1957ذ عام   وإذ يري أن التطورات التي حدثت في القانون الدولي من         
التطورات في وضع الشعوب الأصلية والقبلية في جميع مناطق العالم، تجعـل            
من المناسب أن تعتمد معايير دولية جديدة في هذا الشأن بهدف إلغاء الاتجـاه              
الادماجي للمعايير السابقة، وإذ يقر تطلعات هذه الشعوب فيما يتعلق بـالتحكم            

عيشتها وتنميتها الاقتصادية، وبصون وتنمية     في مؤسساتها الخاصة وأساليب م    
هوياتها ولغاتها ودياناتها، في إطار الدول التي تعيش فيها، وإذ يلاحظ أن هذه             
الشعوب، في أجزاء كثيرة من العالم، لا تتمكن من التمتـع بحقـوق الإنـسان         
الأساسية داخل الدول التي تعيش فيها بنفس درجة تمتع بقية سكان هذه الـدول              

 الحقوق، وأن قوانينها وقيمها وعاداتها وآفاقها قد تآكلت في كثيـر مـن               بهذه
الأحيان، وإذ يسترعي الانتباه إلي ما تقدمه الشعوب الأصلية والقبلية من إسهام            
متميز في تحقيق التنوع الحضاري والانسجام الاجتمـاعي والبيئـي للبـشرية        

 ـ        ام التاليـة قـد صـيغت       والتعاون والتفاهم الدوليين، وإذ يشير إلي أن الأحك
بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة          
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، وكـذلك مـع            
المعهد الهندي الأمريكي، علي مستويات مناسبة وفي مجالات كل منها، وإلـي            

ذا التعاون من أجل تعزيز وضمان تطبيق هذه        أن هناك عزما علي مواصلة ه     
الأحكام،وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقيـة          

، وهو موضـوع البنـد      )107رقم   (1957حماية السكان الأصليين والقبليين،     
الرابع في جدول أعمال هذه الدورة، وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شـكل              

،  يعتمـد    1957ية تراجع اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين،        اتفاقية دول 
يونيه عام تسع وثمانين وتـسعمائة  /في هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران   

  : 1989وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 
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  السياسة العامة: الجزء الأول
  
   1المادة 
  

  :ه الاتفاقية عليتنطبق هذ .1
الشعوب القبلية في البلدان المستقلة، التي تميزها أوضاعها الاجتماعية ) أ(

والثقافية والاقتصادية عن القطاعات الأخرى من المجتمع الوطني، والتي تنظم 
مركزها القانوني، كليا أو جزئيا، عادات أو تقاليد خاصة بها، أو قوانين أو 

  لوائح تنظيمية خاصة،
شعوب في البلدان المستقلة، التي تعتبر شعوبا أصلية بسبب انحدارها ال) ب(

من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي إليه البلد وقت 
غزو أو استعمار أو وقت رسم الحدود الحالية للدولة، والتي، أيا كان مركزها 

تماعية والاقتصادية القانوني، لا تزال تحتفظ ببعض أو بكامل نظمها الاج
  .والثقافية والسياسية الخاصة بها

  
 يعتبر التعريف الذاتي بشعوب أصلية أو قبلية معيارا أساسيا لتحديد  .2

  .المجموعات التي تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية
 
في هذه الاتفاقية بأنها ترتب أي آثار " شعوب" لا يجوز أن تفسر كلمة  .3

  . ترتبط بهذه الكلمة بموجب القانون الدوليفيما يتعلق بالحقوق التي قد
  2المادة 
  

تتحمل الحكومات المسؤولية عن وضع إجراءات منسقة ونظامية،  .1
بمشاركة الشعوب المعنية، لحماية حقوق هذه الشعوب وضمان احترام 

  .سلامتها
  
  : تشمل هذه الإجراءات تدابير من أجل .2
مساواة، من الحقوق والفرص ضمان استفادة أفراد هذه الشعوب، علي قدم ال) أ(

  التي تضمنها القوانين واللوائح الوطنية لغيرهم من أفراد السكان،
تعزيز التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه ) ب(

الشعوب فيما يتعلق بهويتها الاجتماعية والثقافية، وبعاداتها وتقاليدها 
  ومؤسساتها،

وب المعنية علي إزالة التفاوتات الاجتماعية مساعدة أفراد الشع) ج(
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والاقتصادية التي تكون قائمة بين هؤلاء الأفراد وغيرهم من أفراد المجتمع 
  .الوطني، بصورة تتفق مع تطلعاتها وأساليب حياتها

  
  3المادة 
  

تتمتع الشعوب الأصلية والقبلية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كاملة  .1
وتطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أفراد هذه الشعوب . دون عائق أو تمييز

  .الذكور والإناث دون تمييز
  
 لا يجوز استعمال أي شكل من أشكال القوة أو القصر مما يشكل انتهاكا  .2

لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما في ذلك الحقوق 
  .المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

  
  4المادة 
  

بير خاصة، عند الاقتضاء، لحماية أفراد ومؤسسات وممتلكات تتخذ تدا .1
  .وعمل وثقافات وبيئة الشعوب المعنية

  
 لا يجوز أن تتعارض مثل هذه التدابير الخاصة مع الرغبات التي تبديها  .2

  .الشعوب المعنية بحرية
 
 لا يجوز أن تؤدي هذه التدابير الخاصة بأي حال إلي مساس بالتمتع،  .3

  .حقوق العامة للمواطنةدون تمييز، بال
  5المادة 

  :عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية
يعترف بالقيم والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية والروحية لهذه ) أ(

الشعوب وتتم حمايتها، ويولي الاعتبار اللازم لطبيعة المشاكل التي تواجهها 
  هذه الشعوب كجماعات وكأفراد علي السواء،

  مة قيم وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب،تحترم سلا) ب(
تعتمد سياسات ترمي إلي تخفيف الصعوبات التي تلاقيها هذه الشعوب في ) ج(

مواجهة ظروف الحياة والعمل الجديدة، وذلك بمشاركة وتعاون الشعوب التي 
  .تؤثر عليها هذه السياسات

  6المادة 
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  :تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .1
باستشارة الشعوب المعنية، عن طريق إجراءات ملائمة، وخاصة عن ) أ(

طريق الهيئات التي تمثلها، كلما جري النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو 
  إدارية يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة،

بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب أن تشترك بحرية، وبنفس ) ب(
سكانية الأخرى علي الأقل، وعلي جميع مستويات درجة مشاركة القطاعات ال

صنع القرارات، في الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية وغيرها من الأجهزة 
  المسؤولة عن وضع السياسات والبرامج التي تهم هذه الشعوب،

بإتاحة الإمكانات اللازمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها ) ج(
، وبأن توفر لها، في الحالات المناسبة، الموارد الخاصة تطويرا شاملا

  .الضرورية لتحقيق هذا الغرض
  
 تجري المشاورات التي تدور تطبيقا لهذه الاتفاقية بنية صادقة وفي  .2

شكل مناسب للظروف، بغرض التوصل إلي اتفاق بشأن التدابير المقترحة أو 
  .إلي قبولها

  7المادة 
  

أولوياتها الخاصة في عملية التنمية تتمتع الشعوب المعنية بحق تقرير  .1
لأنها تؤثر علي حياتها، ومعتقداتها ونظمها ورفاهها الروحي، وعلي الأراضي 

التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري، وبحق التحكم، قدر المستطاع، في 
ولها أن تشارك، فضلا عن ذلك، في . تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يذ وتقييم خطط وبرامج التنمية الوطنية والإقليمية التي يمكن أن صياغة وتنف
  .تؤثر عليها بصورة مباشرة

  
 يكون تحسين ظروف معيشة وعمل ومستوي صحة وتعليم الشعوب  .2

المعنية، بمشاركتها وتعاونها، موضوعا ذا أولوية في خطط التنمية الاقتصادية 
يع خاصة لتنمية هذه المناطق وتصمم أيضا مشار. الشاملة للمناطق التي تسكنها

  .بطريقة تعزز هذا التحسين
 
 تكفل الحكومات إجراء دراسات، عند الاقتضاء وبالتعاون مع الشعوب  .3

المعنية، لتقييم ما يمكن أن تحدثه أنشطة التنمية المخططة من أثر اجتماعي 
ة وتعتبر نتائج هذه الدراسات بمثابة معايير أساسي. وروحي وثقافي وبيئي عليها
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  .لتنفيذ هذه الأنشطة
 
 تتخذ الحكومات تدابير، بالتعاون مع الشعوب المعنية، لحماية وصون  .4

  .بيئة الأقاليم التي تسكنها هذه الشعوب
  
  8المادة 

يولي الاعتبار الواجب عند تطبيق القوانين واللوائح الوطنية علي  .1
  .الشعوب المعنية لعاداتها أو لقوانين العرف الخاصة بها

  
هذه الشعوب بحق الاحتفاظ بعاداتها ومؤسساتها الخاصة، عندما  تتمتع  .2

لا تتعارض هذه العادات والنظم مع الحقوق الأساسية التي يحددها النظام 
وتوضع، عند . القانوني الوطني، أو مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا

الضرورة، إجراءات لحل المنازعات التي يمكن أن تظهر عند تطبيق هذا 
 .بدأالم
 
 من هذه المادة دون ممارسة أفراد هذه 2 و 1 لا يحول تطبيق الفقرتين  .3

الشعوب للحقوق الممنوحة لجميع المواطنين أو دون قيامهم بما يقابلها من 
  .واجبات

  9المادة 
  

تحترم الطرائق التي اعتادت الشعوب المعنية ممارستها في معالجة  .1
الذي يتفق مع النظام القانوني الوطني المخالفات التي يرتكبها أفرادها، بالقدر 
  .ومع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا

  
 تأخذ السلطات والمحاكم في اعتبارها أعراف هذه الشعوب فيما يتعلق  .2

  .بمسائل العقوبات عند الفصل في هذه الحالات
  
  10المادة 
  

توضع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب في  .1
  .بار عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون العام علي أفرادهاالاعت

  
  .تفضل أشكال أخري من العقاب علي الحبس في السجون .2
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  11المادة 
  

يحظر القانون اقتضاء قيام أفراد هذه الشعوب بخدمات شخصية جبرية في أي 
 بدون شكل من الأشكال ويعاقب عليه، سواء كانت هذه الخدمات مقابل أجر أو

أجر، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون المطبق علي جميع 
  .المواطنين

  
  12المادة 
  

تحمي الشعوب المعنية من انتهاك حقوقها، وتمكن من اتخاذ إجراءات قانونية، 
سواء بصورة فردية أو من خلال هيئات تمثلها، لحماية هذه الحقوق حماية 

 يفهم أفراد هذه الشعوب ما يقال عن الإجراءات وتتخذ تدابير تكفل أن. فعلية
القانونية وأن يفهم ما يقولونه فيها، وذلك بتوفير ترجمة فورية عند الضرورة 

  . أو بأي طريقة فعالة أخري
  
  الأرض: الجزء الثاني
  
   13المادة 
  

تحترم الحكومات، عند تطبيق أحكام هذا الجزء من الاتفاقية، ما تتصف  .1
المعنية بالأراضي أو الأقاليم أو بكليهما، حسب الحالة، التي به علاقة الشعوب 

تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري، وخاصة بالاعتبارات الجماعية في هذه 
  .العلاقة، من أهمية خاصة بالنسبة إلي ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية

  
اليم  مفهوم الأق16 و 15في المادتين " الأراضي" يتضمن استعمال كلمة  .2

الذي يغطي كامل بيئة المناطق التي تشغلها الشعوب المعنية أو تنتفع منها 
  .بطريقة أخري

  
  14المادة 
  

يعترف بحقوق الشعوب المعنية في ملكية وحيازة الأراضي التي تشغلها  .1
وفضلا عن ذلك، تتخذ تدابير في الحالات المناسبة لحماية حق الشعوب . تقليديا
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 الأراضي التي لا تشغلها وإنما اعتادت دخولها من أجل المعنية في الانتفاع من
وتولي في هذا المجال عناية خاصة للشعوب . أنشطتها المعيشية والتقليدية

  .البدوية وللمزارعين المتنقلين
  
 تتخذ الحكومات ما يلزم من تدابير لتعيين الأراضي التي تشغلها  .2

ق هذه الشعوب في الملكية الشعوب المعنية تقليديا، ولضمان حماية فعالة لحقو
  .والحيازة

توضع إجراءات ملائمة في إطار النظام القانوني الوطني للبت في المطالبات 
  .التي تقدمها الشعوب المعنية فيما يتعلق بالأرض

  15المادة 
  

تولي حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية التي  .1
 هذه الشعوب في المشاركة في ومن بين هذه الحقوق حق. تخص أراضيها

  .استخدام وإدارة وصون هذه الموارد
  
 تضع الحكومات أو تبقي، في الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بملكية  .2

الموارد المعدنية أو الجوفية أو بالحقوق في غيرها من الموارد التي تخص 
أثر الأراضي، إجراءات تستشير من خلالها هذه الشعوب للتحقق من احتمال ت

مصالحها، ومن درجة هذا التأثر، وذلك قبل الشروع في أي برنامج 
لاستكشاف أو استغلال الموارد التي تخص أراضي هذه الشعوب، أو قبل 

وتشارك الشعوب المعنية، حيثما أمكن، في . السماح بتنفيذ مثل هذه البرامج
رر قد الفوائد الناجمة عن هذه الأنشطة، وتتلقى تعويضا عادلا مقابل أي ض

  .تتعرض له بسبب هذه الأنشطة
  
  16المادة 
  

مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز ترحيل الشعوب  .1
  .المعنية من الأراضي التي تشغلها

  
 إذا اقتضى الأمر ترحيل هذه الشعوب كتدبير استثنائي، لا يجوز أن يتم  .2

تعذر الحصول علي وعندما ي. هذا الترحيل إلا بموافقتها الحرة والواعية
موافقتها، لا تتم عمليات الترحيل إلا بعد تنفيذ إجراءات ملائمة تنص عليها 

القوانين واللوائح الوطنية بما في ذلك، عند الاقتضاء، تحقيقات عامة تتاح فيها 
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  .للشعوب المعنية إمكانية تمثيلها بصورة فعلية
 
 أراضيها التقليدية  تتمتع هذه الشعوب، كلما أمكن، بالحق في العودة إلي .3

  .بمجرد زوال الأسباب التي قام عليها الترحيل
 
إذا كانت هذه العودة غير ممكنة حسبما يقرر باتفاق أو من خلال  .4

إجراءات مناسبة في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تمنح هذه الشعوب في 
جميع الحالات الممكنة أراضي تعادل في جودتها ووضعها القانوني، علي 

قل، الأراضي التي كانت تشغلها من قبل، وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتها الأ
وفي الحالات التي تفضل فيها الشعوب المعنية أن . الحالية وتنميتها المستقبلية

تتلقى تعويضا نقديا أو عينيا، فإنها تعوض علي هذا النحو مع إعطائها 
  .ضمانات مناسبة

 
بهذه الطريقة تعويضا كاملا عن أية  يمنح الأشخاص الذين يتم ترحيلهم  .5

  .خسارة أو ضرر يلحقان بهم بسبب الترحيل
  
  17المادة 
  

تحترم الإجراءات التي تضعها الشعوب المعنية لنقل الحقوق في الأرض  .1
  .فيما بين أفرادها

  
 تستشار الشعوب المعنية كلما جري النظر في أهليتها للتصرف في  .2

  . لا ينتمون إلي مجتمع هذه الشعوبأراضيها أو لنقل حقوقها إلي أشخاص
 
 يمنع الأشخاص الذين لا ينتمون إلي هذه الشعوب من استغلال أعراف  .3

هذه الشعوب أو عدم فهم أفرادها للقوانين، للحصول علي ملكية الأرض التي 
  .تخصها أو حيازتها أو الانتفاع منها

  
  18المادة 
  

ضي الشعوب المعنية أو يقرر القانون عقوبات مناسبة علي التعدي علي أرا
  .الانتفاع منها بدون ترخيص، وتتخذ الحكومات تدابير لمنع هذه المخالفات

  19المادة 
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تكفل البرامج الزراعية الوطنية للشعوب المعنية معاملة معادلة لتلك التي تعامل 
  :بها قطاعات المجتمع الوطني الأخرى فيما يتعلق

ب إذا لم تكن تملك المساحات بتوفير مزيد من الأراضي لهذه الشعو) أ(
اللازمة لإمدادها بضرورات المعيشة العادية، أو لمواجهة أي زيادة محتملة في 

  .أعداد أفرادها
بإمداد هذه الشعوب بالوسائل اللازمة لتعزيز تنمية الأراضي التي تملكها ) ب(

  . أصلا
  

  التشغيل وشروط الاستخدام: الجزء الثالث
  
   20المادة 
  

ات، في إطار القوانين واللوائح الوطنية وبالتعاون مع تتخذ الحكوم .1
الشعوب المعنية، تدابير خاصة لضمان حماية فعالة للعمال الذين ينتمون إلي 

هذه الشعوب فيما يتعلق بتشغيلهم وشروط استخدامهم، إذا كانت القوانين 
  .المنطبقة علي العمال بصورة عامة لا تحميهم بصورة فعالة

  
 كل ما في وسعها لمنع أي تمييز بين العمال الذين  تبذل الحكومات .2

  :ينتمون إلي الشعوب المعنية وغيرهم من العمال، وخاصة في مجال
القبول في العمل، بما في ذلك الأعمال الماهرة، وكذلك في مجال تدابير ) أ(

  الترقية والتقدم في العمل،
  الأجر المتساوي في العمل ذي القيمة المتساوية،) ب(
لمساعدة الطبية والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنيتين، وجميع ا) ج(

  إعانات الضمان الاجتماعي وأي إعانات أخري مرتبطة بالعمل، والإسكان،
الحقوق النقابية وحرية ممارسة جميع الأنشطة النقابية المشروعة، والحق ) د(

  .في عقد اتفاقات جماعية مع أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل
 
  : تتضمن التدابير المتخذة تدابير لضمان .3
تمتع العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية، بما فيهم العمال الموسميون ) أ(

والعرضيون والمهاجرون المستخدمون في الزراعة وفي أشغال أخري، وكذلك 
العمال الذين يشغلهم موردو الأيدي العاملة، بالحماية التي تتيحها القوانين 

مارسات الوطنية لغيرهم من العمال من هذه الفئات في نفس القطاعات، والم
وتعريفهم تماما بالحقوق التي يمنحهم إياها تشريع العمل وبالوسائل المتاحة لهم 
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  لاستردادها،
عدم تعريض العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لظروف عمل خطرة ) ب(

ت أو لغيرها من المواد علي صحتهم، وخاصة بسبب تعرضهم لمبيدات الآفا
  السامة،

عدم إخضاع العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لنظم التشغيل القسري، ) ج(
  بما في ذلك العمل سدادا لدين والأشكال الأخرى من عبودية الديون،

تمتع العمال من الجنسين الذين ينتمون إلي هذه الشعوب بتكافؤ الفرص ) د(
  .جال الاستخدام، وبالحماية من المضايقات الجنسيةوالمساواة في المعاملة في م

 
 يولي اهتمام خاص لإقامة إدارات كافية لتفتيش العمل في المناطق التي  .4

يؤدي فيها العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية عملا بأجر، بغية ضمان 
  . الالتزام بأحكام هذا الجزء من هذه الاتفاقية
  

  ني والحرف اليدوية والصناعات الريفيةالتدريب المه: الجزء الرابع
  
  
   21المادة 
  

يتمتع أفراد الشعوب المعنية بفرص تساوي علي الأقل تلك التي يتمتع بها 
  .المواطنون الآخرون فيما يتعلق بتدابير التدريب المهني

  
  22المادة 
  

تتخذ تدابير لتشجيع أفراد الشعوب المعنية علي المشاركة طوعا في  .1
  . المهني التي تطبق بصورة عامةبرامج التدريب

  
 تكفل الحكومات، كلما كانت برامج التدريب المهني القائمة التي تطبق  .2

بصورة عامة لا تلبي الاحتياجات الخاصة للشعوب المعنية، توفير برامج 
  .وتسهيلات تدريب خاصة لها، بمشاركة هذه الشعوب

 
دية للشعوب  تقام أي برامج تدريب خاصة علي أساس البيئة الاقتصا .3

وتجري أي . المعنية وأوضاعها الاجتماعية والثقافية واحتياجاتها العملية
دراسات في هذا الصدد بالتعاون مع هذه الشعوب التي يجب أن تستشار بشأن 



 325

وعند الإمكان، تضطلع هذه الشعوب تدريجيا . تنظيم وتسيير هذه البرامج
  .لخاصة، إن هي قررت ذلكبمسؤولية تنظيم وتسهيل هذه البرامج التدريبية ا

  23المادة 
  

يعترف بالحرف اليدوية والصناعات الريفية والصناعات التي تقوم بها  .1
الجماعات المحلية، وبأنشطة اقتصاد الكفاف والأنشطة التقليدية التي تقوم بها 

الشعوب المعنية، مثل صيد الطيور والحيوانات، وصيد الأسماك، والصيد 
وصفها عوامل هامة للمحافظة علي ثقافاتها وتحقيق بالشراك، وجمع الثمار ب

وتكفل الحكومات، عند . اعتمادها علي ذاتها اقتصاديا وتنميتها الاقتصادية
  .الاقتضاء وبمشاركة هذه الشعوب، تعزيز وتشجيع هذه الأنشطة

  
 تقدم حيثما أمكن مساعدة تقنية ومالية مناسبة للشعوب المعنية، بناء علي  .2

ها التقنيات التقليدية والخصائص الثقافية لهذه الشعوب وأهمية طلبها، تراعي في
  . التنمية المطردة والعادلة

  
  الضمان الاجتماعي والصحة: لجزء الخامس

  
  
   24المادة 
  

توسع نظم الضمان الاجتماعي تدريجيا لتشمل الشعوب المعنية، وتطبق دون 
  .تمييز ضدها

  
  25المادة 
  

ية كافية للشعوب المعنية، أو تمدها تكفل الحكومات توفير خدمات صح .1
بالموارد التي تمكنها من تصميم وتقديم هذه الخدمات علي مسؤوليتها الخاصة 
وتحت رقابتها، حتى يمكن لها التمتع بأعلى مستوي يمكن بلوغه من الصحة 

  .البدنية والعقلية
  
.  تقام الخدمات الصحية، قدر الإمكان، علي صعيد المجتمع المحلي .2

ذه الخدمات وتدار بالتعاون مع الشعوب المعنية، وتراعي فيها وتخطط ه
أوضاعها الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية والثقافية، وكذلك أساليب الوقاية 
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  .والمداواة والعقاقير التقليدية التي تستعملها
 
 تعطي نظم الرعاية الصحية الأفضلية لتدريب واستخدام عاملين صحيين  .3

ات المحلية، وتركز علي الرعاية الصحية الأولية مع علي صعيد المجتمع
  .الاحتفاظ بصلات قوية مع المستويات الأخرى لخدمات الرعاية الصحية

 
 ينسق تقديم هذه الخدمات الصحية مع التدابير الاجتماعية والاقتصادية  .4

  . والثقافية الأخرى التي تتخذ في البلد
  

  التعليم ووسائل الاتصال: الجزء السادس
  

   26لمادة ا
  

تتخذ تدابير لضمان أن تتاح لأفراد الشعوب المعنية إمكانية الحصول علي 
التعليم بجميع مستوياته، علي قدم المساواة علي الأقل مع بقية المجتمع 

  .الوطني
  27المادة 
  

توضع وتنفذ برامج وخدمات تعليمية من أجل الشعوب المعنية وبالتعاون  .1
صة، ومعارفها وتقنياتها، ونظمها القيمية معها لمواجهة احتياجاتها الخا

  .وتطلعاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى
  
 تكفل السلطة المختصة تدريب أفراد هذه الشعوب وإشراكهم في إعداد  .2

وتنفيذ البرامج التعليمية، تمهيدا لنقل مسؤولية إدارة هذه البرامج تدريجيا إلي 
  .هذه الشعوب، عند الاقتضاء

 
 تعترف الحكومات فضلا عن ذلك بحق هذه الشعوب في إقامة معاهد  .3

ووسائل تعليمية خاصة بها، شريطة أن تفي هذه المؤسسات بالمعايير الدنيا 
وتقدم موارد مناسبة . التي تضعها السلطة المختصة بالتشاور مع هذه الشعوب

  .لهذا الغرض
  
  28المادة 
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 ذلك عمليا، القراءة والكتابة يعلم أبناء الشعوب المعنية، حيثما أمكن .1
بلغتهم الأصلية، أو باللغة التي يكون استخدامها أكثر شيوعا في الجماعة التي 

وإذا تعذر ذلك، تجري السلطات المختصة مشاورات مع هذه . ينتمون إليها
  .الشعوب بغية اعتماد تدابير لتحقيق هذه الغاية

  
عوب إمكانية التكلم بطلاقة تتخذ تدابير مناسبة لضمان أن تتاح لهذه الش.  .2

  .باللغة الوطنية أو بإحدى اللغات الرسمية للبلد
 
 تتخذ تدابير للحفاظ علي اللغات الأصلية للشعوب المعنية ولتشجيع  .3

  .تطورها واستخدامها
  
  29المادة 
  

يكون نقل المعارف العامة والمهارات التي تساعد أبناء الشعوب المعنية علي 
وعلي قدم المساواة في حياة مجتمعهم الخاص وحياة المشاركة بصورة تامة 

  المجتمع الوطني هدفا من أهداف التعليم الذي تتلقاه هذه الشعوب
  
  30المادة 
  

تتخذ الحكومات تدابير تناسب تقاليد وثقافات الشعوب المعنية لتعريفها  .1
بحقوقها وواجباتها، وخاصة فيما يتعلق بالعمل، والإمكانات الاقتصادية، 

ائل التعليمية والصحية، والرعاية الاجتماعية، وكذلك بحقوقها الناشئة عن والمس
  .هذه الاتفاقية

 يتم ذلك، عند الضرورة، عن طريق الترجمات التحريرية واستعمال وسائل 
  .الإعلام الجماهيري بلغات هذه الشعوب

  
  31المادة 
  

 أكثر هذه تتخذ تدابير تعليمية في جميع قطاعات المجتمع الوطني، وخاصة في
القطاعات اتصالا مباشرا بالشعوب المعنية، بهدف القضاء علي أي أحكام 

  .مسبقة خاطئة يمكن أن تضمرها ضد هذه الشعوب
ولهذه الغاية، تبذل جهود لضمان أن تعطي كتب التاريخ وغيرها من المواد 

  . التعليمية وصفا عادلا ودقيقا ومستنيرا لمجتمعات وثقافات هذه الشعوب
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  الاتصال والتعاون عبر الحدود: ء السابعالجز

  
   32المادة 
  

تتخذ الحكومات تدابير مناسبة، بما في ذلك التدابير الناشئة عن الاتفاقات 
الدولية، لتسهيل الاتصال والتعاون فيما بين الشعوب الأصلية والقبلية عبر 

الثقافية، الحدود، بما في ذلك الأنشطة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، و
  . والروحية، والبيئية

  
  الإدارة: الجزء الثامن
  
   33المادة 
  

تكفل السلطة الحكومية المسؤولة عن المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية  .1
وجود هيئات أو أجهزة مناسبة أخري لإدارة البرامج التي تؤثر علي الشعوب 

  .دة إليها أداء سلمياالمعنية، وتزويدها بالوسائل اللازمة لأداء الوظائف المسن
  
  :تتضمن هذه البرامج .2
تخطيط وتنسيق وتنفيذ وتقييم التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ) أ(

  بالتعاون مع الشعوب المعنية،
اقتراح تدابير تشريعية وغيرها من التدابير علي السلطات المختصة ) ب(

  . لشعوب المعنيةوالإشراف علي تطبيق التدابير المتخذة، بالتعاون مع ا
  أحكام عامة: الجزء التاسع

  
  34المادة 
   

تحدد طبيعة ونطاق التدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة 
  .مرنة، مع مراعاة خصائص أوضاع كل بلد

  
  35المادة 
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لا يجوز أن يؤثر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تأثيرا ضارا علي الحقوق والمزايا 
للشعوب المعنية بموجب اتفاقيات وتوصيات أخري، أو صكوك المكفولة 

  . دولية، أو معاهدات، أو قوانين وطنية، أو أحكام، أو أعراف أو اتفاقات
  

  أحكام ختامية: الجزء العاشر
  
  
  36المادة 
  

  .1957تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية السكان الأصليين والقبليين، 
  
  37المادة 
  

 لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي ترسل التصديقات الرسمية
  .لتسجيلها

  
  38المادة 
  

لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي  .1
  .سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها

  
 ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام  .2
  .صديقي عضوين في منظمة العمل الدوليةت
 
 ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا  .3

  .علي تاريخ تسجيل تصديقها
  39المادة 

يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء  .1
 العام لمكتب عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير

العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي 
  .تاريخ تسجيله
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 كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض  .2
المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات 

قة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخري، المذكورة في الفقرة الساب
وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات 

  .بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة
  
  40المادة 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة  .1
قات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء العمل الدولية بتسجيل كل التصدي

  .في المنظمة
  
 يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدي إخطارها  .2

  .بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلي التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية
  41المادة 
  

لأمين العام للأمم المتحدة يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ ا
بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام 

 من 102المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 
  ميثاق الأمم المتحدة

  
  43المادة 

ا عن تطبيق هذه يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقرير
الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي 

  .إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر
  43المادة 

إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما  .1
  : خلاف ذلكلم تنص الاتفاقية الجديدة علي

يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض ) أ(
 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن 39النظر عن أحكام المادة 

  تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
 باب تصديق الدول ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل) ب(

  .الأعضاء للاتفاقية الحالية
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 تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين  .2
  .بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة

  
  44المادة 
  

  .النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية
  

_______________________  
، 1993مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : حقوق الإنسان* 

  .668، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1رقم المبيع
  

  الباب العاشر
  

  منع التميز وحماية الأقليات
  
  

يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني اهانة للكرامة             
نية، ويجب أن يدان باعتباره انكارا لمبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة،             الانسا

وانتهاكا لحقوق الانسان وللحريات الأساسيةالمعلنة فـي الاعـلان العـالمي           
لحقوق الانسان ، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسليمة بين الأمم ، وواقعا             

  .من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب 
  

 أهميـة   1945 حزيران   26م المتحدة الذي تم توقيعه في         يعكس ميثاق الأم  
حيث يحدد الميثاق أهدافه الأساسية     . حقوق الانسان كما يعمل على تعزيزها       

ترسيخ الايمان بحقوق   " و  " حماية الأجيال القادمة من عذابات الحرب       : "بأنها
الانسان الأساسية ، وكرامة وقيمة النفس البـشرية، والحقـوق المتـساوية           

  " .لرجال والنساء ل
  

  حيث بين البند الأول من ميثاق الأمم المتحدة أن تحقيق التعاون الدولي في             
احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية جميعهـا دون        " مجال نشر ودعم    

وبالتالي تقديس مبدأ عدم التمييـز   " تمييز بين عرق أو دين أو جنس أو لغة          
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 عن هدف مشابه ، بينمـا       55 ويعبر البند    .هو من أحد أهداف الأمم المتحدة       
باتخاذ اجـراءات مـشتركة ومنفـردة        " 56يلزم الأعضاء أنفسهم في البند      

وتمتلـك   " . 55بالتعاون مع المنظمات لتحقيق الغايات المدرجة في البنـد          
جميع نصوص الميثاق السلطة القانونية على المستوى الدولي كون الميثاق           

ويتوجب علـى   . لي فهو ملزم من الناحية القانونية       عبارة عن معاهده وبالتا   
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقوم بحسن نية على التفيد بجميع             
التزاماتها بموجب الميثاق ،ويتضمن هذا التزامهـا بنـشر احتـرام حقـوق             

. الانسان والتعاون امع الأمم المتحدة والشعوب الأخرؤى لتحقيق هذا الهدف         
يحدد الميثاق حقوق الانسان ولا يحدد الآليات اللازمة لتنفيذها مـن           ولكن لا   

  .قبل الدول الأعضاء 
  

  يحمي البند الأول من ميثاق الأمم المتحدة المبدأ الأساسي لعدم التمييز كما            
ينعكس هذا المبدأ في الوثيقة الدولية لحقوق الأنـسان وجميـع الاتفاقيـات             

حيث أن هناك وثيقتان أساسـيتان      . لحقوق  الرئيسية الأخرى المتعلقة بهذه ا    
في هذا المجال تتعلق الأولى بالتمييز العنصري والثانية بالتمييز ضد النـساء     

.  
  

  حيث دخلت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري           
 كان قـد صـادق      2003 ، وبحلول منتصف عام      1969حيز التنفيذ في عام     
وهي تعيبر الوثيقة الأكثر شمولآ مـن بـين         .  دولة   160عليها ما يزيد عن     

وثائق الأمم المتحدة فيما يخص التمييز، حيث أنها تشمل التمييز ، والاقصاء            
، والتقييد ، والتفضيل على أسـاس العـرق ، أو اللـون ، أو النـسب ، أو                 

هذا وتتعهد الدول الأعضاء بموجب الاتفاقيـة باعتمـاد سياسـة           . القومية  
على التمييز العنصري بجميع أشكاله، وتتكفل بحمايـة مجموعـات          القضاء  

عرقية معينة ، كما تضمن تمتع جميع أفرادها بحقوق الانـسان والحريـات             
  . الأساسية 

  
    يعتبر اعلان اليونسكو بشأن العرق والتحيز العرقي، والذي تبناه المؤتمر          

يق هذا الاعلان من     بأغلبية التصويت ن وقرار تطب     1978العام لليونسكو عام    
يحث هذا القرار الدول الأعضاء على تقديم       . الوثائق المهمة في هذا المجال      

تقارير لمؤتمر العام توضيح الخطوات التي اتخذتها لتفعيل مبادئ الاعـلان ،            
  . وتدعو المنظمات غير الحكومية للتعاون في تطبيق هذه المبادئ 
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قضاء على جميـع أشـكال التمييـز          أذن كيف يتم تطبيق الميثاق الدولي لل      
  العنصري ؟ 

  
    تم بموجب البند الثامن من الميثاق تشكيل لجنة للقضاء علـى التمييـز             
العنصري مؤلفة من ثمانية عشر خبيرآ مستقلآ لمراقبة التـزام الحكومـات            

تتولى اللجنة عدة مهام من أهمها دراسة التقارير الدوريـة          . ببنود الاتفاقية   
. الدول الأعضاء بشأن الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق الميثاق         التي تقدمها   

يحضر ممثلون عن الحكومات عند دراسة التقارير المتعلقة ببلادهم ، وتتبـع            
اللجنة استراتيجية الحوار الغير رسمي لتـشجيع الحكومـات علـى الوفـاء       

لنهائي تقدم اللجنة ملاحضاتها بشأن هذه التفارير في تقريرها ا        . بالتزاماتها  
ولقد . ، وتقدم فيه اقتراحاتها وتوصياتها لتطبيق الميثاق بشكل أكثر فاعلية           

أخذت بعض هذه الدول توصيات اللجنة ملاحظاتها بعـين الاعتبـار ، حيـث              
عدلت دساتيرها وقوانينها المحلية لتجعل التمييز العنصري جريمـة يعاقـب           

عت بـرامج تعليميـة     عليها القانون ، كما أنشأت العديد من المؤسسات ووض        
  . لتعالج مشكلة التمييز العنصري 

  
  هذا وتقوم اللجنة أيضا بتطوير اجراءات تهدف الى منع التمييز العنصري ،         

التي تهـدف الـى منـع المـشاكل         " التحذير المبكر   " وهي تضم اجراءات      
الموجودة من التفاقم الى صراع علني، ووضع المبادرات لبناء الثقة وتعزيز           

مح والتعايش السلمي كما تقوم اللجنة باتخاذ اجراءات وقائية في حـال            التسا
وفي . استجدت ظروف خطيرة نتيجة حصول انتهاكات جسيمة لبنود الميثاق          

السياق بادرات اللجنة بالقيام بزيارات ومفاجئة تقوم بها البعثـات للمنـاطق            
  . التي تكمن فيها مشاكل معينة 

  
تعمل على تأويل مضمون نصوص الميثاق      " مة  توصيات عا "    تتبنى اللجنة   

فمثلا ، توضيح التوصيات العامة رقم      . ومساعدة الدول في تطبيق التزاماتها      
حيث " النسب  "  التي تخص الفقرة الأولى من البند الأول للميثاق مفهوم           29

قررت اللجنة أن هذا المفهوم لا يتعلق بالعرق فقط ولكن يتعداه الى منلطـق              
التمييز المبنـي علـى المطابقـة       "  رى من التمييز ، بما فيها         محظورة أخ 

الاجتماعية مثل أنظمة الطبقات الاجتماعية والمثلية المبنيـة علـى المكانـة            
مما يؤثر بشكل سلبي على التمتع المتساوي بحقـوق         " الاجتماعية المتوارثة   

 بحسب  كما تتضمن التوصيات اجراءات عملية شاملة تتبناها الدول       . الانسان  
  . ما تراه مناسبآ 
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  تقدم اللجنة تقريرها السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتعتمد علـى            

كمـا تفـوم    . الجمعية في اضفاء السلطة على أقتراحاتها وتوصياتها العامة         
اللجنة بتطبيق الاجراءات التي تسمح لها بالتعامل مع الاتهامات الموجهة من           

  ) . أي دولة حتى الآن المساعدة في هذا المجال لم تطلب ( داخل الدولة 
  

هل يستطيع الأفراد تقديم الشكاوى بشأن انتهاكات بنود الميثاق للجنة القضاء          
  على التمييز العنصري ؟ 

  
   يسمح البند الرابع عشر من الميثاق للجنة أن تنظر في الشكاوى المقدمة            

ة مغلقة ، على أن تكون      من الأفراد أو مجموعات الأفراد ضد الدول في جلس        
تـم تفعيـل هـذه      . الدولة ذات الصلة قد أقرت بحق الفرد فـي الالتمـاس            

 2003 ، وبحلول منتـصف عـام       1982الاجراءات في كانون الأول من عام       
ولقد قامت اللجنة بدراسـة     . كانت تسع وثلاثون دولة قد اعترفت بهذا الحق         

  . عدد من القضايا ونشرت رأيها فيها 
  

المبادرات التي تبنتها الأمم المتحدة لمحاربـة العنـصرية والتمييـز             ماهي  
  العنصري ؟ 

  
  أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العقود الثلاثة الواقعة ما بين عامي            

وبالرغم .  هي عقود لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري        2003 و   1973
ذه العقود لم تتمكن من تحقيق      من الجهود التي بذله المجتمع الدولي الا أن ه        

حيث بقيت الأسباب المتأصـلة والثانويـة لمـسألة         . الأهداف المرجوة منها    
العنصرية والتمييز العنصري وعدم التسامح ظاهرة بأشكالها المختلفـة فـي           

حيث لا تعترف هذه الممارسات بـأي حـدود قوميـة أو            . معظم المجتمعات   
 جسيمة لحقوق الانسان  ، تتراوح مـن         ثقافية ، وكثيرآ ما تتسبب بانتهاكات     

ولقد دفع القلق الـدولي المتنـامي       . ممارسات التمييز الى صراعات عنيفة      
 الى عقـد المـؤتمر العـالمي        1997تجاه هذه المسألة الجمعية العامة عام       

دوربان ( لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب        
وكان من أهم أهداف المؤتمر       ) . 2001 أيلول   8– آب   31، جنوب افريقيا ،     

اعادة تقويم العوائق التي تقف في وجه التقدم في هذا المجـال ، ووضـع               " 
الخروج بتوصيات راسخة  " ، وأيضا هدف المؤتمر الى        " طرق للتغلب عليها    
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لاتخاذ اجراءات عملية على المستوى القومي والاقليمي والدولي في سـبيل           
  " .اية تحقيق هذه الغ

  
  انعكست نتائج المؤتمر العالمي في اعلان وبرنامج عمل دوربـان ، حيـث             
ضم الاعلان المبادء الأساسية التي يجب أن توضع فـي عـين الاعتبـار ،               
واحتوت خطة العمل اطارآ لاجراءات راسخة تهدف لمحاربـة العنـصرية ،            

ى الدول ،   ومن الواجب عل  . والتمييز العنصري ، وكراهية الجانب والتعصب       
والمنظمات القليمية ، ومؤسـسات التنميـة ، ومنظمـات الأمـم المتحـدة              
المتخصصة ، والمنظمات الغير حكوميـة الدوليـة والقوميـة ، وقطاعـات             
المجتمع الدولي الأخرى ، بالاضافة الى المنظمات متعددة الجنسيات والاعلام          

ق تمثيلهـا أن    وشبكة الانترنيت، والسياسيين والأحزاب السياسية في منـاط       
  . تأخذ هذه الاجراءات بعين الاعتبار وتعمل على تطبقها 

  
اليـوم  "   أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحادي والعشرين من آذار            

  " .العالمي للقضاء على التمييز العنصري 
  

   ما هي الأعمال التي تتخذ لمتابعة المؤتمر العالمي لمناهضة العنـصرية ،            
  ؟  ) 2001( العنصري ، وكراهية الأجانب ، والتعصب  والتمييز 

  
  تم انشاء صندوق تطوعي لدعم تنفيذ الاعلان وخطة عمل دوربان ضـمن            

ويقوم . أمور أخرى واتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة النصوص الواردة فيه          
مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بقيادة عمليـة تطبيـق أجنـدة             

حيث يقدم مفوض الأمم المتحدة العلى لحقـوق الانـسان تقريـرا            دوربان ،   
سنويا للجمعية العامة للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان ، يبين مـدى            
التقدم الحاصل في تطبيق نصوص الاعلان بالمـشاورة مـع فريـق شـكل              

  . خصيصآ لخدمة هذه الغاية من خمسة خبراء مستقلين مخضرمين 
  

 لمكافحة العنصرية في مفوضية حقوق الانسان ، والتي    كما تم تشكيل وحدة   
الممارسات " تتضمن مهامها ، ضمن أشياء أخرى ، وضع قاعدة للموارد و            

فيما يختص بمحاربة العنصرية ويدعو برنامج عمل دوربان الـدول          "الجديدة  
للحوار مع المنظمات الغير حكومية لتطوير سياسات قومية مبنية على الفعل           

التعددية ، وتساوي الفرص ،     " ل محلية ومتعددة الأطراف لنشر        وبرامج عم 
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، كما يـدعوها الـى تقـديم        " والتسامح ، والعدالة الاجتماعية ، والانصاف       
  .معلومات عن هذه الأعمال الى المفوضية العليا لحقوق الانسان 

  
 28  وتتعلق توصيات لجنة القضاء على التمييز العنـصري العامـة رقـم             

لمستجدات الناتجة عن المؤتمر العالمي ، حيث أقر اعلان وبرنـامج           بمتابعة ا 
عمل دوربان بدور اللجنة كجهة أساسية في محاربـة العنـصرية ، وتـضع              
التوصيات العامة اطارآ للاجراءات التي يجب أن تتخذها الدول لتعزيز تطبيق           

يض  بتفـو  1993هذا وقامت المفوضية العليا لحقوق الانسان عام        . الاتفاقية  
مقرر اللجنة الخاص بجميع الشكال المعاصرة مـن العنـصرية ، والتمييـز             

  . العنصري ، وكراهية الأجانب والتعصب 
  

  كذلك تشمل المبادرات التي أطلقت في هذا المجال انشاء فريق عمـل مـن              
الخبراء في الشعوب المنحدرة من أصل افريقي ، والذي أنشاته المفوضـية            

يتكون الفريق من خمسة خبراء يعملـون   . 2002ام  العليا لحقوق الانسان ع   
لوضع اقتراحات مفصلة للقضاء على العنصرية والتمييـز العنـصري ضـد            

  . المنحدرات من أصل افريقي 
  

  ، على ) منع التمييز وحماية الأقليات (   علية ، تضمن هذا الباب 
  

  .   الأمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التميز العنصري اعلان
  .   بشأن العنصر والتحيز العنصري اعلان

  بشأن المبادئ السياسية الخاصة باسهام وسائل الاعلام فـي دعـم             اعلان  
السلام والتفاهم الدولي،  وتعزيز حقوق الانسان ومكافحة العنصرية والفصل          

  .العنصري والتحريض على الحرب 
ئمين علـى     بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييـز القـا           اعلان

  .أساس الدين أو العقيد 
  بشأن حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليلت قومية أو أثنيـة والـى              اعلان

  .أقليات دينية ولغوية 
  .  الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها الاتفاقية
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  الباب العاشر
  

  

إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع 
 يز العنصري أشكال التمي

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
  1963نوفمبر / تشرين الثاني20المؤرخ في ) 18-د (1904

  
إن الجمعية العامة، إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي كرامـة              
جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التـي ينـشدها تحقيـق             

ي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية         التعاون الدول 
للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تري              
أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين           
في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يتمتـع بجميـع الحقـوق               

حريات المقررة في الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بـسبب العـرق أو              وال
اللون أو الأصل القومي، وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلـن             
كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حـق متـساو فـي                
حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علـي مثـل       

  ذا التمييــــــــــــــــــز،هــــــــــــــــــ
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاسـتعمار وجميـع أسـاليب العـزل               
والتمييز المقترنة به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة          
  يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبـدون قيـد أو شـرط،             

ق العنـصري   وإذ تري أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفـو           
مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنـه لا يوجـد             
مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري،  وإذ تراعي القرارات الأخرى التـي     
اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات المتخصصة         
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حدة للتربية والعلم والثقافـة     لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المت       
ــز، ــدان التمييـــــــــ ــي ميـــــــــ   فـــــــــ

وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني فـي بعـض               
مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم فـي ذلـك               
  الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولـة فـي عـدد مـن البلـدان،              

 القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في          وإذ يساورها شديد  
بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير          
التشريعية أو الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل            
والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسـع فـي            

ناطق، واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما          بعض الم 
السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري أو علـي الكراهيـة            
العنصرية، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسـية، أن            

 والأمـن   يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمـم وبالـسلم          
ــدوليين،   الــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتـصر علـي إيـذاء الـذين               
ــيه،   ــي ممارســ ــضا إلــ ــد أيــ ــل يمتــ ــستهدفهم بــ   يــ

واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العـزل             
 والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين         

  البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة،
  

تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع .   1
أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة   تأمين فهم كرامة الشخص 

  الإنساني واحترامها
  

ة اللازمة لتلك تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولي.     2
الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين 

  الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه،
  
  :وتعلن هذا الإعلان.     3

  1المادة 
   

يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة 
جب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا الإنسانية، وي
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لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه 

  .تعكير السلم والأمن بين الشعوب
  2المادة 
   

ة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز يحظر علي أية دول .1
كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو 

  .جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني
  
 يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها،  .2

أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى بتشجيع أو تحبيذ 
  .يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد

 
 يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين  .3

النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية 
ولا يجوز أن . التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسيةاستهدفا لضمان تمتعهم 

تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة 
  .للجماعات العرقية المختلفة

  
   3المادة 

تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا  .1
لمواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل ا

  .والمهنة والإسكان
  
 يتاح لكل إنسان، علي قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح  .2

  .لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني
  4المادة 
   

لسياسات تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية وا
العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز 

وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا . العنصري حيثما يكون باقيا
التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز 

  .العنصري
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   5المادة 

ر، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة يصار، دون تأخي
الأخرى القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري 

وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك 
  .السياسات

  
   6المادة 
  

تمتع أي شخص لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في 
بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في 

ولكل شخص حق . الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم
  .تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة

   7المادة 
وية في ظل لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتسا .1

ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق . القانون
في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه 

  .سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة
  
ي تمييز بسبب  لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأ .2

العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية 
  .المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين

   8المادة 
يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية 

 العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض
والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق 

الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان 
  .والشعوب المستعمرة

  
   9المادة 

فكار أو تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأ .1
النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد 
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  .لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري
  
 يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل  .2

تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو 
  .ي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخرالمنظمات ضد أ

 
 تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير  .3

الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة 
المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض 

 لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل تعمال العنف أو باستعمالهعلي اس
  .الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة

   10المادة 
  

تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية 
اءات فعالة تتيح، بجمعها بين بعمل كل ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجر

التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة 
وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة . أشكاله

  .وفعالة لمكافحته والقضاء عليه
  
   11المادة 
  

لإنسان والحريات الأساسية وفقا تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق ا
لميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان 

  .العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
  
  
  
  

_______________________  
، 1993المتحدة، نيويورك، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم : حقوق الإنسان* 

  .83، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1رقم المبيع
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  إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري

  
  
  
  

اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
  والعلم والثقافة

  1978نوفمبر / تشرين الثاني27في دورته العشرين، يوم 
  
  
  
  

  
 

  الديباجة 
  
  
  

  
  

تمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد بباريس          إن المؤ 
نوفمبر / تشرين الثاني  28أكتوبر إلي   / تشرين الأول  24في دورته العشرين من     

 تـشرين   16، لما كانت ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو، المعتمد يوم          1978
وعة التي انتهت مؤخرا قد     أن الحرب الكبرى المر   "، تعلن   1945نوفمبر  /الثاني

نشبت بسبب التنكر للمبادئ الديمقراطية، مبـادئ كرامـة البـشر وتـساويهم             
والاحترام المتبادل فيما بينهم، وبسبب الترويج، بدلا من هذه المبـادئ ومـن             

، ولما  "خلال استغلال الجهل والتحيز، لمذهب تفاوت البشر والتمايز العنصري        
 من الميثـاق التأسيـسي المـذكور، هـو          1دة  كان هدف اليونسكو، طبقا للما    

الإسهام، في خدمة السلم والأمن بتعزيز التعاون فيما بين الأمم مـن خـلال              "
التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالـة ولـسيادة القـانون             
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ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي اعترف بها ميثاق الأمـم المتحـدة            
،  " العالم دونما تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الـدين            لجميع شعوب 

وإذ يعترف بأن هذه المبادئ لا تزال، رغم انقضاء أكثر من ثلاثة عقود علـي              
إنشاء اليونسكو، علي نفس القدر من الأهمية التي كانت لها يوم أدرجت فـي              

عمار وغيرها من   ميثاقها التأسيسي، ولما كانت علي بينة من مسيرة إنهاء الاست         
التحولات التاريخية التي قادت معظم الشعوب التي كانت في ما مضى تخضع            
للحكم الأجنبي إلي استرداد سيادتها، فجعلت من المجتمع الدولي كـلا عالميـا             
ومتنوعا في آن معا، وأتاحت فرصا جديدة لاستئصال آفة العنصرية ووضـع            

 الاجتماعية والسياسية علي كـلا    خاتمة لمظاهرها المقيتة في كل جوانب الحياة      
الصعيدين الوطني والدولي، واقتناعا منه بأن وحـدة الجـنس البـشري فـي              
جوهره، وبالتالي المساواة الأصيلة بين جميع الناس وجميع الـشعوب، اللتـين    
يعترف بهما في أنبل صيغ الفلسفة والأخلاق والدين، تعكسان مثلا أعلي يتجه            

العلم والأخلاق، واقتناعا منه بأن كـلا مـن الـشعوب           إلي الالتقاء عنده اليوم     
والجماعات الإنسانية كافة، أيا كان تركيبه أو أصله الاثني، يسهم وفقا لعبقريته            
الخصيصة به في تقدم الحضارات والثقافات التي تشكل، في تعددها وبفـضل            
ــسانية،  ــشترك للإنــــ ــراث المــــ ــداخلها، التــــ   تــــ

 ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العـالمي        وتأكيدا لولائه للمبادئ المعلنة في    
لحقوق الإنسان، ولتصميمه علي تعزيز تطبيق العهدين الدوليين لحقوق الإنسان          
  والإعــلان الخــاص بإقامــة نظــام اقتــصادي دولــي جديــد،      

وتصميما منه أيضا علي النهوض بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة للقـضاء علـي             
فاقية الدولية المتعلقة بنفس الموضوع، وإذ      جميع أشكال التمييز العنصري والات    

يلحظ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقيـة الدوليـة            
لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، والاتفاقية الخاصة بعدم تقـادم           
ــسانية،    ــد الإنـ ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــرب والجـ ــرائم الحـ   جـ

دولية التي سبق أن اعتمدتها اليونسكو، ولا سـيما         وإذ يذكر أيضا بالصكوك ال    
الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكافحة التمييز في مجال التعلـيم، والتوصـية           
الخاصة بأوضاع المدرسين، وإعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، والتوصية         
الخاصة بالتربية من أجل التفاهم والتعاون والـسلام علـي الـصعيد الـدولي              

ربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسـية، والتوصـية الخاصـة            والت
بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي، والتوصية الخاصة بمـشاركة الجمـاهير          
  الــــشعبية فــــي الحيــــاة الثقافيــــة وإســــهامها فيهــــا،

وإذ يضع نصب عينيه البيانات الأربعة التي اعتمدها بشأن المسألة العنـصرية            
   مـــــن اليونـــــسكو،خبـــــراء اجتمعـــــوا بـــــدعوة
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وإذ يؤكد من جديد عزمه علي المشاركة بقوة وبطريقة بناءة في تنفيذ برنـامج          
عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري كما حددته الجمعية العامـة للأمـم            
المتحدة في دورتها الثامنة والعشرين، وإذ يسجل بأبلغ القلق اسـتمرار تفـشي             

ار والفصل العنصري في العالم علـي       العنصرية والتمييز العنصري والاستعم   
صور متمادية التلون، هي علي السواء ثمرة مواصلة العمل بأحكام تـشريعية            
وممارسات حكومية وإدارية مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وثمرة استمرار قيام          
هياكل سياسية واجتماعية وعلاقات ومواقف طابعها الظلـم وازدراء البـشر           

الجماعـات المحرومـة اجتماعيـا، أو امتهـانهم         ومؤداها استبعاد أعـضاء     
ــسري، ــتيعابهم القــــــ ــتغلالهم، أو اســــــ   واســــــ

وإذ يعرب عن سخطه إزاء هذه الانتهاكات للكرامة الإنـسانية، وعـن أسـفه              
للعقبات التي تقيمها في وجه التفاهم المتبادل بين الشعوب، وعن جزعـه مـن              

طيرة، يعتمد ويصدر   احتمالات تعريضها الأمن والسلم الدوليين لاضطرابات خ      
  رسميا هذا الإعلان عن العنصر والتحيز العنصري،

   1المادة 
  

. ينتمي البشر جميعا إلي نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد .1
وهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من 

  .الإنسانية
  
 مغايرين بعضهم لبعض،  لجميع الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا .2

إلا أنه لا يجوز . وفي أن ينظروا إلي أنفسهم وينظر إليهم الآخرون هذه النظرة
لتنوع أنماط العيش وللحق في مغايرة الآخرين أن يتخذوا في أية ظروف 

ذريعة للتحيز العنصري أو يبررا قانونا أو فعلا أية ممارسات تمييزية من أي 
اسة الفصل العنصري، التي تشكل أشد صور نوع، ولا أن يوفرا أساسا لسي

  .العنصرية تطرفا
 
 لا تؤثر وحدة الأصل، علي أي وجه، في كون البشر يستطيعون ويحق  .3

لهم أن يتغايروا في أساليب العيش، كما لا تحول دون وجود فروق بينهم 
مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية، ولا دون حقهم في 

  .ويتهم الثقافيةالحفاظ علي ه
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تتمتع شعوب العالم جميعا بقدرات متساوية علي بلوغ أعلي مستويات  .4
  .النمو الفكري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي

 
 تعزي الفروق بين إنجازات مختلف الشعوب، بكاملها، إلي عوامل  .5

 يجوز بأية حال ولا. جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية
  .أن تتخذ هذه الفروق ذريعة لأي تصنيف متفاوت المراتب للأمم أو الشعوب

  
   2المادة 
  

كل نظرية تنطوي علي الزعم بأن هذه أو تلك من الجماعات العنصرية  .1
أو الإثنية هي بطبيعتها أرفع أو أدني شأنا من غيرها، موحية بأن ذلك يمنح 

ء علي من تفترضهم أدني منزلة، أو جماعات معينة حق التسلط أو القضا
تؤسس أحكاما قيمية علي أي تغاير عنصري، هي نظرية لا أساس لها من 

  .العلم ومناقضة للمبادئ الأدبية والأخلاقية للإنسانية
  
 تشمل العنصرية أية مذاهب عنصرية، وأية مواقف تحيزية، وأية أنماط  .2

ات مجسدة في قوالب من السلوك التمييزي، وأية ترتيبات هيكلية وممارس
مؤسسية، تسفر عن تفاوت عنصري، كما تشمل الدعوى الزائفة بوجود 

وهي تنعكس . مبررات أخلاقية وعلمية لقيام علاقات تمييزية بين الجماعات
في صورة أحكام تشريعية أو تنظيمية وممارسات تمييزية، وكذلك في صورة 

وق تطور ضحاياها، وهي تع. معتقدات وتصرفات مناهضة للحياة المجتمعية
وتضل من يمارسونها، وتشيع الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، وتمنع التعاون 

وهي تناقض المبادئ الأساسية . الدولي، وتخلق توترات سياسية بين الشعوب
  .للقانون الدولي، ومن ثم تعكر بصورة خطيرة صفو السلم والأمن الدوليين

 
دم مساواة في السلطة، وتعززه  والتحيز العنصري يرتبط تاريخيا بع .3

فوارق اقتصادية واجتماعية بين الأفراد وبين الجماعات لا يزال حتى اليوم 
  .يسعى إلي تبريرها، لكن هذا التحيز ليس له أي مبرر علي الإطلاق

  
   3المادة 
  

كل ميز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل مبني علي العنصر أو اللون أو الأصل 
و علي تعصب ديني تحفزه اعتبارات عنصرية، ويقوض أو الإثني أو القومي أ
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يتهدد المساواة المطلقة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها أو يحد 
بطريقة تحكمية أو تمييزية من حق كل إنسان وكل جماعة بشرية في التنمية 
الشاملة، يتعارض مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن احترام 

نسان، إذا أن الحق في التنمية ينطوي علي التساوي في حق الانتفاع حقوق الإ
بوسائل التقدم والازدهار الشخصي والجماعي في مناخ يسوده احترام قيم 

  .الحضارات والثقافات، علي كلا الصعيدين الوطني والعالمي
  
   4المادة 

 كل قيد علي حرية البشر في الازدهار الكامل وعلي حرية الاتصال فيما .1
بينهم، يكون قائما علي اعتبارات عنصرية، أو يناقض مبدأ المساواة في 

  .الكرامة والحقوق، وبالتالي لا يمكن قبوله
  
 والفصل العنصري واحد من أخطر الانتهاكات لهذا المبدأ، وهو يشكل،  .2

شأنه شأن الإبادة الجماعية، جريمة ضد الإنسانية وسببا لتعكير صفو السلم 
  .تعكيرا خطيراوالأمن الدوليين 

 
 وهناك سياسات وممارسات أخري للعزل والتمييز العنصريين تشكل  .3

جرائم ضد ضمير البشر وكرامتهم، وقد تؤدي إلي إثارة التوترات السياسية 
  .وإلي تعريض السلم والأمن الدوليين لخطر بالغ

  
   5المادة 
  

ربية إن الثقافة، وهي نتاج البشر جميعا وتراث مشترك للإنسانية، والت .1
بأوسع معانيها، تقدمان للرجال والنساء وسائل للتكيف متزايدة الفعالية لا تتيح 
لهم أن يؤكدوا أنهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق فحسب بل تمكنهم 

أيضا من أن يعترفوا بأن عليهم واجب احترام حق كافة الجماعات في أن 
اتها الثقافية التي تميزها داخل تكون لها هويتها الثقافية الخاصة وفي تنمية حي

الإطارين الوطني والدولي، علي أساس أن من المتفاهم عليه أن لكل جماعة أن 
تقرر بنفسها وبملء حريتها الحفاظ علي القيم التي تعتبرها من المقومات 
  .الأساسية لهويتها والقيام بما تراه مناسبا من تكييف لهذه القيم أو إثراء لها

  
وفقا للمبادئ والإجراءات الدستورية لكل منها، وكذلك علي  علي الدول،  .2

جميع السلطات المختصة وجميع العاملين في التعليم، مسؤولية السهر علي 
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جعل الموارد التربوية لجميع البلدان تستخدم في مكافحة العنصرية بالاستيثاق، 
علي وجه أخص، من كون مناهج التعليم والكتب المدرسية تنطوي علي 

ات علمية وأخلاقية بشأن وحدة البشر وتنوعهم ولا تشتمل علي أي تمييز نظر
يسئ إلي أي شعب، وبتدريب المعلمين علي تحقيق هذه الغايات، وبجعل موارد 
النظام التعليمي متاحة لكافة فئات السكان بلا قيد أو تمييز عنصريين، وباتخاذ 

 بعض الفئات العنصرية تدابير مناسبة لمعالجة أوجه القصور التي تعاني منها
أو الإثنية عي صعيد مستواها التعليمي أو المعيشي، وخصوصا لتفادي انتقال 

  .أوجه القصور المذكورة إلي الأطفال
 
 تحث وسائل إعلام الجماهير والمهيمنين عليها والعاملين في خدمتها،  .3

مع -وكذلك جميع الفئات المنظمة داخل المجتمعات الوطنية، علي العمل 
راعاة التامة للمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا الم

 علي تعزيز التفاهم والتسامح والود فيما بين الأفراد -سيما مبدأ حرية التعبير
والجماعات، وعلي الإسهام في استئصال العنصرية والتمييز والتحيز 

 لبعض الجماعات العنصريين وخصوصا بالامتناع عن تقديم صورة للأفراد أو
ويتحتم أن . البشرية نمطية القالب أو مغرضة أو أحادية الجانب أو متحيزة

يكون الاتصال بين الجماعات العنصرية والإثنية عملية متبادلة تمكنها من 
ومن ثم . التعبير عن ذاتها ومن إسماع صوتها علي أكمل وجه وبمطلق الحرية

جالا حرا لما يقدمه الأفراد ينبغي لوسائل إعلام الجماهير أن تفسح م
  .والجماعات من أفكار تيسر هذا الضرب من الاتصال

   6المادة 
  

تتحمل الدولة المسؤولية الأولي عن كفالة حقوق الإنسان وحرياته  .1
الأساسية لجميع الأفراد وجميع الفئات، علي قدم المساواة التامة في الكرامة 

  .وفي الحقوق
  
أقصي الحدود التي يمتد إليها اختصاصها  ينبغي للدولة أن تتخذ، إلي  .2

ووفقا لمبادئها وإجراءاتها الدستورية، وخصوصا في مجالات التربية والثقافة 
والاتصال، جميع التدابير، ولا سيما التدابير التشريعية، المناسبة لمنع وتحريم 

واستئصال العنصرية والدعاية العنصرية والعزل العنصري والفصل 
ع نشر المعارف وثمرات ما يجري من بحوث مناسبة في العنصري، ولتشجي

العلوم الطبيعية والاجتماعية حول أسباب التحيز العنصري والمواقف 
العنصرية، مع المراعاة اللازمة للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق 



 348

  .الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 
نين التي تحرم التمييز العنصري غير كاف في حد  لما كان سن القوا .3

ذاته، فإن علي الدولة أيضا أن تستكمل هذه القوانين بجهاز إداري للتحقيق 
المنتظم في حالات التمييز العنصري، وبنظام واف من إجراءات التظلم 

القانونية من أعمال التمييز العنصري، وببرامج تربوية وبحثية عريضة القاعدة 
كافحة التحيز والتمييز العنصريين، وكذلك ببرامج لتطبيق تدابير تستهدف م

إيجابية في الميدان الاجتماعي والتربوي والثقافي مصممة علي نحو يكفل 
كما ينبغي أن تنفذ، حيثما . إذكاء تبادل الاحترام الصادق فيما بين الجماعات

اقتضت الظروف ذلك، برامج خاصة لتيسير النهوض بأوضاع الفئات 
 علي ضمان مشاركتها الفعلية في -في حالة المواطنين-لمحرومة، وللعمل ا

  .مراحل اتخاذ القرارات في الجماعة
  
  
   7المادة 
  

يشكل التشريع، بالإضافة إلي التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
واحدة من الوسائل الرئيسية لكفالة المساواة بين الأفراد في الكرامة والحقوق، 

لكبح أية دعاية أو أية صيغة تنظيمية أو أية ممارسة قائمة علي أفكار أو و
نظريات تنادي بالتفوق المزعوم لفئات عرقية أو إثنية أو تحاول تبرير أو 

فينبغي أن تعتمد الدول . تشجيع الكراهية والتمييز العنصريين علي أية صورة
 إداراتها بتنفيذها من القوانين ما يناسب هذه الغاية وأن تكفل قيام جميع

وتطبيقها، في إطار من المراعاة الحقة للمبادئ التي ينص عليها الإعلان 
وينبغي أن تشكل القوانين المذكورة جزءا من إطار . العالمي لحقوق الإنسان

وعلي الأفراد وسائر الكيانات . سياسي واقتصادي واجتماعي ييسر تطبيقها
نصياع لهذه القوانين واستخدام جميع القانونية، العامة منها والخاصة، الا

  .الوسائل المناسبة لمعاونة السكان بمجموعهم علي تفهمها وتطبيقها
   8المادة 
  

لما كان من حق الأفراد أن يتمتعوا بنظام اقتصادي واجتماعي وثقافي  .1
وقانوني علي الصعيدين الوطني والدولي قادر علي أن يتيح لهم استخدام جميع 

اواة تامة في الحقوق والفرص، فإن عليهم لقاء ذلك قدراتهم في ظل مس
. واجبات تجاه أقرانهم وتجاه المجتمع الذي يعيشون فيه وتجاه الجماعة الدولية
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وهذا يفرض عليهم واجب العمل علي تحقيق الانسجام فيما بين الشعوب، 
وواجب مكافحة العنصرية والتحيز العنصري والمؤازرة بكل الوسائل المتاحة 

  .ي استئصال التمييز العنصري بكافة أشكالهلهم ف
  
 وفي مجال التحيز العنصري والمواقف والممارسات العنصرية، ينبغي  .2

لأخصائيي العلوم الطبيعية والاجتماعية والدراسات الثقافية، وكذلك للمنظمات 
والرابطات العلمية، الاضطلاع ببحوث موضوعية ذات قاعدة عريضة من 

ينبغي للدول جميعا أن تشجعهم علي القيام بهذه مختلف فروع المعرفة، و
  .المهمة

 
 ويقع علي عاتق هؤلاء الأخصائيين، بوجه خاص، أن يكفلوا بكل  .3

الوسائل المتاحة لهم عدم إساءة تأويل النتائج التي تخلص إليها بحوثهم، وكذلك 
  .مساعدة الجمهور علي تفهم هذه النتائج

   9المادة 
وجميع الشعوب في الكرامة والحقوق، إن مبدأ تساوي جميع الناس  .1

بصرف النظر عن العنصر أو اللون أو الأصل، مبدأ من مبادئ القانون الدولي 
وتبعا لذلك فإن أي شكل من أشكال التمييز . مقبول ومعترف به عموما

العنصري الذي تمارسه دولة ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي يستتبع مسؤوليتها 
  .الدولية

  
يثما كان ذلك ضروريا، اتخاذ تدابير خاصة تكفل للأفراد  يتوجب، ح .2

والجماعات المساواة في الكرامة والحقوق، مع تفادي وسم تلك التدابير بطابع 
وفي هذا الشأن ينبغي ايلاء عناية . تبدو معه منطوية علي تمييز عنصري

 خاصة للجماعات العنصرية أو الإثنية المتحفيه اجتماعيا أو اقتصاديا بحيث
تكفل لها، علي قدم المساواة الكلية مع غيرها من الجماعات ودونما تمييز أو 

تقييد، حماية القوانين والأنظمة والانتفاع بمزايا التدابير الاجتماعية النافذة، ولا 
سيما في مجالات الإسكان والعمالة والصحة، وبحيث تحترم أصالة ثقافتها 

جتماعي والمهني وخصوصا عن وقيمها، وبحيث تيسر لها سبل الترقي الا
  .طريق التعليم

 
 ينبغي أن يتاح لجماعات السكان الأجنبية الأصل، وخصوصا للعمال  .3

المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يسهمون في تنمية البلد المضيف، الانتفاع 
بتدابير مناسبة تستهدف ضمان أمنها واحترام كرامتها وقيمها الثقافية، وتيسير 
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 الذي يستقبلها، وكفالة الترقي المهني لها، كيما يتمكن تكيفها مع الوسط
أفرادها، لدي عودتهم لاحقا إلي بلدهم الأصلي، من الاندماج فيه والإسهام في 

  .كما ينبغي أن تيسر لأبناء هذه الجماعات إمكانيات تعلم لغتهم الأصلية. تنميته
 
تسهم في تفاقم  إن أوجه اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية  .4

العنصرية والتحيز العنصري، ومن ثم ينبغي لجميع الدول أن تسعي إلي 
  .الإسهام في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي علي أساس أكثر إنصافا

  
   10المادة 

ينبغي للمنظمات الدولية، العالمية منها والإقليمية، والحكومية وغير الحكومية، 
ا بالقدر الذي تسمح به ميادين اختصاصها أن تؤازر وتساعد، كل منه

ووسائلها، في التطبيق الكامل الشامل للمبادئ الواردة في هذا الإعلان، فتسهم 
بذلك في ما ينهض به البشر جميعا، وقد ولدوا متساوين في الحقوق والكرامة، 

من نضال مشروع ضد ما في العنصرية والعزل العنصري والفصل 
اعية من طغيان واضطهاد، كيما تتحرر شعوب العالم العنصري والإبادة الجم

  .كافة، وإلي الأبد، من هذه الآفات
  

_______________________  
، 1993مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : حقوق الإنسان* 

  .183، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1رقم المبيع
  

فصل العنصري الاتفاقية الدولية لقمع جريمة ال
 والمعاقبة عليها

  
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار 

  الجمعية العامة 
نوفمبر / تشرين الثاني30المؤرخ في ) 28-د (3068للأمم المتحدة 

1973  
   15، وفقا لأحكام المادة 1976يوليه / تموز18: تاريخ بدء النفاذ

  
   الاتفاقية،إن الدول الأطراف في هذه
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إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمـل              
جماعة وفرادي، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العـالميين          
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العـرق أو            
ــنس أو اللغـــــــــة أو الـــــــــدين،     الجـــــــ

عتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن النـاس          وإذ تأخذ بعين الا   
يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكـل إنـسان أن             
يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز مـن أي             

 ـ               ذ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القـومي،  وإذ تأخ
بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت          
فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها،             
وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنـسانية والتقـدم والعدالـة، وضـع حـد               

، إذ تلاحظ أن الدول، كما      للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به      
تقول الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنـصري، تـشجب            
بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة          
كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها،   وإذ تلاحظ أن اتفاقية              

ية والمعاقبة عليها قد نصت علي أن بعض الأفعـال          منع جريمة الإبادة الجماع   
التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر            
ــدولي،  ــانون الــــــــــــــ   القــــــــــــــ

وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية            
بأنها جـرائم   " الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري      "تصف  

ضد الإنسانية،  وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عـددا              
من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنـصري وممارسـاته بوصـفها            
جرائم ضد الإنسانية، وإذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد شدد علـي أن الفـصل               

ة التعكيـر والتهديـد     العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطير      
ــدوليين، ــن الــــــــ ــسلم والأمــــــــ   للــــــــ

واقتناعا منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفـصل العنـصري              
والمعاقبة عليها أن يمكن من اتخاذ تدبير أفعل علي المستويين الدولي والقومي،           

  بغية قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها،
  

  :قد اتفقت علي ما يلي
  1ادة الم
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تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد  .1
الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل 

العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، 
ك مبادئ القانون والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنته

الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم 
  .والأمن الدوليين

  
 تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات  .2

  .والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري
  
   2المادة 
  
، التي "جريمة الفصل العنصري "في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة

تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي 
تمارس في الجنوب الأفريقي، علي الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض 
إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخري من 

  : بصورة منهجيةالبشر واضطهادها إياها
حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة ) أ(

  : والحرية الشخصية
  
  بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية،" 1"
بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو " 2"

 للمعاملة أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو
  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، 

  بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية،" 3"
إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن ) ب(

  تفضي بها إلي الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا،
ر، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات اتخاذ أية تدابي) ج(

عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة 

ية، بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساس
بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في 

التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، 
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والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في 
  حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا،

أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلي تقسيم السكان وفق اتخاذ ) د(
معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات 

عنصرية، وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلي فئات عنصرية 
  اد منها،مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفر

استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لا سيما بإخضاعهم للعمل ) هـ(
  القسري،

اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات ) و(
  .الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري

  
   3المادة 
  

لمنظمات تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، علي الأفراد وأعضاء ا
والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب 

  :فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخري
إذا قاموا بارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، أو ) أ(

  بالاشتراك فيها، أو بالتحريض مباشرة عليه، أو بالتواطؤ عليه، 
ذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع علي ارتكاب جريمة إ) ب(

  .الفصل العنصري أو آزاروا مباشرة في ارتكابها
  
   4المادة 

  :تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
باتخاذ جميع التدابير، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لقمع أو ردع أي ) أ(

 العنصري والسياسات العزلية الأخرى تشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل
  المماثلة أو مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة،

باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقا لولايتها القضائية ) ب(
بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة 

ن هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء من في المادة الثانية م
  .رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخري أو كانوا بلا جنسية

  5المادة 
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يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه 
فاقية يمكن الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الات

أن تكون لها ولاية علي هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون 
  .ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها

  6المادة 
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم 

ا مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل المتحدة، القرارات التي يتخذه
العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبأن تؤازر في تنفيذ القرارات التي 

تتخذها هيئات مختصة أخري في الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف هذه 
  .الاتفاقية

  7المادة 
  

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقدم إلي الفريق المنشأ  .1
لمادة التاسعة تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو بمقتضى ا

الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها إعمال لأحكام 
  .الاتفاقية

  
 تحال نسخ من التقارير إلي اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري  .2

  بواسطة الأمين العام للأمم المتح
  8المادة 
  

ة دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلي أية هيئة مختصة من هيئات لأي
الأمم المتحدة أن تعمد، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلي اتخاذ إجراءات 

  .تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها
  9المادة 
  

ة يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجن .1
حقوق الإنسان، ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية 

  .النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة السابعة
  
 إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول  .2

الممثلين، أطراف في هذه الاتفاقية، أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء 
يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في 
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الاتفاقية، إلي تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية 
ليست أعضاء في لجنة حقوق الإنسان، للاشتراك في عمل الفريق المنشأ طبقا 

خاب ممثلي دول أطراف في الاتفاقية  من هذه المادة، إلي أن يتم انت1للفقرة 
  .أعضاء في لجنة حقوق الإنسان

 
 للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد علي خمسة أيام، إما قبل افتتاح  .3

دورة لجنة حقوق الإنسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة 
  .عملا بالمادة السابعة

  
  10المادة 
  

 هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة القيام تخول الدول الأطراف في .1
  :بما يلي

أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة أن تقوم، لدي إحالتها نسخا من ) أ(
 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال 15الالتماسات بمقتضى المادة 

ي التمييز العنصري، بلفت نظرها إلي أية شكاوي تتعلق بالأفعال المعددة ف
  المادة الثانية من هذه الاتفاقية،

أن تعد، استنادا إلي تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير ) ب(
الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قائمة بأسماء الأشخاص 
والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم مسؤولين عن ارتكاب 

ينة في المادة الثانية من الاتفاقية، وكذلك أسماء أولئك الذين حركت الجرائم المب
  ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية،

أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول ) ج(
التدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة 

قاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي بالوصاية والأ
 كانون 14المؤرخ في ) 15-د (1514ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 

، إزاء الأشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن 1960ديسمبر /الأول
نهم ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية والذين يعتقد أ

  .يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية
  
 بانتظار أن تتحقق أهداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب  .2

، لا تحد أحكام هذه )15-د (1514المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 
الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه 
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ية أخري أو منحتها إياه منظمة الأمم المتحدة أو وكالاتها الشعوب صكوك دول
  .المتخصصة

   11المادة 
  

لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم  .1
  .سياسية لغرض تسليم المجرمين

  
 تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، في الحالات المذكورة،  .2

  .طبقا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعولبتسليم المجرمين 
  12المادة 
   

كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو 
تطبيقها أو تنفيذها ولا يسوي بطريق التفاوض، يعرض علي محكمة العدل 

زاع الدولية إذا طلبت ذلك الدول الأطراف في النزاع، إلا إذا اتفق أطراف الن
  .المذكورين علي أسلوب آخر للتسوية

  13المادة 
ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل . توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا

  .بدء نفاذها أن تنضم إليها
   14المادة 

وتودع وثائق التصديق لدي الأمين العام . تخضع هذه الاتفاقية للتصديق .1
  .للأمم المتحدة

  
  .يداع وثيقة انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة يتم الانضمام بإ .2

  
   15المادة 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة  .1
  .التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة

  
ثيقة  أما الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع و .2

التصديق أو الانضمام العشرين، فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين 
  .الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها

   16المادة 
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لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام 
  .ن تاريخ تسلم الأمين العام للإشعارويبدأ نفاذ النقض بعد سنة م. للأمم المتحدة

  
  17المادة 

لأي دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، إعادة النظر في هذه  .1
  .الاتفاقية، وذلك بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة

  
 تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد  .2

  . الطلبيتوجب اتخاذها بشأن مثل هذا
  
   18المادة 
  

  :يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية
التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين الثالثة ) أ(

  عشرة والرابعة عشرة،
  تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة،) ب(
  ض الواردة بمقتضى المادة السادسة عشرة،إشعارات النق) ج(
  .الإشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة) د(

  
   19المادة 
  

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية  .1
  .والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة

 
لمتحدة بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي  يقوم الأمين العام للأمم ا

  .جميع الدول
  
.  

_______________________  
مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، : حقوق الإنسان* 

  110، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993نيويورك، 
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_______________________  

 مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، :حقوق الإنسان* 
  .110، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993نيويورك، 

  
إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام 

في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، 
لي ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض ع

  الحرب
  أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

   1978نوفمبر / تشرين الثاني28في دورته العشرين، يوم 
  

  الديباجة 
تستهدف، بمقتضى ميثاقها التأسيسي    " اليونسكو"إن المؤتمر العام،  إذ يذكر بأن        

يق عري التعاون بين الأمم     المساهمة في صون السلم والأمن وبالعمل علي توث       "
عن طريق التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة والقـانون            

، وبـأن المنظمـة     )1 من المادة    1الفقرة  " (وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية   
تسهيل حرية تدفق الأفكار عن طريـق الكلمـة         "طلبا لهذه الغاية، ستعمل علي      

،   وإذ يذكر أيضا بأن الميثـاق التأسيـسي           )1 المادة    من 2الفقرة  " (والصورة
إيمانا منها بوجوب توفير فرص     "ينص علي أن الدول الأعضاء في اليونسكو،        

تعليمية كاملة ومتكافئة لجميع الناس، والتماس الحقيقة الموضوعية دونما قيود،          
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 وحرية تبادل الأفكار والمعارف، متفقة ومصممة علي تنمية وسائل التخاطـب          
بين الشعوب والاستزادة منها وعلي استخدام هذه الوسائل سعيا وراء التفـاهم            
المتبادل وطلبا لوقوف كل منها، بصورة أصدق وأكمل، علـي أنمـاط حيـاة              

  ،)الفقرة السادسة من الديباجة" (الشعوب الأخرى
  

وإذ يذكر بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة كما حددها ميثاقها، وإذ يذكر بالإعلان            
 1948عالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام           ال

لكل شخص حق التمتع بحريـة      " منه، التي تنص علي أن       19ولا سيما المادة    
الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي            

، بأية وسيلة ودونما اعتبار     التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين      
، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية الـذي اعتمدتـه       "للحدود

 والذي يعلن نفس هذه المبـادئ فـي         1966الجمعية العامة للأمم المتحدة عام      
 التحريض علي الحرب وإثارة البغضاء الوطنية       20 ويدين في المادة     19المادة  

 وأي شكل من أشكال التمييز أو العداء أو العنـف، وإذ            أو العنصرية أو الدينية   
 من الاتفاقية الدولية للقـضاء علـي جميـع أشـكال التمييـز              4يذكر بالمادة   

، وبالاتفاقية  1965العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام         
جمعيـة  الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها ال     

، اللتين تعهدت فيهما الدول المنـضمة إليهمـا         1973العامة للأمم المتحدة عام     
باتخاذ تدابير فورية إيجابية للقضاء علي كل ما يشجع التمييز العنصري وعلي            
أي عمل من أعمال هذا التمييز، وقررت الحيلولة دون أي تشجيع علي جريمة             

قة أو مظاهرهـا،  وإذ يـذكر        الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات التفر      
بإعلان اشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بـين الـشعوب            

، وإذ يـذكر    1965الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمـم المتحـدة فـي عـام             
بالإعلانات والقرارات التي اعتمدتها مختلف وكالات الأمم المتحدة بشأن إقامة          

الدور الذي سيكون علي اليونسكو أداؤه في هـذا         نظام اقتصادي دولي جديد وب    
  المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال،

وإذ يذكر بإعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الذي اعتمده المـؤتمر العـام             
  ،1966لليونـــــــــــــــسكو عـــــــــــــــام 

الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عـام        ) 1-د (59وإذ يذكر بالقرار    
 ـ    " والذي يعلن    1946 ق مـن حقـوق الإنـسان       أن حرية تداول المعلومات ح

الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التـي تكـرس الأمـم              
وأن أحد العناصر التي لا غني عنها في حرية الإعلام          ... المتحدة جهودها لها    

هو توافر الإرادة والقدرة علي عدم إساءة اسـتعمالها، وأن إحـدى قواعـدها              
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لوقائع دون تغرض وبنشر المعلومـات      الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي ا     
ــصد ــوء قـــــــــــــ   ،"...دون ســـــــــــــ

الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام       ) 2-د (110وإذ يذكر بالقرار    
 والذي يدين الدعاية التي تستهدف إثارة أو تشجيع، أو يحتمل أن تثيـر              1947

  أو تشجع، أي تهديد للسلم أو خرق للسلم أو أي عمل مـن أعمـال العـدوان،              
الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام       ) 2-د (127وإذ يذكر بالقرار    

 أيضا والذي يطالب الدول الأعضاء بالقيام، في الحدود التي تسمح بهـا             1947
إجراءاتها الدستورية، بمكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون مـن            

ول، وبغيره مـن القـرارات التـي        شأنها الإساءة إلي العلاقات الطيبة بين الد      
أصدرتها الجمعية العامة بشأن وسائل الإعلام الجماهيرية وإسهامها في دعـم           

 الذي اعتمده   12-9السلم والثقة والعلاقات الودية بين الدول، وإذ يذكر بالقرار          
 مؤكدا فيه علي أن من أهـداف اليونـسكو          1968المؤتمر العام لليونسكو عام     

 الذي اعتمـده عـام      1-12لاستعمار والعنصرية، وبالقرار    العمل علي إزالة ا   
 والذي أعلن فيه تعارض الاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية في          1976

ــسكو،    ــية لليون ــداف الأساس ــع الأه ــا م ــورها ومظاهره ــع ص   جمي
 1970 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونـسكو عـام          301-4وإذ يذكر بالقرار    

الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون علي الـصعيد        حول إسهام وسائل إعلام     
الدولي، خدمة للسلام ولرفاهية البشر، وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحـرب           
والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بين الأمم، ويدرك ما تستطيع وسائل          
  إعــلام الجمــاهير أن تقدمــه مــن إســهام فــي تحقيــق هــذه الأهــداف،

الخاص بالعنصر والتحيز العصري، الذي اعتمده المـؤتمر   وإذ يذكر بالإعلان    
ــشرين،  ــه العـــ ــي دورتـــ ــسكو فـــ ــام لليونـــ   العـــ

وإذ يدرك تعقد المشكلات التي يثيرها الإعلام في المجتمـع الحـديث وتعـدد              
الحلول المطروحة لمعالجتها، كما ظهر بوجه خاص مـن الدراسـات التـي             

ي أبدتها جميـع الأطـراف      أجريت بشأنها داخل اليونسكو، والرغبة الحقة الت      
المعنية في أن تحظى تطلعاتها ووجهات نظرها وذاتيتها الثقافية بالمراعاة التي           
تستحقها، وإذ يدرك تطلعات البلدان النامية إلي إقامة نظام عالمي جديد وأكثـر   
عدلا وفعالية في مجال الإعلام والاتصال، يصدر فـي هـذا اليـوم، الثـامن               

، هـذا الإعـلان بـشأن المبـادئ         1978نوفمبر  /نيوالعشرين من تشرين الثا   
الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم الـسلام والتفـاهم الـدولي،             
وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحـريض          

  .علي الحرب
  1المادة 
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صرية إن دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العن

والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية 
وعلي وسائل إعلام الجماهير أن تقدم . ونشرها علي نحو أوسع وأكثر توازنا

إسهاما أساسيا في هذا المقام، وعلي قدر ما يعكس الإعلام شتي جوانب 
  .الموضوع المعالج، يكون هذا الإسهام فعالا
  
  2المادة 
  

مارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها إن م .1
كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في 

  .دعم السلام والتفاهم الدولي
  
 فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع  .2

أكد من صحة الوقائع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد الت
ولهذا الغرض يجب أن يتمتع . وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث

الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول 
وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب . علي المعلومات

  .في تشكيل الإعلاموالأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور 
 
 وعملا علي دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان،  .3

ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض علي الحرب، تسهم وسائل 
الإعلام، في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز 

وب المقهورة التي حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشع
تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال 

  .التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بلادها
 
 ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة  .4

م من العاملين في وسائل الإعلام أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيره
الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل 

  .الظروف لممارسة مهنتهم
  3المادة 
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علي وسائل الإعلام أن تقدم إسهاما هاما في دعم السلام والتفاهم الدولي  .1
  .وفي مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب

  
في النضال ضد الحرب العدوانية والعنصرية والفصل العنصري  و .2

والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، التي تعود ببعض أسبابها إلي التحيز 
عن طريق نشر المعلومات عن مطامح جميع -والجهل، تسهم وسائل الإعلام 

 في إزالة الجهل وعدم فهم الشعوب -الشعوب وتطلعاتها وثقافاتها ومتطلباتها
لبعضها البعض، وفي توعية المواطنين في كل بلد باحتياجات البلاد الأخرى 
وتطلعاتها، وفي كفالة الاحترام لحقوق وكرامة جميع الأمم وجميع الشعوب 

وجميع الأفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
در الإنسانية الجنسية، وفي استرعاء الانتباه إلي الشرور الكبرى التي تك

وهي إذ تفعل ذلك تشجع الدول علي وضع . كالبؤس وسوء التغذية والمرض
السياسات الأكثر قدرة علي التخفيف من حدة التوترات الدولية وعلي تسوية 

  .النزاعات الدولية تسوية سلمية وعادلة
  4المادة 
  

ة تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في تربية الشباب بروح السلام والعدال
والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في 

ولها . الحقوق بين جميع البشر وجميع الأمم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي
  .أيضا دور هام تؤديه في التعريف بوجهات نظر الجيل الناهض وتطلعاته

  
  5المادة 

عبير والإعلام ولكي يعكس من الضروري، لكي تحترم حرية الرأي والت
الإعلام كل وجهات النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن 

المعلومات التي نشرت أو أذيعت علي الملأ بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما 
بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز 

 والفصل العنصري والتحريض حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنصرية
  .علي الحرب

  6المادة 
إن إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات، وهو أمر 

مؤات لقيام سلام عادل ودائم ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان 
النامية، يقتضي تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلي البلدان النامية 

ومن الضروري لتحقيق هذه الغاية أن تتوافر لوسائل . نها وفيما بينهاوم
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الإعلام في هذه البلدان الظروف والإمكانيات التي تهيئ لها أن تتدعم وتتسع 
  .وتتعاون فيما بينها ومع وسائل الإعلام في البلدان المتقدمة

  
  7المادة 

ت الخاصة إن وسائل الإعلام، إذ تنشر علي نطاق أوسع جميع المعلوما
بالأهداف والمبادئ المقبولة عالميا والتي تشكل أسس القرارات التي اعتمدتها 

مختلف وكالات الأمم المتحدة، تسهم إسهاما فعالا في دعم السلام والتفاهم 
الدولي وتعزيز حقوق الإنسان وفي إقامة نظام اقتصادي دولي أكثر عدلا 

  .وإنصافا
  
  8المادة 

 وللأشخاص الذين يشتركون في توفير التدريب المهني ينبغي للمنظمات المهنية
للصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال وسائل إعلام الجماهير والذين 

يساعدونهم علي الاضطلاع بمهامهم بروح المسؤولية، إيلاء أهمية خاصة 
للمبادئ الواردة في هذا الإعلان لدي وضعهم قواعد السلوك المهني الخاصة 

  .بيقهابهم وضمان تط
  
  9المادة 
  

يقع علي عاتق المجتمع الدولي، وفقا لروح هذا الإعلان، الإسهام في تهيئة 
الظروف التي تكفل تداول المعلومات تداولا حرا ونشرها علي نطاق أوسع 
وبصورة أكثر توازنا، وتهيئة الظروف التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم 

واليونسكو مؤهلة تماما لتقديم . مهممن العاملين في الإعلام أثناء تأدية مها
  .إسهام ثمين في هذا الميدان

  
   10المادة 
   

مع مراعاة الأحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية الإعلام،  .1
والوثائق والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق، يتحتم أن توجد وأن توطد في 

يتوفرون بحكم العالم أجمع الظروف التي تتيح للهيئات والأشخاص، ممن 
  .مهنتهم علي نشر المعلومات، تحقيق أهداف هذا الإعلان
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 وينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها علي نطاق أوسع  .2
  .وأكثر توازنا

 
 من الضروري لهذه الغاية أن تيسر الدول لوسائل الإعلام في البلدان  .3

وأن تشجع التعاون النامية الظروف والإمكانيات اللازمة لدعمها وانتشارها 
  .بينها وبين وسائل إعلام البلاد المتقدمة

 
ومن الضروري أيضا تشجيع المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف  .4

للمعلومات وتنميتها بين جميع الدول، ولا سيما بين الدول ذات النظم 
الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وذلك علي أساس المساواة في الحقوق 

  . المتبادلة، واحترام تنوع الثقافات التي تكون تراث الإنسانية المشتركوالمنفعة
  11المادة 
  

لكي يستكمل هذا الإعلان فعاليته، يجب في إطار احترام الأحكام التشريعية 
والإدارية والالتزامات الأخرى للدول الأعضاء، أن يكفل قيام ظروف مؤاتية 

ردة في الإعلان العالمي لحقوق لأنشطة وسائل الإعلام، وفقا للأحكام الوا
الإنسان والمبادئ المناظرة التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق 

  .1966المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
  
  
  

  إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب .
  دوالتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتق

  
  
  
  

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
  المتحدة 

   1981نوفمبر / تشرين الثاني25 المؤرخ في 36/55
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إن الجمعية العامة، إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثـاق              
 جميـع البـشر، وأن   الأمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة الأصيلتين فـي     

جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتعاون مـع            
المنظمة، لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريـات   
  الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العـرق أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين،          

العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الـدوليين      وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان       
الخاصين بحقوق الإنسان تنادى بمبادئ عدم التمييز والمساواة أمـام القـانون            
والحق في حرية التفكير والوجدان والدين والمعتقد، وإذ تضع في اعتبارها أن            
إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حريـة            

 أو الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بـصورة               التفكير
مباشرة أو غير مباشرة، حروبا، وآلاما بالغة، خصوصا حيث يتخذان وسـيلة            
للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وحيث يؤديان إلى إثـارة            

لدين أو المعتقد هو،    الكراهية بين الشعوب والأمم،  وإذ تضع في اعتبارها أن ا          
لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تـصوره للحيـاة، وأن مـن               
  الواجــب احتــرام حريــة الــدين أو المعتقــد وضــمانها بــصورة تامــة،

وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في            
 السماح باستخدام الدين أو     الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد، وكفالة عدم      

المعتقد لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوكها ذات الصلة           
بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا الإعلان،   وإذ تؤمن بأن حريـة الـدين               
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والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهـداف الـسلم العـالمي والعدالـة               
 ـ     ى القـضاء علـى أيـديولوجيات أو        الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وف

ــصري،    ــز العنـــ ــتعمار والتمييـــ ــات الاســـ   ممارســـ
وإذ تسجل مع الارتياح أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، تحـت               
رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على عديد مـن أشـكال            

الدين أو المعتقد،   التمييز،  وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور           
وهى أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم،  ولما كانت مصممة            
على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل            
أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد،  تصدر            

يع أشكال التعصب والتمييز القائمين علـى       هذا الإعلان بشأن القضاء على جم     
  : أساس الدين أو المعتقد

  
  1المادة 

ويشمل هذا الحق . لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين .1
حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن 

 بمفرده أو مع جماعة، طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء
  .وجهرا أو سرا

  
 لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو  .2

  .معتقد من اختياره
لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه . 3

القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة 
  .لعامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسيةا
  

  2المادة 
 لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة  -1

  .أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات
  
التعصب والتمييز القائمان على " في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة  -2

أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس "  أو المعتقدأساس الدين
الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق 

الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من 
  .المساواة
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  3المادة 

لمعتقد إهانة للكرامة الإنسانية يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو ا
وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه 

  .لاقات ودية وسلمية بين الأممعقبة في وجه قيام ع
  

  4المادة 
  

تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز، على أساس  .1
الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع 

مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفى 
  .لحقوق والحرياتالتمتع بهذه ا

  
 تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين  .2

يكون ذلك ضروريا للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع 
التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات 

  .الأخرى في هذا الشأن
  
   5المادة 
  

طفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، يتمتع والدا ال .1
بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبار 

  .التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يربى عليها
  
 يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات  .2

وصياء الشرعيين عليه، حسبما تكون الحالة، ولا يجبر على تلقى والديه أو الأ
تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، 

  .على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول
 
 يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس  .3

أ على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بين الدين أو المعتقد، ويجب أن ينش
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الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، واحترام حرية الآخرين في الدين أو 
المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة أخيه 

  .الإنسان
 
 حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه،  .4

بان الواجب رغباتهم المعلنة، أو أي دليل آخر علي رغباتهم، تؤخذ في الحس
  .في ما يتصل بالدين أو المعتقد، علي أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول

 
 يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل  .5

 من 3ضارة بصحته الجسدية أو العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 
  . من هذا الإعلان1المادة 

   6المادة 
 من المادة المذكورة، 3 من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة 1وفقا للمادة 

يشمل الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما 
  :يشمل، الحريات التالية

عتقد حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو م) أ(
  ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض،

  حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة،) ب(
حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء ) ج(

  الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،
   هذه المجالات،حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول) د(
  حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض،) هـ(
حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من ) و(

  الأفراد والمؤسسات،
حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين ) ز(

  ايير أي دين أو معتقد،تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومع
حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا ) ح(

  لتعاليم دين الشخص أو معتقده،
حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور ) ط(

  .الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي
  
  7المادة 
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 المنصوص عليها في هذا الإعلان، في تشريع كل بلد، تكفل الحقوق والحريات
على نحو يجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة 

  .عملية
   8المادة 

ليس في أي من أحكام هذا الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من 
دوليين الخاصين أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين ال

  .بحقوق الإنسان
  
  

  إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين
 إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

  

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
  المتحدة

   1992ديسمبر / كانون الأول18 المؤرخ في 47/135
  

  إن الجمعية العامة،
   

جديد أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق،          إذ تؤكد من    
هو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة          
للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،  وإذ تعيد تأكيد               

يمته، وبالحقوق المتساوية   إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وق      
للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها، وإذ ترغب فـي تعزيـز إعمـال             
المبادئ الواردة الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، واتفاقيـة منـع            
جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع            

هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،       أشكال التمييز العنصري، والع   
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافيـة، والإعـلان          
المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين           
أو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة           

لتي اعتمدت على الصعيد العالمي أو الإقليمي وتلك المعقودة بين الآحاد مـن             ا
 مـن العهـد     27الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،  وإذ تستلهم أحكام المادة           
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الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين         
أن تعزيـز وحمايـة حقـوق       إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية،  وإذ تـرى            

الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلـى أقليـات دينيـة ولغويـة               
  يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للـدول التـي يعيـشون فيهـا،             
وإذ تشدد على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى           

 دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ مـن تنميـة          أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات     
المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن            
يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والـدول،  وإذ تـرى أن              
للأمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية الأقليات،  وإذ تضع فـي اعتبارهـا               

 تم إنجازه حتى الآن داخل منظومة الأمم المتحـدة، خاصـة مـن              العمل الذي 
جانب لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحمايـة الأقليـات،            
والهيئات المنشأة بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك         

اية حقوق  الدولية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، في تعزيز وحم         
الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنيه وإلى أقليات دينية ولغويـة،  وإذ              
تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديـه المنظمـات الحكوميـة الدوليـة              
والمنظمات غير الحكومية في حماية الأقليات وفى تعزيـز وحمايـة حقـوق             

لي أقليات دينية ولغويـة،  وإذ       الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإ       
تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق            
الإنسان، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلـي            

ــة  ــة ولغويــــــــ ــات دينيــــــــ   :أقليــــــــ
نية تصدر هذا الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إث           

  .وإلي أقليات دينية أو لغوية
  
   1المادة 
  

على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها  .1
القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة 

  .بتعزيز هذه الهوية
  
لملائمة لتحقيق تلك  تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى ا .2

  .الغايات
  
   2المادة 



 371

  
يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية  .1

الحق في التمتع ) المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات(ولغوية 
بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، 

  .نية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييزسرا وعلا
  
 يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة  .2

  .الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية
 
 يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على  .3

ني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في الصعيد الوط
القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، 

  .على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني
 
 يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة  .4

  . والحفاظ علي استمرارهابهم
 
للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على  .5

استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص 
المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول 

وصلات دينية أو لغوية، الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية 
  .دون أي تمييز

   3المادة 
  

يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك  .1
المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد 

  .جماعتهم، ودون أي تمييز
  
 عدم  لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو .2

  .ممارستها إلحاق أية أضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات
   4المادة 
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على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى  .1
للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات 

مة الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تا
  .أمام القانون

  
 على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص  .2

المنتمين إلي أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم 
ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة 

  . الدوليةمنتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير
 
 ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك،  .3

حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو 
  .لتلقى دروس بلغتهم الأم

 
 ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من  .4

 الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها أجل تشجيع المعرفة بتاريخ
وينبغي أن تتاح للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف . وثقافتها

  .على المجتمع في مجموعه
 
 ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص  .5

ي التقدم الاقتصادي والتنمية المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة ف
  .في بلدهم

  5المادة 
  

تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب  .1
  .للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات

  
 ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفذ مع  .2

  .لمشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقلياتإيلاء الاهتمام الواجب للمصالح ا
   6المادة 
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. ينبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات
وذلك، في جملة أمور، بتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز التفاهم 

  .والثقة المتبادلين
   7المادة 
  

رام الحقوق المبينة في هذا ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احت
  .الإعلان

  
  
   8المادة 
  

ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما  .1
وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي . يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات

بحسن نية بالالتزامات والتعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات 
  .قات الدولية التي هي أطراف فيهاوالاتفا

  
 لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان بتمتع جميع الأشخاص  .2

  .بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا
 
إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المبينة في  .3

الافتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ هذا الإعلان لا يجوز اعتبارها، من حيث 
  .المساواة الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 
 لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي  .4

نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذلك المساواة في 
  .لالها السياسيالسيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية، واستق

  
   9المادة 
  

تساهم الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، كل في 
مجال اختصاصه، في الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ المبينة في هذا 

  .الإعلان
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_______________________  
، 1993يويورك، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، ن: حقوق الإنسان* 

  .194، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1رقم المبيع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الحادي عشر
  

  حقوق الآجانب
  

  "أجنبي " مصطلح  
  

  .  أي فرد يوجد في دولة لايكون من رعاياها 
  

أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينادي بأن جميع البشر يولـدون أحـرار             
ن لكل فرد أن يتمتـع بكافـة الحقـوق          ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأ     

والحريات المبنية في ذلك الاعلان ، دون تمييز أي كـان نوعـه ، خاصـة                
التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي              
أو أي رأي آخر ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي  ، أو الملكية ، أو المولد                 

  . أو أي وضع آخر 
  

  : أسباب الهجرة من الوطن الأصلي عديدة وقد تكون أهمها 
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أسباب أقتصادية، مثل الفقر والبطالة وقلة الدخل المادي للفرد أو الاسرة           *  
.  

أسباب اجتماعية ، مثل العادات والتقاليد التي تقيد الانسان بنمط معين من       *  
  الحياة قدلايستطيع

  
  

نسان يعيش في بلد لا يتـوفر فيـه         أسباب أمنية ، وهي مثل أن يكون الا       *  
  عنصر الأمن على 

    المال والدم مثل بعض الدول الافريقية والآسيوية أو أن تكون البلد فيهـا             
  الكثير من الحروب   
  .    الأهلية وغيرها 

أسباب سياسة ، وهي أن يكون الانسان غير قادر على التعبير عن رأيـه              *  
  وحريته وانتقاد 

نظام الفاسد والممارسات الخاطئة في بلده وعدم وجـود نظـام                النظام ال 
  ديمقراطي وانتخابات 

  .    نزيهه
أسباب دينية، وهي أن يكون الانسان غير قـادرعلى ممارسـة حقوقـه             *  

  الدينية وحريته الطائفية
  
  
  
  

في الاعلان المتعلق بحقوق الانسان للأفراد الذين ليسوا من مـواطني البـد             
لا يعرض الأجنبي للتعـذيب     " ، جاء فيها       ) 6/7المادة  ( ه  الذي يعيشون في  

أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو للأنسانية أو المهينـة ،              
وعلى وجه الخصوص ، لا يعرض الأجنيي دون موافقته الحـرة للتجـارب             

 لايجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة    )  " 7(وفي المادة   . الطبية أو العلمية    
قانونية في اقليم دولة ما من ذلك الأقليم بموجب قرار يتم التوصل اليه وفقـا      

ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانـب       ......... للقانون ، ويسمح له     
الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم على أساس العرق أو الدين أو اللون أو             

  .الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الأنثني 
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عليه ، فأن الباب الحادي عشر يتطرق الى الاعلان المتعلق بحقوق الانـسان             
للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه  اعتمد ونشر علـى              

 المؤرخ فـي    40/144الملأ بموجب قرار الجمعية العامة لللأمم المتحدة رقم         
   .1985ديسمبر /  كانون الأول 13
  
  
  
  
  
  
  

  
  
"  
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  الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد 
الذين ليسوا من مواطني البلد الذي 

 يعيشون فيه 
  

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
   40/144رقم 

   1985ديسمبر / كانون الأول13المؤرخ في 
  

 تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع علـي           إن الجمعية العامة، إذ   
الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميـع البـشر،           
  دون تمييـــز بـــسبب العـــرق أو الجـــنس أو اللغـــة أو الـــدين،

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بـأن جميـع         
متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتـع       البشر يولدون أحرار و   

بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان، دون تمييز أيا كان نوعـه،             
خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الـدين أو الـرأي                
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السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتمـاعي، أو الملكيـة، أو               
ــر،   ــع آخـــــــ ــد أو أي وضـــــــ   المولـــــــ

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي كـذلك بـأن              
لكل فرد أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخـصيته القانونيـة، وأن الجميـع              
متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القـانون دون             

 في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا         أي تمييز، وأن لهم جميعا الحق     
لذلك الإعلان وضد أي تحريض علي تمييز كهذا، وإدراكا منهـا أن الـدول              
الأطراف في العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنـسان، تتعهـد بـضمان            
ممارسة الحقوق الواردة في هذين العهدين دون أي تمييز بـسبب العـرق أو              

لغة أو الدين أو الـرأي الـسياسي أو أي رأي آخـر، أو              اللون أو الجنس أو ال    
الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضـع آخـر، وإذ               
تدرك أنه، بتحسن الاتصالات وتنمية العلاقات الـسلمية والوديـة فيمـا بـين           

إذ البلدان، يتزايد عدد الأفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيها، و            
تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تسلم بأنه ينبغي كذلك             
تأمين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك          

  .الدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلـد الـذي يعيـشون فيـه              
  :تصدر هذا الإعلان

  1المادة 
  

مع إيلاء المراعاة الواجبة " أجنبي"ن، ينطبق مصطلح لأغراض هذا الإعلا
للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون من 

  .رعاياها
  
  2المادة 
  

ليس في هذا الإعلان ما يفسر علي أنه يضفي صفة الشرعية علي  .1
حكم دخول ووجود أي أجنبي في دولة ما بصورة غير قانونية، ولا يفسر أي 

من أحكام هذا الإعلان علي أنه يقيد حق أية دولة في إصدار قوانين وأنظمة 
تتعلق بدخول الأجانب وأحكام وشروط إقامتهم، أو في وضع فروق بين 

بيد أن هذه القوانين والأنظمة يجب ألا تكون غير متفقة مع . الرعايا والأجانب
ذلك التزاماتها في مجال حقوق الالتزامات القانونية الدولية لتلك الدولة، بما في 

  .الإنسان
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لا يمس هذا الإعلان التمتع بالحقوق التي يمنحها القانون المحلي  .2
وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقا للقانون الدولي بمنحها للأجانب حتى ولو كان 

  .هذا الإعلان لا يعترف بتلك الحقوق أو يعترف بها بدرجة أقل
  3المادة 
  

  .يعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثر علي الأجانبتعلن كل دولة تشر
  4المادة 

يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها 
  .ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة
  5المادة 
  

يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات  .1
دولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية علي وجه الدولية ذات الصلة لل

  :الخصوص
الحق في الحياة والأمن الشخصي، ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أو ) أ(

الاحتجاز علي نحو تعسفي، ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء علي 
  الأسباب المحددة في القانون ووفقا للإجراءات الواردة فيه،

اية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات الحق في الحم) ب(
  أو العائلة أو السكن أو المراسلات،

الحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات ) ج(
المختصة بإقامة العدل، والحق، عند الضرورة، في الاستعانة مجانا بمترجم 

  راءات الأخرى التي ينص عليها القانون،شفوي في الإجراءات القضائية والإج
  الحق في اختيار زوج، وفي الزواج، وفي تأمين أسرة،) د(
الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، ولا يخضع الحق في ) هـ(

الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون 
ظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية ضرورية لحماية الأمن العام أو الن

  حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية،
  الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم،) و(
الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقدية ) ز(

  .الشخصية إلي الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية
  
التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في  رهنا بمراعاة القيود  .2

المجتمع الديمقراطي لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، 
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أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، والتي تتفق مع 
الحقوق الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية ذات الصلة والحقوق 

  : في هذا الإعلان، يتمتع الأجانب بالحقوق التاليةالواردة
  الحق في مغادرة البلد،) أ(
  الحق في حرية التعبير،) ب(
  الحق في الاجتماع السلمي،) ج(
الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الغير، رهنا ) د(

  .بمراعاة القانون المحلي
 
، يتمتع الأجانب 2في الفقرة  رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها  .3

المقيمون بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية 
  .اختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة

 
 يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما  .4

رهنا وأولاده القصر أو المعالين لمصاحبته والالتحاق به والإقامة معه، 
  .بمراعاة التشريع الوطني والحصول علي الإذن الواجب

  
  6المادة 
  

لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلي وجه الخصوص، لا يعرض الأجنبي دون 

  .موافقته الحرة للتجارب الطبية أو العلمية
  
  7المادة 
  

ز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من ذلك لا يجو
الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانون، ويسمح له، إلا إذا 

اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب 
المناهضة لطرده، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو 
أشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يمثل لهذا الغرض أمام 

ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب . السلطة المختصة أو من تعينه
الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو 

  .الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني
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  8المادة 
  

ب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا للأجان .1
أيضا، وفقا للقوانين الوطنية، بالحقوق التالية، رهنا بالوفاء بالالتزامات التي 

  :4تطبق علي الأجانب بموجب أحكام المادة 
الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفي أجور عادلة وأجر متساو ) أ(

 بدون أي تمييز، وبخاصة أن يكفل للمرأة الحصول لقاء عمل متساوي القيمة
علي ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل، والحصول علي أجر متساو 

  لقاء العمل المتساوي،
الحق في الانضمام إلي النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات التي ) ب(

رسة هذا ولا تفرض أية قيود علي مما. يختارونها، والاشتراك في أنشطتها
الحق غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة، في مجتمع 

ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير 
  وحرياتهم،

الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، ) ج(
ويح، بشرط استيفائهم المتطلبات والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والراحة والتر

التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض 
  .موارد الدولة لأعباء مرهقة

  
 لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد  .2

 الذي يوجدون فيه، ويجوز أن تحدد الحكومات المعنية تلك الحقوق في اتفاقية
  .متعددة الأطراف وثنائية

  
  9المادة 
  

  .لا يحرم الأجنبي علي نحو تعسفي مما اكتسبه من أموال بطريقة قانونية
  
  10المادة 
  

يكون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية 
للدولة التي هو أحد رعاياها أو، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة 
الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد 
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  .رعاياها في الدولة التي يقيم فيها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
، 1993مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : حقوق الإنسان* 

  .933 ، صA.94.XIV-Vol.1 ,Part 1رقم المبيع
  
  
  

  الباب الثاني عشر
  
  

  حقوق اللاجئين
  

  من هو اللاجئ؟
  

هم الأشخاص الذين يجبروا على ترك بيوتهم خوفآ من الاضـطهاد ، سـواء              
بشكل فردي أو ضمن نزوح جماعي لأسباب سياسية أو دنية أو عسكرية أو             

  . لمشاكل أخرى
  

    يختلف تعريف اللاجئ اعتمادآ على الوقت والمكـان ، ولكـن الاهتمـام             
وكما ورد في معاهـدة الأمـم       . الدولي بمعاناة اللاجئين أدى الى اجماع عام        

، فـان   ) معاهدة اللاجئـين    (  بخصوص وضع اللاجئين     1951المتحدة لعام   
  :تعريف اللاجئ هو الشخص 
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بسبب مخاوف حقيقية من اضطهاد بسبب ن العرق ، الدين ، الجنـسية ن               " 
ذات رأي سياسي ، تواجد خارج البلـد        انتمائه الى طائفه اجتماعية معينة أو       

الذي يحمل جنسيته ، وغي قادر ، أو بسبب هذه المخاوف غير راغب فـي               
  " .الاعتماد على حماية دولته أو العودة لبلده بسبب المخاوف من الاضطهاد 

  
   وفي الوقت الذي تم استخدام هذا التعريف الذي ورد في معاهدة اللاجئين            

ية مثل الأمم المتحدة ، فان هذا التعبير لايـزال غيـر         من قبل المنظمات الدول   
فعـاى سـبيل    . مفهوم ولا يستخدم بطريقة ثابته ومستقرة في اللغة اليومية          

المثال ، غالبآ ما تخلط وسائل الاعلام بين اللاجئين وأولئك الذين يهـاجرون             
وبين المجموعات المضطهدة   ) المهاجرون الاقتصاديون   ( لأسباب اقتصادية   

الأفـراد النـازحين    (  بلدانه وغير القادرة على مغادرة حدودها الدوليـة          في
  ) .داخليآ 

  
) 1(  تعزى أسباب الاضطهاد الى واحدة من خمس أمور وردت في المـادة             

العرق ، الدين ، الجنسية ،      : من معاهدة اللاجئين    ) 2(فقرة فرعية   - أ –فقرة  
وأي اضطهاد  . ي سياسي   الانتساب الى مجموعة اجتماعية معينة أو ذات رأ       

  .لأسباب أخرى لايتم اعتمادها 
  

   والعرق يستخدم بالمعنى الواسع ويشمل المجموعات ذات الأصل الواحد أو       
  .التي تنحدر بشكل مشترك من جهة واحدة 

  
  والدين كذلك له معنى واسع ، ويشمل الانتماء الى مجموعة تـشترك فـي              

  .ة الشعائر الدنيية التقاليد أو المعتقدات ، وكذلك ممارس
  

ان اضطهاد المجموعات ذات العرق ،      .   وتشمل الجنسية الأفراد المجنسين     
اللغة ، الثقافة الواحدة ضمن مجمل الشعب يمكن اعتباره اضـطهادآ بـسبب             

  .الجنسية 
  

  أن مصطلح مجموعة اجتماعية معينة يعني أولك الناس الذي يشاركون في           
ع اجتماعي معين ، وهذا الصنف غالبـآ مـا          خلفية متماثلة ، عادات أو وض     

وينطبق هذا علـى فئـات      . يشارك مع المضطهدين للأسباب الأربعة الأخرى       
مثل ، العائلات الثرية ، أصحاب الملاك ، ذوي الميول الجنسية لنفس النوع ،          

  . أصحاب المهن ، والعسكريون السابقون
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 تتساهل معها السلطات      ويعني مصطلح الرأي السياسي حمل الأفكار التي لا       

وتشمل أراء تعزي لأفراد    . ، شاملآ أراء ناقدة لسياسات الحكومة وأساليبها        
، حتى  ) مثل ذلك ، اعتقاد السلطات بأن شخصآ ما لديه رأي سياسي معين             ( 

والأفـراد الـذين يخفـون رأيهـم        .لو لم يكن الفرد فعليآ يحمل ذلك الرأي         
 يمكن أن يتمتعوا بوضعية اللاجئ اذا       السياسي لحين بعد هروبهم من بلادهم     

  .استطاعوا اثبات أن أرائهم قد تعرضهم للاضطهاد اذا عادوا لبلادهم 
  

   تلعب التعاريف دورآ عندما تحاول الدول أو المنظمات تقرير أو تحديد من            
هو اللاجئ من غي اللاجئ ز طالبو اللجوء ، أي أولك الذين يبحثـون عـن                

دولة أخرى ، عادة ما يطلب منهم بـشكل فـردي           منحهم وضعية اللاجئ في     
اثبات أن خوفهم من الاضطهاد له ما يبرره وذلـك مـن خـلال الأسـاليب                
القانونية التي من خلالها تفرر الدولة المضيفة فيما اذا يستحق هذا الشخص            

وآما خلال هجرة جماعة ، فمـن الـصعب علـى الدولـة             . وضعية اللاجئ   
وفي هذه الظروف ، وخاصة اذا . واحدآ واحدآ   المضيفة فحص حالات الأفراد     

كان نزوح المدنيين لنفس الأسباب ، فمن الممكن اضفاء وضـعية اللاجئـين             
فـي غيـاب    . على المجموعة ، وعندها يعتبر كل فرد من المجموعة لاجئآ           

  .اثباتات تدل على العكس 
  

لـدول     ويعترف القانون الدولي بالحق في طلب اللجوء ، ولكنه لا يجبـر ا            
وتمنح الأمم أحيانآ حماية مؤقته لدى مواجهتها لموجة هجرة       . على الموافقة   

جماعية وعدم قدرة نظامها المعتاد للهجرة على العمل ز وفي هذه الظروف ،             
يمكن ادخال المهاجرين الى بلاد آمنه، ولكن بدون ضمانات علـى اعتبارهـا             

الحكومـات  :  للجهتـين    وهكذا ، فان الحالة المؤقته ن مفيدة      . هجرة دائمة   
ومع ذلك فانها تكمل ولاكنها ليست بديلـة        . وطالبي اللجوء في حالات معينة      

  .عن اجراءات الحماية الموسعة التي تمنحها معاهدة اللاجئين 
  

  بشكل عام ، أن حماية اللاجئ ومنظمات تقديم المساعدة تـسعى لتـسويق             
  : ثلاثة حلول دائمة لمصير اللاجئين  

  
امكانية اللاجئين على العودة لبيوتهم فـي أوطـانهم          : ة الاختيارية العود -1

  .بسبب أن حياتهم وحريتم لم تعد مهددة 
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سماح الدولة المضيفة للاجئـين للانـدماج فـي بلـد            :الاندماج المحلي  -2
  . الجوءالأول 

   
اعادة اللاجئين غير آمنه ورفض  : اعادة التوطين في بلد ثالث -3

  .ندماجهم محليآ بلد اللجوء الأول ا
  

وفي الوقت الذي يمنح . أن معظم لاجئ العالم ينتظرون حلآ دائمآ لوضعهم 
فيه اغلبهم اقامة مؤقته أو وضعية هجرة مؤقته في البلدان المجاورة ، فانهم 

أن حقوقهم بالحركة . غي قادرين على جعل وضعيتهم منتظمة أو الاندماج 
رة ن ولا تتوفر لهم بشكل عام فرص والعمل غالبآ ما تكون مقيدة لدرجة كبي

وهؤلاء اللاجئون من الممكن تعرضهم . تعليمية أو ترفيهية أو أنها نادرة 
لهجمات أما من قبل قوات الأمن المحلية أو من خلال قوات أو عناصر تعبر 

  .الحدود من الدولة الاصلية 
  

لى   وهناك فئة خاصة وهم أولك الناس الذين يمكن أن يكونوا اجبروا ع
مغادرة بيوتهم لنفس الأسباب كما اللاجئين ، ولكنهم لم يجتازوا حدودآ دولية 

 كان 2000ومع نهاية عام . وتدعى هذه المجموعة أفراد نازحين داخليآ . 
 مليون لاجئ في أنحاء العالم والذين اجبروا على مغادرة 11،5هناك حوالي 

ازحين الداخليين ، ما بين بيوتهم لأسباب عديدة ، وأعدد حتى أكبر من فئة الن
وبشكل متزايد فان .  مليون ، تخلوا عن بيوتهم لأسباب مشابهة 20-25

غالبية الصراعات في العالم تشمل نزاعات بين مجموعات سياسية وعرقية 
وفي ظل هذه المعطيات ، . داخل الدول وأقل من ذلك هو صراعات بين الدول 

وب داخل بلدانهم والذين يضطروا فان أعداد الأفراد العلفين في هذه الحر
  .لمغادرة بيوتهم في ازدياد 

  

  ) : UNHCR(المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  
.  للمساعدة في تقديم الحماية الدولية للاجئين 1951تم انشائها في عام 

والهدف الرئيسي للمنظمة هو ضمان أن كل الأفراد يمكنهم طلب اللجوء 
. ن آمن للجوئهم في دولة أخرى، والعودة الاختيارية لبلدانهم وايجاد مكا

وأهم واجب ملح هو حث الحكومات لتبني أساليب عادلة ومرنه للوصول الى 
وعندما قامت المنظمة في البداية ، كانت . قوانين هجرة عادلة وغعالة 

من مسؤلية الدول التي تمنح ) السكن والطعام ( واجبات تقديم الاغاثة 
  . جوء الل
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  وبما أن معظم حالات اللجوء الجماعية تحدث في الدول النامية ، فقد بدأت 

بالقيام بمسؤليات اضافية للتنسيق في تقديم  )  UNHCR( المنظمة  
وبالرغم من أن هذا لم يكن من واجبات . المساعدات للاجئين والعائدين

د أهم الواجبات مع المنظمة ، الا أن هذا الدور التنسيقي والمساعدة أصبح أح
المنظمة الدولية للهجرة . ضمان الحماية للاجئين والبحث عن حلول دائمة 

IOM تساعد في اعادة طالبي الهجرة المرفوض طلبهم واللاجئين حسب  
   .UNHCR تعليمات 

  
  :  في الباب الثاني عشر نسلط الضوء على تفاصيل

  
  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين -1
 ص بوضع اللاجئين البروتوكول الخا -2
 النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤن اللاجئين -3
   اعلان بشأن الملجأ الاقليمي -4
  
  
  

  

  الباب الثاني عشر
  
  

 مؤتمر الأمم 1951يوليه / تموز28اعتمدها يوم 
المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، 

نعقاد الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الا
  ) 5- د (429بمقتضى قرارها رقم 

  
  1950ديسمبر / كانون الأول14المؤرخ في 

  43، وفقا لأحكام المادة 1954أبريل / نيسان22: تاريخ بدء النفاذ
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إن الأطراف السامين المتعاقدين، إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثـاق الأمـم             
 10جمعية العامة فـي     المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته ال       

، قد أكدا مبدأ تمتـع جميـع البـشر دون تمييـز             1948ديسمبر  /كانون الأول 
وإذ يرون أن الأمم المتحدة قـد برهنـت، فـي           . بالحقوق والحريات الأساسية  

مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة علي أن تكفل لهم            
ساسـية، وإذ يعتبـرون أن مـن        أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأ      

المرغوب فيه إعادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئـين،            
ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التي توفرها من خـلال            
ــد،  ــاق جديـــــــــــــــ   اتفـــــــــــــــ

وإذ يعتبرون أن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة علي عاتق بلـدان               
ن ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي، إيجاد حل مـرض             معينة، وأ 

  لهذه المشكلة التي اعترفـت الأمـم المتحـدة بدوليـة أبعادهـا وطبيعتهـا،              
وإذ يعربون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول، إدراكا منها للطابع الاجتماعي             
والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون أن تـصبح هـذه              
المشكلة سببا للتوتر بين الدول، وإذ يلحظون أن مهمة المفوض السامي لشؤون            
اللاجئين هي الإشراف علي تطبيق الاتفاقيات الدوليـة التـي تكفـل حمايـة              
اللاجئين، ويدركون أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المـشكلة            

  : قوا علي ما يليستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي، قد اتف
  
  أحكام عامة :الفصل الأول

  
   1المادة 

  
  "لاجئ"تعريف لفظة 

  : لأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة لاجئ علي-ألف
 30 و 1926مايو / أيار12كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات .  1

، 1933أكتوبر / تشرين الأول28، أو بمقتضى اتفاقيتي 1928يونيه /حزيران
، أو بمقتضى 1939سبتمبر / أيلول14 وبروتوكول 1938فبراير / شباط10و 

  .دستور المنظمة الدولية للاجئين
ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم 

الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص 
  ، من هذا الفرع2عليها في الفقرة 
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يناير / كانون الثاني1   كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل -2
، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو 1951

دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد 
 بحماية ذلك جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل

البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق 
بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود 

  .إلي ذلك البلد
كلا من " بلد جنسيته"فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة 

ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، . االبلدان التي يحمل جنسيته
دون أي سبب مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية 

  .واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها
 1أحداث وقعت قبل "لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن تفهم عبارة . 1 -باء

، علي أنها 1من المادة " ألف"الفرع ، الواردة في "1951يناير /كانون الثاني
، أو "1951يناير / كانون الثاني1أحداثا وقعت في أوروبا قبل "إما ) أ: (تعني

، "1951يناير / كانون الثاني1أحداثا وقعت في أوروبا أو غيرها قبل ) "ب(
وعلي كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم 

من هذين المعنيين ستأخذ علي صعيد الالتزامات التي تلقيها عليها إليها، بأي 
  .هذه الاتفاقية

، في أي وقت، أن توسع التزاماتها )أ(لأي دولة متعاقدة اختارت الصيغة .    2
  .، وذلك بإشعار توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة)ب(باختيار الصيغة 

" ألف" شخص ينطبق عليه الفرع  ينقضي انطباق هذه الاتفاقية علي أي-جيم
  :من هذه المادة

  
  إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته، -1
 
   إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو  -2
 
   إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة، أو -3
 
دره أو الذي ظل مقيما  إذا عاد باختياره إلي الإقامة في البلد الذي غا -4

  خارجه خوفا من الاضطهاد، أو
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 إذا أصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة  -5
  اللاجئ، غير قادر علي مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته،

وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع 
ادة ويستطيع أن يحتج، في رفض طلب الاستظلال بحماية من هذه الم) 1(ألف 

  .بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق
 

إذا كان شخص لا يملك جنسية وأصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت  -6
إلي الاعتراف له بصفة اللاجئ، قادرا علي أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة 

  السابق،
هذه الفقرة لا تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف وذلك علما بأن أحكام 

من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض العودة إلي بلد إقامته المعتادة ) 1(
  .السابق، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق

 لا تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو -دال
و وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة مساعدة من هيئات أ

  .لشؤون اللاجئين
فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء 

الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها 
راء ذلك، مؤهلين الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بج

  .للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية
 لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص اعتبرته السلطات المختصة -هاء

في البلد الذي اتخذ فيه مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية 
  .هذا البلد

باب جدية للاعتقاد  لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أس-واو
  :بأنه

ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، ) أ(
بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي 

  أحكامها بشأنها،
ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد ) ب(

  بصفة لاجئ،
  .رتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئهاا) ج(

  
  2المادة 
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  التزامات عامة

  
علي كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن 
ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام 

  .العام
  3المادة 

  عدم التمييز
  

المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بسبب تطبق الدول 
  .العرق أو الدين أو بلد المنشأ

  4المادة 
  الدين
  

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات 
الرعاية الممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية 

  .ربية الدينية لأولادهمتوفير الت
  
  5المادة 
  

  الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية
  

لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين 
  .بمعزل عن هذه الاتفاقية

  
  6المادة 
  

  "في نفس الظروف"عبارة 
  

، ضمنا، أن علي اللاجئ، من أجل "س الظروففي نف"لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة 
التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقتضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق 

لو لم يكن لاجئا، باستثناء تلك التي ) ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة(
  .تحول طبيعتها دون استيفاء اللاجئ لها
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  7المادة 
  

  الإعفاء من المعاملة بالمثل
  

حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم  .1
  .الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة

 
 يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات علي إقامتهم،  .2

  .مثلبالإعفاء، علي أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بال
 
 تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمزايا التي كانوا  .3

مؤهلين لها فعلا، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية 
  .إزاء الدولة المذكورة

 
 تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح اللاجئين، مع عدم  .4

 ومزايا بالإضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان توفر معاملة بالمثل، حقوقا
، وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا 3 و 2

  .3 و2يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 
5. 
 علي الحقوق والمزايا المذكورة في 3 و 2 تنطبق أحكام الفقرتين  .5

 من هذه الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق 22  و21 و 19 و 18 و 13المواد 
  .والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية
  
  8المادة 

  الإعفاء من التدابير الاستثنائية
  

حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو 
قدة عن ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، تمتنع الدول المتعا

تطبيق هذه التدابير علي أي لاجئ يحمل رسميا جنسية تلك الدولة لمجرد كونه 
وعلي الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها . يحمل هذه الجنسية

تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم، في الحالات 
  .المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين
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  9المادة 

   التدابير المؤقتة
  

ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو 
في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، 
بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة 

الشخص لاجئ بالفعل وأن الإبقاء علي تلك التدابير ضروري المتعاقدة أن هذا 
  .في حالته لصالح أمنها القومي

  
  10المادة 

  تواصل الإقامة
  

حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل إلي  .1
ارض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة 

  . في أرض هذه الدولةإقامة شرعية
 
 حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا أثناء الحرب العالمية الثانية عن  .2

أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، 
تعتبر فترتا إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض 

  . بمثابة فترة واحدة غير منقطعةتتطلب إقامة غير منقطعة،
  11لمادة ا

  البحارة اللاجئون
في حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع 

علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لهؤلاء 
ولهم مؤقتا اللاجئين بالاستقرار علي أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قب

  . علي أرضها تسهيلا، علي الخصوص، لاستقرارهم في بلد آخر
  

  الوضع القانوني : الفصل الثاني
  
   12المادة 

  الأحوال الشخصية
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تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد  .1
  .إقامته إذا لم يكن له موطن

 
الناجمة عن أحواله  تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة و .2

الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند 
الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن 

شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع 
  .الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئا
  
  13المادة 

  ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة
تمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال 
أدني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما 

يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، 
  .يجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولةوبالإ

  14المادة 
   الحقوق الفنية والملكية الصناعية

في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم أو النماذج 
والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق علي 

الفنية والعلمية، يمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتادة نفس الأعمال الأدبية و
الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة 

  .الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة
  15المادة 

   حق الانتماء للجمعيات
لاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد تمنح الدول المتعاقدة ال

الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، أفضل 
  .معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي

  
  16المادة 

  حق التقاضي أمام المحاكم
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ي يكون لكل لاجئ، علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاض .1
  .الحر أمام المحاكم

 
 يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس  .2

المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في 
  .ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به

 
، يمنح كل لاجئ، في غير 2 في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة  .3

بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها 
  . لمواطني بلد إقامته المعتادة

  
  أعمال الكسب: الفصل الثالث

  17المادة 
  العمل المأجور 

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها  .1
نة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي في ما أفضل معاملة ممك

  .يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور
 
 وفي أي حال، لا تطبق علي اللاجئ التدابير التقييدية المفروضة علي  .2

الأجانب أو علي استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان 
 إزاء الدولة المتعاقدة المعنية، أو قد أعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية

  :إذا كان مستوفيا أحد الشروط التالية
  أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في البلد،) أ(
علي أن اللاجئ لا يستطيع أن . أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته) ب(

  يتذرع بانطباق هذا الحكم عليه إذا كان قد هجر زوجه،
  .له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامتهأن يكون ) ج(
 
 تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة  .3

حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلي وجه 
الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذي دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب 

  .م مهاجريناليد العاملة أو خطط لاستقدا
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  18المادة 
  العمل الحر

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل 
معاملة ممكنة، وعلي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة 
للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم 

حرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء الخاص في الزراعة والصناعة وال
  .شركات تجارية وصناعية

  
  19المادة 

  المهن الحرة
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا  .1

كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة 
كنة، علي ألا تكون في أي ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة مم

  .حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف
 
 تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودساتيرها، لتأمين  .2

استيطان مثل هؤلاء اللاجئين في غير إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي 
  . ها الدوليةتتولى هذه الدول المسؤولية عن علاقات

  الرعاية: الفصل الرابع
  
  20المادة 

  التوزيع المقنن 
حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي 

  .للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل اللاجؤون معاملة المواطنين
  21المادة 

  الإسكان
موضوع خاضعا للقوانين أو فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا ال

الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين 
المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في 

  .أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف
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  22المادة 
  التعليم الرسمي

دول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما تمنح ال .1
  .يخص التعليم الأولي

 
 تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون  .2

في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، 
يد متابعة الدراسة، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي، وخاصة علي صع

والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في 
  .الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية

  23المادة 
  الإغاثة العامة 

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس 
  .حة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامةالمعاملة الممنو

  24المادة 
  تشريع العمل والضمان الاجتماعي

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس  .1
  :المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما يخص الأمور التالية

ة أو لإشراف في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظم) أ(
الأجر بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من : السلطات الإدارية

الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، 
والأجازات المدفوعة الأجر، والقيود علي العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن 

النساء والأحداث، والاستفادة من العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل 
  المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،

الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل (الضمان الاجتماعي ) ب(
والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة 

 علي جعلها والأعباء العائلية، وأية طوارئ أخري تنص القوانين والأنظمة
  :، رهنا بالقيود التي قد تفرضها)مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي

ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد " 1"
  الاكتساب،

قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن الإعانة " 2"
كاملها من الأموال العامة، وبشأن الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة ب

الإعانات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة 
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  . لمنح راتب تقاعدي عادي
 
إن حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني  .2

  .لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة
 
لمتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو  تجعل الدول ا .3

التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد 
الاكتساب علي صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة للاجئين، دون أن يرتهن ذلك 

 إلا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علي
  .الاتفاقات المعنية

 
 تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات  .4

المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول 
  . المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة للاجئين

  
  
  
  
  

   التدابير الإدارية: الفصل الخامس
  25المادة 

  لمساعدة الإدارية ا
عندما يكون من شأن ممارسة اللاجئ حقا له أن تتطلب عادة مساعدة  .1

سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم 
اللاجئ علي أراضيها علي تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو 

  .بواسطة سلطة دولية
 
ت المذكورة في الفقرة الأولي للاجئين، أو  تصدر السلطة أو السلطا .2

تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، 
  .عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها

 



 398

 تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك  .3
ية أو بواسطتها، وتظل الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطن

  .معتمدة إلي أن يثبت عدم صحتها
 
 رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون، يجوز استيفاء  .4

رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه 
الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض علي المواطنين من رسوم لقاء الخدمات 

  .ةالمماثل
 
  .28 و 27 لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين  .5

  
  26المادة 

  حرية التنقل
تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق 

اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا 
  .بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف

  
  27المادة 

  بطاقات الهوية
تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا 

  .يملك وثيقة سفر صالحة
  
  28المادة 

  وثائق السفر
تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها  .1

 تتطلب خلاف ذلك وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم
وتنطبق أحكام ملحق هذه . أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام

وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا . الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة
وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي . النوع لكل لاجئ آخر فيها

ذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتع
  .من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها
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 تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقات  .2
الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت 

  .بمقتضى أحكام هذه المادة
  29المادة 

  عباء الضريبيةالأ

تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية أعباء أو رسوم أو  .1
ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي 

  .استيفائها في أحوال مماثلة
 
 ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق علي اللاجئين  .2

 المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها القوانين والأنظمة
  .بطاقات الهوية

  
  
  
  30المادة 

  نقل الموجودات
تسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه  .1

إلي أرضها من موجودات إلي بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار 
  .فيه
 
دول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها اللاجؤون  تنظر ال .2

للسماح لهم بنقل أي موجودات أخري لهم، أينما وجدت، يحتاجون إليها 
  .للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه

  
  31المادة 

  اللاجؤون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ
  

 عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض .1
وجودهم غير القانوني، علي اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه 

دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعني 
، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلي السلطات دون إبطاء وأن 1المقصود في المادة 
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  .اهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانونييبرهنوا علي وج
 
 تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود علي  .2

تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد 
وعلي الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين . الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر

 معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول المذكورين مهلة
  .بلد آخر بدخولهم إليه

  
  32المادة 

  الطرد
رد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لا تط .1

  .لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام
 
فقا للأصول  لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ و .2

ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب . الإجرائية التي ينص عليها القانون
خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، 

وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة 
  .ل السلطة المختصةمختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قب

 
 تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها  .3

وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، . قبوله بصورة قانونية في بلد آخر
  .خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية

  
  33المادة 

  حظر الطرد أو الرد
ة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من يجوز لأية دوللا  .1

الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه 
  .أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية

 
ة  علي أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقول .2

لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق 
صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع 

  ذلك البلد
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  34المادة 

  التجنس
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل 

 في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء علي الخصوص كل ما
  . ورسوم هذه الإجراءات إلي أدني حد ممكن

  
  
  

  أحكام تنفيذية وانتقالية : الفصل السادس
  
  35المادة 

  تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة 
  

تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون  .1
مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة اللاجئين، أو أية 

وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي 
  .تطبيق أحكام هذه الاتفاقية

 
 من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد  .2

 الأمم المتحدة، تتعهد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في
الدول المتعاقدة بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية 

  :المطلوبة بشأن
  وضع اللاجئين،) أ(
  وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،) ب(
القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن ) ج(

  اللاجئين،
  

  36دة الما
  تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني

توافي الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من 
  .قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذه الاتفاقية
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  37المادة 

  علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة
  

اقية، تحل هذه  من هذه الاتف28 من المادة 2مع عدم المساس بأحكام الفقرة 
 31 و 1922يوليه / تموز5الاتفاقية بين الأطراف فيها محل ترتيبات 

 30 و 1928يونيه / حزيران30 و 1926مايو / أيار12 و 1924مايو /أيار
 10 و 1933أكتوبر / تشرين الأول28، واتفاقيتي 1935يوليه /تموز
 تشرين 15، واتفاق 1939سبتمبر / أيلول14، وبروتوكول 1938فبراير /شباط
  . 1946أكتوبر /الأول

  أحكام ختامية : الفصل السابع
  
  38المادة 

  تسوية المنازعات 
كل نزاع ينشأ بين أطراف في هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذر 

حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من 
  .الأطراف في النزاع

  
  39المادة 

  ع والتصديق والانضمامالتوقي
  

 وتودع 1951يوليه / تموز28تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في جنيف في  .1
وهي تعرض للتوقيع في المكتب . بعد ذلك لدي الأمين العام للأمم المتحدة

 ثم 1951أغسطس / آب31يوليه و / تموز28الأوربي للأمم المتحدة بين 
سبتمبر / أيلول17المتحدة بين تعرض مجددا للتوقيع في المقر الرئيسي للأمم 

  .1952ديسمبر / كانون الأول31 و 1951
 
 يتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك  .2

لأية دولة أخري دعيت إلي مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمي 
ه الاتفاقية وتخضع هذ. الجنسية أو وجهت إليها الجمعية العامة دعوة لتوقيعها

  .للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة
 من هذه 2تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام الدول المشار إليها في الفقرة . 3
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ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام . 1951يوليه / تموز28المادة ابتداء من 
  .لدي الأمين العام للأمم المتحدة

  
  
  
  40المادة 

  بند الانطباق الإقليمي
  

لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن هذه  .1
الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمثلها علي الصعيد الدولي أو واحد أو أكثر 

ويبدأ سريان مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء . منها
  .الدولة المعنية

 
في أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية  و .2

بإشعار يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من 
اليوم التسعين الذي يلي استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو من 

  .ما جاء لاحقاتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية أيه
 
 وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملا لها،  .3

عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ 
الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملا لها بعد الحصول، عند 

  .موافقة حكوماتهااقتضاء ذلك لأسباب دستورية، علي 
  41المادة 

   بند الدولة الاتحادية
  

  :حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزية، تطبق الأحكام التالية
في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية ) أ(

للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن 
  لتزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،هذا النطاق نفس ا

وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية ) ب(
لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، 

وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم 
تحادية في اقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية الحكومة الا
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إيجابية إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو 
  المقاطعات،

تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة ) ج(
أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن 

نونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات الأحكام القا
المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مبينة مدي المفعول 

  .الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر
  
  42المادة 

  التحفظات
لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات  .1

 والمواد 33و ) 1 (16 و 4 و 3 و 1لاتفاقية غير المواد بشأن أية مواد في ا
  . شاملة المادة الأخيرة المذكورة46 إلي 36

 
 من هذه المادة أن تسحب تحفظها 1 لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة  .2

  .في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة
  43المادة 

  بدء النفاذ
ة في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقي .1

  .التصديق أو الانضمام السادس
 
 أما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك  .2

التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي 
  .ايلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامه

  44المادة 
  الانسحاب

لة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار  دويلأ .1
  .موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة

 
 يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام  .2

  .علي تاريخ استلام الأمين العام الإشعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب
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 أن تعلن في أي 40ية دولة أصدرت إعلانا أو إشعارا وفقا للمادة لأ  .3
حين، بإشعار موجه إلي الأمين العام، أن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول 

  .إقليم ما بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار
  
  45المادة 

  إعادة النظر
  

نظر في هذه لكل دولة متعاقدة، في أي حين، أن تطلب إعادة ال .1
  .الاتفاقية، بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة

 
 توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند  .2

  .الاقتضاء، إزاء هذا الطلب
  
  46المادة 

  الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة
  

 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام
  :39والدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 

  ،1من المادة " باء"بالإعلانات والإشعارات المذكورة في الفرع ) أ(
  ،39بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المذكورة في المادة ) ب(
  ،40بالإعلانات والإشعارات المذكورة في المادة ) ج(
  ،42 بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة في المادة )د(
  ،43بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة ) هـ(
  ،44بالانسحابات والإشعارات المذكورة في المادة ) و(
  .45بطلبات إعادة النظر المذكورة في المادة ) ز(

فوضون حسب الأصول بالتوقيع وإثباتا لما تقدم، ذيله الموقعون أدناه، الم
  .باسم حكوماتهم بتواقيعهم

يوليه عام ألف /حرر في جنيف، في هذا اليوم الثامن والعشرين من تموز
وتسعمائة وواحد وخمسين، علي نسخة وحيدة يتساوى في الحجية نصها 
الإنكليزي والفرنسي، تودع في محفوظات الأمم المتحدة وتعطي صور 

ل الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير مصدقة عنها لجميع الدو
  .39الأعضاء المذكورة في المادة 
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  البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين 
 

ط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار أحا
، كما 1966نوفمبر / تشرين الثاني18المؤرخ في ) 41-د (1186

المؤرخ ) 21- د (2198أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 
 والذي رجت فيه الأمين العام أن 1966ديسمبر / كانون الأول16في 

لدول المذكورة في مادته الخامسة يحيل نص البروتوكول إلي ا
  لتمكينها من الانضمام إلي هذا البروتوكول 

، وفقا لأحكام المادة 1971أكتوبر / تشرين الأول4: تاريخ بدء النفاذ
8   

  
  

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقيـة             
 1951يوليـه   / تمـوز  28الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف فـي         

لا تشمل سوي الأشخاص الذين أصبحوا      ) والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية     (
، وإذ تأخـذ    1951ينـاير   /لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني       

بعين الاعتبار أن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمـدت الاتفاقيـة،              
فاقية بهؤلاء اللاجئـين،وإذ تـري أن مـن         وبالتالي يمكن ألا يحيط نطاق الات     

المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الـذين ينطبـق علـيهم              
  .1951يناير /التعريف الوارد في الاتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الثاني

  
  :وقد اتفقت علي ما يلي
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  1المادة 
  حكم عام 

  
 34 إلي 2ق المواد تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبي .1

  .من الاتفاقية علي اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي
 
باستثناء حالة تطبيق " لاجئ" لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة  .2

الفقرة الثالثة من هذه المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 
 ألف منها الكلمات من الفرع) 2( من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة 1
بنتيجة مثل "وكلمات " 1951يناير /نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني"

  ".هذه الأحداث
 
 تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي  .3

باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية 
 باء من الاتفاقية تبقي سارية المفعول 1من المادة ) أ) (1(ووفقا للفقرة الفرعية 

 1من المادة ) 2(في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة 
  .باء من الاتفاقية المذكورة

  
  2المادة 

  تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة
  

 الأمم تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية .1
المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد 

تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في 
  .الإشراف علي تطبيق أحكام هذا البروتوكول

 
 من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد  .2

ة علي تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تخلفها، قادر
تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها علي الشكل المناسب 

  :بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن
  أحوال اللاجئين،) أ(
  وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ،) ب(
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 النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة القوانين والأنظمة والمراسيم) ج(
  .بشأن اللاجئين

  
  
  3المادة 

  تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية
   

توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة 
  .بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول

  4المادة 
  عات تسوية المناز

كل نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، 
ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي 

  .من الأطراف في النزاع
  
  5المادة 

  الانضمام
  

يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة 
 عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أخري

ويقع . أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة للانضمام
  .الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة

  
  6المادة 

  بند الدولة الاتحادية
  

  : تطبق الأحكام التاليةحين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية،
 من المادة 1في ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة ) أ(

الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة 
التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا 

  ي ليست دولا اتحادية،النطاق نفس التزامات الدول الأطراف الت
 من 1وفي ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة ) ب(

المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية 
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لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة 
ذ إجراءات تشريعية، تقوم وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد باتخا

الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية 
إيجابية، إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو 

  المقاطعات،
تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة ) ج(

 للأمم المتحدة ببيان عن أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام
الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات 

المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 
 من المادة الأولي من هذا البروتوكول، مبينة مدي المفعول الذي 1

  .أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر
  7دة الما

  التحفظات والإعلانات 
  

لأية دولة، عند الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من  .1
هذا البروتوكول وبشأن القيام، وفقا للمادة الأولي من هذا البروتوكول بتطبيق 

 4 و 3 و 1أية أحكام من أحكام الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في المواد 
لي أن لا تشمل التحفظات التي تصدرها الدولة  منها، ع33و ) 1 (16و 

  .الطرف في الاتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذي تسري عليهم الاتفاقية
 
 42 إن التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة  .2

  .منها تنطبق، ما لم تسحب، علي التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول
 
 من هذه المادة أن تسحب تحفظها 1ولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة لأي د .3

  .في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة
 
 من 40 من المادة 2 و 1 تعتبر الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين  .4

الاتفاقية عن دولة طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا 
لم توجه الدولة الطرف المعنية لدي انضمامها إشعارا بخلاف البروتوكول ما 

وتعتبر سارية علي هذا البروتوكول، مع . ذلك إلي الأمين العام للأمم المتحدة
 3 والفقرة 40 من المادة 3 و 2التعديل الذي يقتضيه الحال، أحكام الفقرتين 

  . من الاتفاقية44من المادة 
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  8المادة 

  بدء النفاذ
  

  . هذا البروتوكول يوم إيداع صك الانضمام السادسيبدأ نفاذ .1
 
 أما الدولة التي تنضم إلي البروتوكول بعد إيداع صك الانضمام  .2

  .السادس فيبدأ نفاذ البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضمامها
  9المادة 

  الانسحاب
  

لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين  .1
  .موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدةبإشعار 

 
 يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد  .2

  .مرور عام علي استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة
  10المادة 

  الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة
   
مشار إليها في المادة الخامسة أعلاه يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول ال

بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وبوقائع الانضمام إليه والتحفظ وسحب التحفظ 
  .عليه والانسحاب منه، وبالإعلانات والإشعارات المتصلة به

  
  11المادة 

  الإيداع في محفوظات الأمم المتحدة
  

البروتوكول، الذي تودع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا 
تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 
ويقوم . والفرنسية، موقعة من رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول 
ى المشار إليها في المادة الخامسة الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخر

  .أعلاه
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 النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
معية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم اعتمدته الج

  )5-د (428
   1950ديسمبر / كانون الأول14المؤرخ في 

  
  أحكام عامة: الفصل الأول

  
يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة  .1

الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للاجئين 
لهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة الذين تشم

اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك 
الحكومات المعنية، علي تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض 

  .اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة
مي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز وعلي المفوض السا

مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء 
  .الأشخاص، أن يطلب رأي اللجنة الاستشارية لشؤون اللاجئين إذا تم إنشاؤها

 
 ليس لعمل المفوض السامي أية سمة سياسية، بل هو عمل إنساني  .2

  . أن يعالج شؤون مجموعات وفئات من اللاجئينواجتماعي، القاعدة فيه
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 يمتثل المفوض السامي توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من  .3
  .الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 
 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقرر، بعد الاستماع إلي رأي  .4

رية لشؤون اللاجئين تتألف المفوض السامي حول الموضوع، إنشاء لجنة استشا
من ممثلي دول أعضاء وغير أعضاء في الأمم المتحدة، يختارهم علي أساس 

ما عرف عنهم من اهتمام بمشكلة اللاجئين ومن تفان في العمل لحل هذه 
  .المشكلة

 
 تقوم الجمعية العامة، في موعد لا يتجاوز دورتها العادية الثامنة،  .5

فوضية شؤون اللاجئين للبت في أمر تجديد باستعراض الترتيبات الخاصة بم
  . 1963ديسمبر / كانون الأول31ولايتها بعد 

  
  وظائف المفوض السامي: الفصل الثاني

  :تشمل ولاية المقوض السامي .6
 12أي شخص اعتبر لاجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في . 1 -ألف
تين ، أو بمقتضى الاتفاقي1928يونيه / حزيران30 و 1926مايو /أيار

، أو 1938فبراير / شباط10 و 1933أكتوبر / تشرين الأول28المؤرختين في 
، أو بمقتضى دستور 1939سبتمبر / أيلول14بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 

  المنظمة الدولية للاجئين،
 1951يناير / كانون الثاني1أي شخص يوجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل . 2

 للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض
جنسيته أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب 

ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يستظل بحماية هذا البلد 
أو أي شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ولا 

سبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، يستطيع أو لا يريد ب
  .أن يعود إلي ذلك البلد

ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بصدد 
الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص 

  .عليها في هذه الفقرة
ارسة اختصاصه بالنسبة لأي شخص من أولئك يتوقف المفوض السامي عن مم

  :الذين تتناولهم الفقرة ألف من هذه المادة، في الحالات التالية
إذا عاد هذا الشخص من جديد، باختياره، إلي الاستظلال بحماية البلد الذي ) أ(
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  يحمل جنسيته، أو
  إذا كان قد فقد جنسيته ولكنه عاد باختياره إلي اكتسابها مجددا، أو) ب(
  إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة، أو) ج(
إذا عاد، باختياره، إلي الاستقرار مجددا في البلد الذي غادره أو الذي بقي ) د(

  خارجه بسبب خوفه من الاضطهاد، أو
إذا لم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف به بسببها بصفة لاجئ، ) هـ(

يم أية مبررات لمواصلته رفض طلب الاستظلال بحماية البلد قادرا علي تقد
الذي يحمل جنسيته غير دواعي راحته الشخصية، علما بأنه لا يجوز له التذرع 

  بأسباب ذات طابع اقتصادي بحت، أو
إذا كان شخصا عديم الجنسية ولم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف ) و(

طيع العودة إلي بلد إقامته المعتاد السابق، له من أجلها بصفة لاجئ وأصبح يست
قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض العودة إلي البلد المذكور غير 

  .دواعي راحته الشخصية
 أي شخص آخر يكون، بسبب خوفه الراهن أو السابق، الذي له ما يبرره، -باء

السياسية، من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه 
موجودا خارج البلد الذي يحمل جنسيته، أو خارج بلد إقامته الاعتيادية السابق 
إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يطلب 
الاستظلال بحماية حكومة البلد الذي يحمل جنسيته، أو أن يعود إلي بلد إقامته 

  .جنسيةالمعتادة السابق إذا كان عديم ال
 
 أعلاه، أي 6 لا تشمل ولاية المفوض السامي، كما عرفت في المادة  .7

  :شخص
يحمل جنسية أكثر من بلد واحد، ما لم تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة ) أ(

  السابقة بالنسبة إلي كل بلد يحمل جنسيته، أو
قوق تعترف له السلطات المختصة في البلد الذي اتخذه لإقامته بذات الح) ب(

  وذات الواجبات التي تنجم عن التمتع بجنسية هذا البلد، أو
يواصل التمتع بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخري تابعة للأمم ) ج(

  المتحدة، أو
تكون هناك دواع جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جرما تنطبق عليه أحكام ) د(

سادسة من النظام معاهدات تسليم المجرمين، أو جريمة مذكورة في المادة ال
الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الذي تم إقراره في لندن أو مذكورة في 

  . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان14 من المادة 2أحكام الفقرة 
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 يسهر المفوض السامي علي توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم  .8
  :اختصاصات المفوضية

قيات دولية لحماية اللاجئين، والإشراف علي بالعمل علي عقد وتصديق اتفا) أ(
  تطبيقها واقتراح إدخال تعديلات عليها،

بالعمل، عن طريق اتفاقات خاصة مع الحكومات، علي تنفيذ أية تدابير ) ب(
  ترمي إلي تحسين أحوال اللاجئين وإلي خفض عدد الذين يحتاجون إلي حماية،

 إلي تيسير عودة اللاجئين بمؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية) ج(
  باختيارهم إلي أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة،

بتشجيع قبول اللاجئين علي أراضي الدول دون استثناء أولئك المنتمين إلي ) د(
  أكثر الفئات عوزا،

بالسعي إلي الحصول علي ترخيص للاجئين بنقل أصولهم، وخاصة منه ) هـ(
  ستقرار في بلد آخر،ما يحتاجون إليه للا

بالحصول من الحكومات علي معلومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين ) و(
علي أراضيها والأوضاع التي يعيشون فيها، وبشأن القوانين والأنظمة المتعلقة 

  بهم،
  بالبقاء علي اتصال وثيق بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية،) ز(
طريقة التي يراها أفضل، مع المنظمات الخاصة المعنية بإقامة علاقات، بال) ح(

  بشؤون اللاجئين،
  .بتيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاه اللاجئين) ط(
 
 يتولى المفوض السامي أية مهام إضافية تقرر الجمعية العامة تكليفه  .9

هم في بلد آخر، بها، بما في ذلك إعادة اللاجئين إلي أوطانهم وإعادة استقرار
  .في حدود الموارد الموضوعة تحت تصرفه

 
 يتولى المفوض السامي إدارة أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من  .10

أجل مساعدة اللاجئين، ويقوم بتوزيعها علي الهيئات الخاصة، وكذلك عند 
  .اللزوم علي الهيئات العامة، التي يعتبرها الأكثر أهلية لتأمين هذه المساعدة

  .فوض السامي أن يرفض أي عرض لا يعتبره سليما أو لا يمكن الانتفاع بهللم
ليس للمفوض السامي أن يوجه نداء إلي الحكومات طلبا للأموال أو أن يوجه 

  .نداء عاما دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة
 .وعلي المفوض السامي أن يضمن تقريره السنوي بيانا بنشاطه في هذا الميدان

ض السامي حق عرض آرائه أمام الجمعية العامة والمجلس  للمفو .11
  .الاقتصادي والاجتماعي وأجهزتهما الفرعية
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يرفع المفوض السامي، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا 
ويتم النظر في هذا التقرير كبند مستقل من بنود . سنويا إلي الجمعية العامة

  .جدول أعمال الجمعية العامة
 

  . مفوض السامي أن يطلب مؤازرة مختلف الوكالات المختصة لل .12
  

  الشؤون التنظيمية والمالية: الفصل الثالث
  

ينتخب المفوض السامي من قبل الجمعية العامة، بناء علي ترشيح من  .13
الأمين العام، ويقترح الأمين العام أحكام تعيين المفوض السامي وتوافق عليها 

 المفوض السامي لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا ويكون انتخاب. الجمعية العامة
  .1951يناير /من أول كانون الثاني

 
 يعين المفوض السامي، للمدة ذاتها، مفوضا ساميا مساعدا من غير  .14

  .جنسيته
 

يقوم المفوض السامي، في حدود الاعتمادات المخصصة له في ) أ ( .15
مامه عن أدائهم الميزانية، بتعيين موظفي المفوضية، الذين يكونون مسؤولين أ

  .لمهامهم
يختار هؤلاء الموظفون من بين الأشخاص المخلصين للأهداف التي ) ب(

  تعمل لها المفوضية،
تخضع شروط عمل هؤلاء الموظفين لأحكام نظام الموظفين الأساسي ) ج(

المعتمد من قبل الجمعية العامة وللقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذا 
  ي،النظام الأساس

  يجوز أيضا وضع أحكام تسمح باستخدام موظفين متطوعين،) د(
 

 يستشير المفوض السامي حكومات البلدان التي يقيم فيها لاجئون بشأن  .16
الحاجة إلي تعيين ممثلين له في هذه البلدان، وللمفوض السامي أن يعين، في 

. لبلدأي بلد يقر بوجود مثل هذه الحاجة، ممثلا له توافق عليه حكومة هذا ا
ويجوز للمفوض السامي، رهنا بالأحكام السابقة الذكر، أن يكلف الشخص 

  .الواحد بتمثيله في أكثر من بلد واحد
 



 416

 يتخذ المفوض السامي والأمين العام الترتيبات المناسبة بشأن الاتصال  .17
  .والتشاور بينهما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك

 
بجميع التسهيلات الضرورية في  يمد الأمين العام المفوض السامي  .18

  .الحدود المقررة في الميزانية
 

   يكون مقر المفوضية في حنيف، سويسرا، .19
 

 تمول المفوضية من ميزانية الأمم المتحدة، ولا يجوز، إلا إذا قررت  .20
الجمعية العامة خلاف ذلك مستقبلا، أن تقيد علي ميزانية الجمعية العامة للأمم 

دارية المتعلقة بعمل المفوضية، ويتم تمويل جميع المتحدة غير النفقات الإ
  .النفقات الأخرى المتصلة بنشاط المفوض السامي عن طريق التبرعات

 
 تخضع إدارة المفوضية لأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة وللقواعد  .21

  .المالية التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة
 

لأموال الموضوعة تحت تصرف المفوض السامي  تخضع الحسابات المتعلقة با
لمراقبة مجلس مدققي حسابات الأمم المتحدة، علما بأنه يجوز لهذا المجلس أن 

ويتفق . يقبل الحسابات المدققة التي تقدمها الهيئات التي تلقت مخصصات مالية
المفوض السامي والأمين العام علي الترتيبات الإدارية لعهدة هذه الأموال 

صها، بما يتفق وأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة والقواعد التي وتخصي
  .يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة
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______________________  
، 1993مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : حقوق الإنسان* 

  .923، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1رقم المبيع
  
  

 إعلان بشأن الملجأ الإقليمي 
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 

  للأمم المتحدة 
   1967ديسمبر / كانون الأول14يوم ) 22-د (2312

  
  

 كانون  19المؤرخ في   ) 17-د (1839إن الجمعية العامة، إذ تشير إلي قرارها        
 كـانون   20المـؤرخ فـي     ) 20-د (2100 ، وقرارهـا  1962ديسمبر  /الأول
 كـانون   16المـؤرخ فـي     ) 21-د (2203، وقرارهـا    1965ديسمبر  /الأول
، حول إعلان بشأن الحق في ملجـأ، وإذ تأخـذ بعـين             1966ديسمبر  /الأول

الاعتبار أعمال التدوين المقرر أن تضطلع بها لجنة القانون الدولي وفقا لقرار            
  ،1959نوفمبر / تشرين الثاني21ؤرخ في الم) 14-د (1400الجمعية العامة 
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  :   تعتمد الإعلان التالي

  إعلان بشأن الملجأ الإقليمي
إن الجمعية العامة، إذ تلاحظ أن المقاصد المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة هي 

صيانة السلم والأمن الدوليين، وإنماء علاقات ودية فيما بين الأمم، وتحقيق 
مشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية التعاون الدولي في حل ال

أو الثقافية أو الإنسانية وفي تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تضع 

منه ما  14في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر في المادة 
  :يلي

     لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخري والتمتع به خلاصا من -1"
  الاضطهاد،

       لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن -2
  "جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 13ادة  من الم2وإذ تذكر أيضا أن الفقرة 
  :تنص علي ما يلي

  ،"لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده"
وإذ تعترف بأن قيام دولة ما بمنح ملجأ لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 

الي لا  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو عمل سلمي وإنساني، وبالت14
  تستطيع أية دولة أخري أن تعتبره عملا غير ودي،

توصي الدول بأن تراعي، في ممارستها المتعلقة بالملجأ الإقليمي، ودون 
إخلال بالصكوك الراهنة التي تتناول الملجأ ومركز اللاجئين وعديمي الجنسية، 

  :استلهام المبادئ التالية
  1المادة 
  

الذي تمنحه دولة ما، ممارسة منها تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ  .1
 من الإعلان العالمي لحقوق 14لسيادتها، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 

  .الإنسان، ومنهم المكافحون ضد الاستعمار
 
 لا يجوز الاحتجاج بالحق في التماس ملجأ والتمتع به لأي شخص  .2

جرائم الحرب تقوم دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة من 
أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك 
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  .الدولية الموضوعة للنص علي أحكام بشأنها
 
  . يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مبررات منح هذا الملجأ .3

  
  2المادة 
  

دون إخلال بسيادة الدول وبمقاصد الأمم المتحدة، ومبادئها، يكون وضع  .1
  . محل اهتمام المجتمع الدولي1 من المادة 1ص المشار إليهم في الفقرة الأشخا

 
 حين تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه،  .2

تتخذ الدول، فرديا أو جماعيا أو من خلال الأمم المتحدة، التدابير التي يناسب 
  .ةاتخاذها، بروح من التضامن الدولي، بغية تخفيف عبء تلك الدول

  3المادة 
  

 1لا يجوز إخضاع أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة  .1
 لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود أو، إذا كان الشخص قد دخل 1من المادة 

الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة يمكن أن 
  .يتعرض فيها للاضطهاد

 
دأ السالف الذكر إلا لأسباب قاهرة تتصل لا يجوز الحيد عن المب .2

بالأمن القومي، أو لحماية السكان، كما في حالة تدفق الأشخاص معا بأعداد 
  .ضخمة

 
إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في  .3

 من هذه المادة، تنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص 1الفقرة 
التي تستنسبها، فرصة للذهاب إلي دولة أخري، وذلك إما المعني، بالشروط 

  .بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر
  
  4المادة 
  

لا تسمح الدولة مانحة الملجأ، للأشخاص الذين حصلوا علي ملجأ فيها، بالقيام 
  .بأية أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
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______________________  
، 1993مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : نحقوق الإنسا* 

  .930، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1رقم المبيع

  الباب الثالث عشر
  
  

  الرق والعبودية والممارسات المشابهة
  
  
  "ما من شئ في الوجود اعز على الانسان من حريته "
  

  الرق
  
ات الناجمة عـن   هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلط        "

  "الملكية ،كلها أو بعضها 
  
منذ القرن التاسع الميلادي حيث حصلت ثورة الزنج فـي جنـوب العـراق          

وكانت أول انتفاضة للسود ضد نظام الرق أو الاستعباد ، ثـم تلتهـا ثـورة                
  .الفرامطة الشهيرة 

  
  وبعدئذ حصلت الثورات في المستعمرات الفرنسية والأميريكية ضد نفـس          

ظام الجائر الذي يعامل الأسود كحيوان مستبعد وليس كانسان ، نقول ذلك            الن
  . ونحن نعلم ان المتاجرة بالسود بدأت منذ القرن الخامس عشر 

  
وكانوا يذهبون  .   وقد اغتنى من ورائها الكثير من تجار أوربا الاستعمارية          

نـات ثـم    الى البلاد الافريقية ويقبضون على السود كما يقبضون على الحيوا         
ينقلونهم غصبآ عنهم على ظهر البواخر الى القارة الأميريكية لاسـتخدامهم           
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في زراعة القطن أو قصب السكر أو لاستصلاح الأراضي الجديدة بكل بساطة            
.  
  

وبالتـالي فكانـت    .   ومعلوم ان القارة الأميريكية كانت عذراء بكرآ آنـذاك          
زراعتها ، ولهذا الـسبب     بحاجة الى عمال وسواعد قوية من أجل فلاحتها و        

لجأوا الى استيراد الأفارقة السود كما تستورد البضائع أو الـسلع ، ولكـن              
الكثيرين منهم يموتون أثناء الطريق بسبب الجوع أو سوء المعاملة أو تغير            

  .الأجواء بالنسبة لهم 
  

  وأما الذين يصلون سالمين الى أميركا فكانوا يستغلون استغلالآ بشعآ مـن            
. سيادهم ، بل ويضربون أحيانآ بشكل يومي لكي يشتغلوا أكثر فـأكثر             فبل أ 

  .ولكن البعض كانوا يقاومون سوء المعاملة هذه ويتجرأون على الاحتجاج 
  

وكل .    كل يوم كان العبد الأسود يتعرض للاهانة والقمع والشتم والاحتقار           
ة في بعـض    يوم كان مضطرآ اما للاستسلام في معظم الأحيان واما للمقاوم         

  .الأحيان اذا ما تجرأ على ذلك 
 نقل هؤلاء الساكنين من قراهم وحياتهم في افريقيا الـسوداء الـى الـبلاد              
البعيدة في جزر الكاريبي أو البرازيـل أو أميريكـا الـشمالية والجنوبيـة ،               

كوندوليزا رايـس مـن     . وبالتالي فكل سود أميركا الحاليين هم من أحفادهم         
  .ن باول أو مارتن لوثر كنغ أو ملايين آخرين أحفادهم مثل كول

  
  فليس كل الأوربيين استعماريين أو ساديين ، وانما ظهرت فـيهم حركـات             
طيبة ذات نزعة انسانية تشفق على الانسان الأسود وتستنكر معاملته بهـذه            

  .الطريقة اللا انسانية 
  

من التيار   تأسست جمعية أصدقاء السود في باريس بتأثير         1788  ففي عام   
الفكري أيضآ لنظام الرق والعبودية ، ومعلوم أن هذا التيار كان قد تأسـس              

  .منذ بداية القرن على يد الفلاسفة والسياسيين المستنيرين 
   

  وكان تيارآ عريضآ يشمل عواصم الغرب كله ، من فيلادلفيا في الولايـات             
، الى لندن عاصمة    المتحدة الأميريكية ، الى باريس عاصمة التنوير الأوربي         

العلم ، وكان فلاسفة التنوير مجملهم معارضين لنظام الرق والاستعباد ، نذكر            
على وجه الخصوص ، وأما      ديدور، جان جاك روسو، كوندورسيه       من بينهم 
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 ، فعلى الرغم من ادانتهم له الا أنهـم اعتبـروه شـرآ              فوستير  ومونتسكيو  
  .ضروريآ في تلك اللحظة على الأقل 

  
 فكان موقفه صريحآ واضحآ ، ومعلوم أنه نشر كتابآ عام           ا كوندورسيه   وأم

تأملات حول استعباد السود ، وفيه يدين بشكل قـاطع          :  تحت عنوان    1781
  .هذا النظام الجائر المضاد لكل القيم الأنسانية والأخلاقية 

  
 ديدور وجان جاك روسو وكوندورسيه وميرابو والأب غرينـوار          ان كتابات   

م الرق ظلت مرجعية عليا لكل السياسيين والمثقفـين حتـى القـرن             ضد نظا 
العشرين ، بل ويمكن القول بأنها هي التي ألهمت القرارات الأساسية للأمـم             
المتحدة تجاه هذه المسألة ، وبالتالي فان الأفكار الأساسية المـضادة لنظـام             

  .الاستعباد والاستعمار كانت قد بلورت قي ذلك القرن العظيم 
  
  قرن التنوير ، وعليها اعتمد السياسيون في القرن التاسع عشر من أجـل              

اقناع الحكومات بالغاء نظام الرق نهائيآ ، وهذا ماحصل فـي فرنـسا بعـد               
 ثـم صـدر     1802الثورة الفرنسية وان كان نابليون قد عاد اليه جزئيآ عام           

   .1848قانون الالغاء القطعي عام 
  

 أدان كل مشاريع الكولونيالية أو      ن جاك روسو  جا  نقول ذلك ونحن نعلم أن      
مقال عـن أصـل     :  تاريخ صدور كتابه الشهير      1754الاستعمارية منذ عام    

  .وكذلك فعل في مقالته عن الاقتصاد السياسي . الظلم واللامساوة بين البشر 
  

حرية ، مساواة ، اخـاء ،       :   والواقع ان الثورة الفرنسية التي رفعت شعار        
ولذلك أصـدرت قـرارآ     . ها ان تستمر على نظام العبودية القديم        كان بامكان 

ولكن . أي بعد أربع أو خمس سنوات من اندلاع الثورة           : 1794بالغائه عام   
يمكن القول بأن تمرد العبيد السود في جزيرة هاييتي هو الذي دفع بـالثوار              

  .ع الفرنسيين الى اصدار هذا القرار التاريخي السابق لأوانه في الواق
  

  لماذا سابق لأوانه ؟ لأن النفوس في الغرب لم تكن قد أصبحت مهيأة لتقبله              
ما توصل اليه العالم اليوم بادراكه الحقيقة ولو متأخرآ بوضـعهم           " كان أن   . 

تلك اللوائح والاتفاقيات دليل على وصول الانـسان الـى مرحلـة الـوعي              
من انتهـاك خطيـر     والصحوة لتدارك ما حدث في الماضي وما يحدث اليوم          

  .لحقوق الانسان 
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 1926سـبتمبر   / أيلول   25  الاتفاقية الخاصة بالرق ، وقعت في جنيف يوم         

   .27 ، وفقآ لأحكام المادة 1927مارس / آذار9: تاريخ بدء النفاذ 
  

 25 بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصةبالرق الموقعة فـي جنيـف ، يـوم             
للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامـة       ، اعتمد وعرض     1929سبتمبر  /أيلول

 ،  1953أكتـوبر   /  تشرين الأول    23المؤرخ في   ) 8-د (794للأمم المتحدة   
   .3 ، وفقآ لأحكام المادة 1953ديسمبر /  كانون الأول 7: تاريخ بدء النفاذ 

  
  الاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيـق والأعـراف والممارسـات          

تمدت من قبل مؤتمر مفوضين دعي للانعقاد بقرار المجلس         الشبيهة بالرق اع  
 1956أبريل  /  نيسان   30المؤرخ في    ) 21-د (608الاقتصادي والاجتماعي   
   .1956سبتمبر /  أيلول7، حررت في جنيف في 

  
البروتوكول الخاص  " و  " الاتفاقيات  "  لذا فأن هذا الفصل يسلط الضوء على        

  " .بالرق
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  الباب الثالث عشر

  

  الاتفاقية الخاصة بالرق 
 

  1926سبتمبر / أيلول25وقعت في جنيف يوم 
   27، وفقا لأحكام المادة 1927مارس / آذار9: تاريخ بدء النفاذ

وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة 
 الاتفاقية وبدأ نفاذ. 1953ديسمبر / كانون الأول7في نيويورك، في 

، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ 1955يوليه / تموز7المعدلة يوم 
ديسمبر / كانون الأول7التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 

  . ، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول1953
  
  

 قـد   1890-1889لما كان موقعو الصك العام لمؤتمر بروكسل المعقود فـي           
العزم علي وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين،       أعلنوا أنهم جميعا موطدو     

، التي وضعوها   1919عام  "  لاي - إن   -سان جرمان   "ولما كان موقعو اتفاقية     
 والـصك العـام والإعـلان       1885تنقيحا للصك العام الموقع في برلين عام        

، قد أكدوا عزمهم علي ضـمان القـضاء         1890الصادرين في بروكسل عام     
 بجميع صوره وعلي الاتجار بالرقيق في البر وفي البحـر،           الكامل علي الرق  

وعلي ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي عينها مجلس عصبة الأمم المتحدة            
، ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تـم         1924يونيه  / حزيران 12في  

تحقيقه بفضل صك بروكسل وفي العثور علي وسيلة للتنفيذ العملي في مختلف            
"  لاي - إن   -سان جرمان   " العالم للرغبات التي أعلن عنها موقعو اتفاقية         أنحاء

بصدد تجارة الرقيق والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري أن يتفق، طلبـا            
لهذه الغاية، علي ترتيبات أكثر تفصيلا من تلك التـي اشـتملت عليهـا تلـك                

 عمل السخرة إلي    الاتفاقية، ونظرا، بالإضافة إلي ذلك، إلي ضرورة منع تحول        
عقد اتفاقية وعينـت    " الدول الموقعة أدناه  "ظروف تماثل ظروف الرق، قررت      

  ) ...الأسماء محذوفة(ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض 
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  :اتفقوا علي الأحكام التالية

  1المادة 
  :من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان

الة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن هو ح" الرق" "1"
  حق الملكية، كلها أو بعضها،

تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو " تجارة الرقيق" "2"
احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي 

بادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو م
أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي 

  .اتجار بالأرقاء أو نقل لهم
  
  2المادة 
  

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم 
صايته، وبقدر الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو و

  :كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك
  بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه،) أ(
بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، علي القضاء كليا علي الرق بجميع ) ب(

  .صوره
  
  3المادة 
  

يتعهد كل من الأطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من 
 منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلي جميع أجل

  .السفن التي ترفع علمه
ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن 

علي اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من 
يونيه / حزيران17ت عليها اتفاقية الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نص

 23 و 22 و 21 و 20 و 12المواد ( المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة 1925
بعد تكييفها )  من الفرع الثاني من المرفق الثاني5 و 4 و 3 والفقرات 24و 

علي النحو اللازم، علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الاتفاقية العامة لن تجعل 
في ) حتى الصغيرة الحمولة منها(من الأطراف الساميين المتعاقدين سفن أي 
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  .وضع يختلف عن وضع سفن الأطراف الساميين المتعاقدين الآخرين
ومن المتفاهم عليه أيضا أن الأطراف الساميين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ 

 الاتفاقات الاتفاقية العامة المذكورة أو بعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من
الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج علي المبادئ المنصوص عليها في 
الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير 

  .الوصول بأسرع وقت ممكن إلي القضاء النهائي علي تجارة الرقيق
  4المادة 
  

ة ممكنة للوصول إلي هدف يتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعد
  .القضاء علي الرق وتجارة الرقيق

  
  5المادة 
  

يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل 
السخرة يمكن أن يفضي إلي نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم في ما يخص 

 أو وصايته، الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه
باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل 

  .السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق
  :وقد اتفق علي ما يلي

  
أدناه، لا ) 2(رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة  .1

  يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة،
 
 في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها  .2

لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون علي وضع حد 
لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلي نظام السخرة أو 

 الأحوال، العمل القسري، ما ظل قائما، إلا علي أساس استثنائي في جميع
ودائما لقاء أجر مناسب ودون إجبار العمال علي الرحيل عن مكان إقامتهم 

  المعتاد،
 
 تظل سلطات الإقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الأحوال،  .3

  .هي المسؤولة عن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة
  6المادة 
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لا يزال تشريعهم حتى الآن يتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين 
غير واف بأغراض إنزال العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل 

إنفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات 
  .شديدة علي تلك المخالفات

  7المادة 
قوانين أو أنظمة يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية 

يسنونها من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة 
  .إلي الأمين العام لعصبة الأمم

  8المادة 
يتفق الأطراف السامون المتعاقدون علي أن تحال إلي المحكمة الدائمة للعدل 

قية إذا لم يكن الدولي أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفا
فإذا لم تكن إحدى الدولتين . في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة

ديسمبر / كانون الأول16طرفي النزاع، أو كلتاهما، طرفا في بروتوكول 
 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع، باختيارهما ووفقا 1920

لي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلي للقواعد الدستورية لدي كل منهما، إما إ
 المعنية 1907أكتوبر / تشرين الأول18هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 

  . بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، أو إلي أية هيئة تحكيمية أخري
  9المادة 

لأي من الأطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو 
م إليها، أن يعلن أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم ينض

الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق 
أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاحق، 

حكم لا يكون أي بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي 
  .واحد من الأقاليم المذكورة طرفا فيه

  
  10المادة 
  

إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه 
الاتفاقية، وجب إبلاغ هذا الانسحاب بإشعار خطي إلي الأمين العام لعصبة 

شعار الأمم، الذي يقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من هذا الإ
إلي جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم 

  .استلامه فيه
ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا 
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  .بعد انقضاء سنة علي وصول الإشعار إلي الأمين العام لعصبة الأمم
رة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصو

  .تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها
  11المادة 
  

تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية 
نصاها الفرنسي والإنكليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم 

  .1927أبريل /انعليها حتى يوم أول نيس
وعلي أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلي هذه الاتفاقية نظر الدول 

التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها 
  .إلي الانضمام إليها

وعلي الدول التي ترغب في الانضمام إلي الاتفاقية أن تشعر الأمين العام 
برغبتها خطيا وأن ترسل إليه صك الانضمام، الذي يودع في لعصبة الأمم 

  .محفوظات العصبة
ويقوم الأمين العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن 

صك الانضمام إلي الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم 
  . بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه

  
  12المادة 
  

ة خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين هذه الاتفاقي
العام لعصبة الأمم، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا 

  .الإيداع
يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقها 

  .أو انضمامها
  .لاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهموإثباتا لذلك، ذيل الممثلون المطلقو الص

سبتمبر عام ألف /حرر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول
. وتسعمائة وستة وعشرين، علي أصل وحيد يودع في محفوظات عصبة الأمم

  .وترسل نسخة مصدقة من هذا الأصل إلي كل دولة موقعة
  

_____________________  
  

، 1993دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، مجموعة صكوك : حقوق الإنسان* 
  .279، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1رقم المبيع
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   الاتفاقية الخاصة بالرقبتعديلبرتوكول 
  
  1929سبتمبر / أيلول25الموقعة في جنيف، يوم 

اعتمد وعرض للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
  المتحدة 

  1953أكتوبر / تشرين الأول23رخ في المؤ) 8-د (794
، وفقا لأحكام 1953ديسمبر / كانون الأول7: تاريخ بدء النفاذ

   3المادة 
  
  

  إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
 25إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يـوم              

قد أوكلت إلي عـصبة     ) "الاتفاقية"والمسماة في ما يلي      (1926ديسمبر  /أيلول
الأمم واجبات ووظائف معينة،وإذ تري من المفيد أن تواصل الأمـم المتحـدة             

  الاضطلاع بهذه الوظائف والواجبات،
  

  :قد اتفقت علي ما يلي
  1المادة 
  

تتعهد الدول الأطراف في هذا البرتوكول بأن تسبغ فيما بينها، وفقا لأحكام هذا 
املين علي التعديلات المدخلة علي الاتفاقية البرتوكول قوة ونفاذ قانونيين ك

  .والواردة في مرفق البرتوكول، وبأن تطبقها علي الوجه المقتضي
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  2المادة 
  

يكون هذا البروتوكول متاحا لتوقيع أو قبول جميع الدول الأطراف في  .1
الاتفاقية، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إلي كل منها، لهذا 

  .نسخة من البروتوكولالغرض، 
 
  : يمكن للدول أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول .2
  بتوقيعه دون تحفظ بشأن قبوله،) أ(
  بتوقيعه مع التحفظ بشأن قبوله، ثم قبوله في وقت لاحق،) ب(
  .بقبوله) ج(
 
  . يتم القبول بإيداع صك رسمي بذلك لدي الأمين العام للأمم المتحدة .3

  
  3المادة 
  

ا البروتوكول في التاريخ الذي تكون فيه دولتان قد أصبحتا يبدأ نفاذ هذ .1
طرفين فيه، ثم يبدأ نفاذه بعد ذلك إزاء كل دولة في التاريخ الذي تصبح فيه 

  .طرفا في هذا البروتوكول
 
 يبدأ نفاذ التعديلات الواردة في مرفق هذا البروتوكول متي أصبحت  .2

ا لذلك تصبح طرفا في وتبع. ثلاث وعشرون دولة أطرافا في البروتوكول
الاتفاقية بصيغتها المعدلة أي دولة أصبحت طرفا في الاتفاقية بعد بدء نفاذ 

  .التعديلات المدخلة عليه
  4المادة 
  

 من ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الأساسي الذي 102 من المادة 1عملا بالفقرة 
ام للأمم المتحدة اعتمدته الجمعية العامة لتطبيق هذه الفقرة، يخول الأمين الع

بالقيام بتسجيل هذا البروتوكول وبتسجيل التعديلات التي أدخلها البروتوكول 
علي الاتفاقية، كل في تاريخ بدء نفاذه، وبنشر البروتوكول والاتفاقية بصيغتها 

  .المعدلة في أسرع وقت ممكن بعد التسجيل
  5المادة 
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صه بالأسبانية يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصو
. والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة

ولما كان النصان الأصليان الوحيدان للاتفاقية المتفق علي تعديلها وفقا للمرفق 
هما النصان الإنكليزي والفرنسي، فإن النصين الإنكليزي والفرنسي للمرفق 

متساويين في الحجية، بينما تعتبر النصوص سيكونان النصين الأصليين ال
وسيقوم الأمين العام للأمم . الأسبانية والروسي والصيني نصوصا مترجمة

المتحدة بإعداد صور مصدقة طبقا للأصل من البروتوكول، بما فيه المرفق، 
لإبلاغها إلي الدول الأطراف في الاتفاقية وكذلك إلي جميع الدول الأخرى 

كما أنه، علي أثر بدء نفاذ التعديلات وفقا للمادة .  المتحدةالأعضاء في الأمم
الثالثة، سيقوم بإعداد صور مصدقة من الاتفاقية بصيغتها المعدلة علي هذا 
النحو لإبلاغها إلي جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم 

  .المتحدة
 للأصول كل من قبل وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك وفقا

حكومته، بتذييل هذا البروتوكول بإمضاءاتهم، كل في التاريخ الوارد إزاء 
  .إمضائه

حرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في هذا اليوم السابع من شهر كانون 
  .ديسمبر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين/الأول

  
  مرفق بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق 

  
   1926سبتمبر / أيلول25موقعة في جنيف يوم ال

  
  7في المادة 

  
الأمين العام لعصبة "عن عبارة " الأمين العام للأمم المتحدة"يستعاض بعبارة 

  ".الأمم
  

  8في المادة 
  

المحكمة الدائمة للعدل "عن عبارة " محكمة العدل الدولية"يستعاض بعبارة 
عن عبارة " لعدل الدوليةنظام محكمة ا"، كما يستعاض بعبارة "الدولي

 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل 1920ديسمبر / كانون الأول16بروتوكول "
  ".الدولي
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  10في المادة 
  

عن " الأمم المتحدة"، يستعاض بعبارة 10 من المادة 2 و 1وفي الفقرتين 
  ".عصبة الأمم"عبارة 

    
  11في المادة   

  
  : مع الاستعاضة عنها بما يلي11ة وتحذف المقاطع الثلاثة الأخيرة من الماد

يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول، بما في ذلك الدول غير "
الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل 

  .إليها صورة مصدقة طبق الأصل من الاتفاقية
م للأمم المتحدة، الذي ويقع الانضمام بإيداع صك رسمي لدي الأمين العا"

يخطر به جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأخرى التي تشير 
  ."إليها هذه المادة، مع إبلاغها بالتاريخ الذي تم فيه إيداع صك الانضمام

  
  12في المادة 
  

  ".عصبة الأمم"عن عبارة " الأمم المتحدة"يستعاض بعبارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  
، 1993مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : حقوق الإنسان* 

  .286 ، صA.94.XIV-Vol.1, Part 1رقم المبيع
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  الباب الرابع عشر
  
  

  مؤتمرات الأمم المتحدةلحقوق الانسان
  

يمكن تعريف حقوق الانسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للنـاس ،             
ان حقوق الانسان هي أساس الحرية      . ن دونها ، أن يعيشوا بكرامة كبشر        م

والعدالة والسلام، وان من شأن احترم حقوق الانسان أن يتيح امكان تنميـة             
وتمتد جذور تنمية حقوق الانسان في الصراع       . الفرد والمجتمع تنمية كاملة     

ساس الذي تقوم ويوجد الأ. من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم   
عليه حقوق الانسان ، مثل احترام حياة الانـسان وكرامتـه ، فـي أغلبيـة                

  .الديانات والفلسفات 
  

     خصائص حقوق الانسان 
وتحـدد بعـض   . وترد حقوق الانسان في الاعلان العالمي لحقوق الانـسان         

الصكوك الدولية ، كالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية ،             
هد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ما ينبغي          والع

  .على الحكومات أن تفعله ، وألا تفعله ، لاحترم حقوق مواطينها 
  

  :  يمكن تصنيف الحقوق الى ثلاث فئات 
  

حقوق الانسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث ، فهي ببساطة ملك                   * 
  .في كل فرد " متأصلة " وق الانسان فحق... الناس لأنهم بشر 

   
حقوق الانسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو       *  

الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل الوطني أو الاجتمـاعي               
ز فحقـوق   ....وقد ولدنا جميعآ أحرارآ ومتساوين في الكرامة والحقـوق          ." 

  " .عالمية " الانسان 
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حقوق الانسان لايمكن انتزاعها ؛ فليس من حق أحد أن يحـرم شخـصآ              *  
آخر من حقوق الانسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها              

  .فحقوق الانسان ثابتة ؛ وغير قابلة للتصرف ؛ ... تلك القوانين 
  

يـة  كي يعيش جميع الناس بكرامة ، فانه يحق لهـم أن يتمتعـوا بالحر             *  
فحقوق الانسان ، غير قابلة للتجـزؤ  .... والأمن ، وبمستويات معيشة لائقة  

.  
  
  
  

  :ويمكن تصنيف الحقوق أيضآ الى ثلاث فئات 
  
الجيل الول من   "وتسمى أيضآ     ( الحقوق المدنية والسياسية     -1

الحق فـي   : ، وهي مرتبطة بالحريات ، وتشمل الحقوق التالية         " ) الحقوق  
دم التعريض للتعذيب والتحرر من العبودية ، والمشاركة        الحرية والأمن ، وع   

السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين ؛ وحرية الاشتراك          
  .في الجمعيات والتجمع 

الجيـل  "وتسمى أيـضآ    ( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية       -2
العمـل والتعلـيم    : وهي مرتبطـة بـالأمن وتـشمل        ") الثاني من الحقوق    

 .والمستوى اللائق للمعيشة والمأكل والمأوى والرعاية الصحية 
الجيـل  "وتسمى أيضآ   ( الحقوق البيئية والثقافية والتنموية      -3

وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التـدمير  ) الثالث من الحقوق 
 .؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية 

  
وقآ انسانية ، فاننا نقول ، كذلك ، ان علـى           وعندما نقول ان لكل شخص حق     

  .كل شخص مسؤليات نحو احترام الحقوق الانسانية للآخرين 
  

فان المؤتمر الدولي لحقوق الانسان في طهران ، اذ يؤكد ايمانـه بمبـادئ              
الاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيره من الصكوك الدولية في هذا الميدان           

ت على الولاء الكلي للمبادئ المجـسدة فـي         ، حيث جميع الشعوب والحكوما    
الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى مضاعفة جهودها من اجل توفير حياة           
تتفق مع الحريات والكرامة وتفضي الـى الرفاهيـة والجـسدية والعقليـة             

  .والاجتماعية والروحية للبشر أجمعين 
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نا ، الصادر عـن       وفي هذا الباب نتطرق ايضآ الى اعلان وبرنامج عمل في         
 الـى   14المؤتمر الدولي لحقوق الانسان ، المعقود في فينا خلال الفترة من            

   . 1993يونيه / حزيران 25
  

    جرى اعتماد واعلان عمل فينا من قبل المؤتمر الدولي لحقوق الانـسان            
بكرامـة  " وقد نص على أن تسليم المؤتمر          . 1993الذي عقد في فينا عام      

ين المتأصلة فيهم وبمساهمتهم الفريدة في تنميـة المجتمـع          السكان الأصلي 
وتعدديته ، ويؤكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم الاقتصادي           

الجـزء الأول   ..." ( والاجتماعي والثقافي وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة       
وع فضلا عن ذلك فقد طالب الاعلان بانجاز صـياغة مـشر           ) . 20؛الفقرة  

اعلان حقوق الانسان الأصليين وأن يتم تجديد واستكمال ولاية الفريق العامل           
المعني بالسكان الصليين وكذلك باعتماد عقد دولي للسكان الأصـليين فـي            

يعـرب المـؤتمر    " حيث جاء فيها       ) . 28الجزء الأول ؛ الفقرة     . ( العالم  
 ـ        سان علـى نطـاق     العالمي لحقوق الانسان عن جزعه لانتهاكات حقوق الان
" التطهير العرقي   " واسع ، ولا سيما تلك التي تتخذ شكل الأبادة الجماعية و            

والاغتصاب المنهجي للنساء في ظروف الحرب ، مما يـؤدي الـى نـزوح              
واذ يدين المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بقوة .جماعي للأجئين  والمشردين    

 بمعافبة مرتبكي هذه الجـرائم      هذه الممارسات المقيتة ، فأنه يكرر المطالبة      
  .وبوقف هذه الممارسات فورا 

  
يؤكد المـؤتمر العـالمي   " جاء فيها   ) . 32الفقرة : الجزء الأول   ( وكذلك    

لحقوق الانسان من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية          
  .لى النظر في قضايا حقوق الانسان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 436

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لرابع عشرالباب ا

     إعلان طهران           
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 13أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في 
  1968مايو /آيار

  
إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، وقد أنعقد في طهران في الفترة الممتدة من             

تم تحقيقـه    لاستعراض التقدم الذي     1968مايو  / أيار 13أبريل إلي   / نيسان 22
خلال الأعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد الإعـلان العـالمي لحقـوق             
الإنسان ولصياغة برنامج للمستقبل، وقد نظر في المشكلات المتصلة بالأنشطة          
التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل تعزيـز حقـوق الإنـسان وحرياتـه               

رات التـي اعتمـدها     الأساسية وتشجيع احترامها، وإذ يضع نصب عينه القرا       
ــؤتمر،   المـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذ يلحظ أن الاحتفال بالعام الدولي لحقوق الإنسان يأتي في وقت يمـر فيـه               
ــا،  ــابق لهـــــ ــرات لا ســـــ ــالم بتغيـــــ   العـــــ

وعلي هدي الفرص الجديدة التي تتيحها خطي التقـدم الـسريعة فـي العلـم               
ــا،   والتكنولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ          ضامن فيمـا   واعتقادا منه بأن ارتهان البشر بعضهم ببعض والحاجة إلي الت
بينهم، في عصر يسوده التنازع والعنف في كثير من أرجاء العالم، أصبح أمرا             
واضحا أكثر من أي وقت مضى، وإدراكا منه لكون السلم أمنية يطمح إليهـا              
البشر في العالم كله، ولكون السلم والعدالة عاملان لا غنـي عنهمـا لتحقيـق               

سية، يعلن علي الملأ رسـميا مـا        التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأسا     
  :يلي

أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع  .1
الدولي بالالتزامات التي أخذوها علي أنفسهم أمام الملأ بالعمل والتشجيع علي 

احترام ما للجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية دونما تمييز لأي 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سبب كالعنصر أو اللون أو 

  سياسي،
 
وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب  .2

العالم علي ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من حقوق ثابتة منيعة الحرمة 
  ويشكل التزاما علي كاهل أعضاء المجتمع الدولي،

 
وق المدنية والسياسية، والعهد الدولي وأن العهد الدولي الخاص بالحق .3

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان منح الاستقلال 
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للبلدان والشعوب المستعمرة، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال 
التمييز العنصري، وغير هذه من الاتفاقيات والإعلانات في ميدان حقوق 

برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإنسان، المعتمدة 
الإقليمية المشتركة بين الحكومات، قد خلقت جديدا من المعايير والالتزامات 

  التي ينبغي أن تمتثلها الدول،
 
 وأن الأمم المتحدة منذ اعتماد إعلان حقوق الإنسان، قد حققت تقدما  .4

. ان وحرياته الأساسية ولحمايتهاجوهريا في تحديد معايير للتمتع بحقوق الإنس
وقد تم خلال هذه الحقبة اعتماد كثير من الصكوك الدولية الهامة، ولكن لا 
يزال هناك كثير يجب القيام به علي صعيد وضع هذه الحقوق والحريات 

  موضع التنفيذ،
 
 وأن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن  .5

ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي . ى الحرية والكرامةيتمتع كل إنسان بأقص
لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد، بصرف النظر عن عنصره أو لغته أو دينه 

أو معتقده السياسي، حرية التعبير والإعلام والضمير والدين، وكذلك حق 
  المشاركة في حياة بلده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية،

 
نبغي للدول أن تجدد تأكيد تصميمها علي إنفاذ المبادئ المجسدة  وأنه ي .6

في ميثاق الأمم المتحدة وفي صكوك دولية أخري بصدد حقوق الإنسان 
  وحرياته الأساسية،

 
 وأن المجتمع الدولي قلق أبلغ القلق إزاء ظواهر الجحد الفاحش  .7

 وسياسة لحقوق الإنسان في ظل سياسة الفصل العنصري المثيرة للاشمئزاز،
الفصل العنصري هذه، التي أدينت بوصفها جريمة ضد الإنسانية، لا تزال 

ولذلك كان فرضا محتوما علي المجتمع . تعكر صفو السلم والأمن الدوليين
الدولي أن يستخدم جميع الوسائل الممكنة لاستئصال هذه الآفة، وكانت 

  مشروعية النضال ضد الفصل العنصري أمرا معترفا به،
 
 من الواجبات المحتومة جعل شعوب العالم كاملة الإدراك لشرور  وأن .8

ويشكل إعمال مبدأ عدم . التمييز العنصري، وعليها التحالف في مكافحته
التمييز هذا، المجسد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ني البشر وغيرهما من الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان واجبا علي ب
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ويتحتم . يتسم بأبلغ الإلحاح، علي الصعيدين الدولي والوطني سواء بسواء
وجوبا أن تدان وتقاوم جميع الأيديولوجيات المؤسسة علي الاستعلاء والتعصب 

  العنصريين،
 
 وأن مشاكل الاستعمار لا تزال، برغم انقضاء ثمانية أعوام علي  .9

ح الاستقلال للبلدان والشعوب اعتماد الجمعية العامة قرارها القاضي بمن
فينبغي لجميع الدول الأعضاء . المستعمرة، لا تزال تقلق بال المجتمع الدولي

في الأمم المتحدة أن تسارع إلي التعاون مع أجهزتها المختصة كيما يستطاع 
  اتخاذ تدابير فعالة لضمان تنفيذ الإعلان علي الوجه الأكمل،

 
الإنسان، والناجمة عن العدوان  وأن ظواهر الجحد الفاحش لحقوق  .10

وعن أي نزاع مسلح بما يخلفانه من عواقب رهيبة، والمسفرة عن بؤس بشري 
لا حدود له، تبعث علي ردود يمكن أن تفرق العالم في منازعات مسلحة 

فعلي المجتمع الدولي واجب التآزر في استئصال هذه . متواصلة التفاقم
  الشرور،

 
حقوق الإنسان، الناجمة عن التمييز علي  وأن حالات الجحد الفاحش ل .11

أساس العنصر أو الدين أو المعتقد أو صور التعبير عن الرأي، تثير ضمير 
  البشر وتعرض للخطر أسس الحرية والعدل والسلام في العالم،

 
 وأن اتساع الثغرة بين البلدان المتقدمة والبلدان السائرة علي طريق  .12

 إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، النمو في الميدان الاقتصادي يمنع
وأن إخفاق عقد التنمية يجعل من أهم الواجبات علي كل أمة أن تقوم، وفقا 

  لقدراتها، بأقصى جهد مستطاع لرأب هذه الثغرة،
 

 وأنه نظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة،  .13
لسياسية من غير التمتع بالحقوق يستحيل التحقيق الكامل للحقوق المدنية وا

فإنجاز تقدم مستديم في ميدان وضع حقوق . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الإنسان موضع العمل الفعلي مرهون بسياسات وطنية ودولية سليمة وفعالة 

  علي صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
 

تلف أنحاء وأن وجود أكثر من سبعمائة مليون من الأميين في مخ .14
العالم هو عقبة ضخمة في طريق جميع الجهود الرامية إلي تحقيق أهداف 



 440

وبذل . ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
جهد دولي يستهدف استئصال الأمية من علي وجه الأرض وينهض بالتعليم 

  علي جميع مستوياته يتطلب الاهتمام العاجل،
 

تحتم القضاء علي التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في  وأنه ي .15
عديد من أنحاء العالم، إذ أن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض 

. ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم 

  نسانية،الإ
 

وحرية .  وأن حماية الأسرة والطفل تظل شاغلا للمجتمع الدولي .16
الأبوين في تقرير عدد أبنائهما والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو 

  حق انساني أساسي لهما،
 

 وأن تطلعات الجيل الناشئ إلي عالم أفضل، تكون حقوق الإنسان  .17
الأكمل، يجب أن تولي أعلي درجات وحرياته الأساسية منفذة فيه علي الوجه 

  ومشاركة الشباب في رسم ملامح مستقبل الإنسانية أمر لا مفر منه، . التشجيع
 

 وأن الحديث عن المكتشفات العلمية وخطوات التقدم التكنولوجي، علي  .18
رغم كونه قد فتح آفاقا واسعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يمكن 

الأفراد وحرياتهم، وبالتالي سيكون من الضروري أن أن يعرض للخطر حقوق 
 يجعل محل انتباه متواصل،

وأن من شأن نزع السلاح، إذا تحقق، أن يفرج عن موارد بشرية  .19
فمن الواجب استخدام هذه . ومادية طائلة تخصص الآن للأغراض العسكرية
لكامل ونزع السلاح العام ا. الموارد لترويج حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
  .هو واحدة من أعلي الأمنيات لدي جميع الشعوب

  وعلي ذلك، 
 فإن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، 

إذ يؤكد إيمانه بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره  -1
  من الصكوك الدولية في هذا الميدان،

  
 يحث جميع الشعوب والحكومات علي الولاء الكلي للمبادئ  -2

ن العالمي لحقوق الإنسان وعلي مضاعفة جهودها من أجل المجسدة في الإعلا
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توفير حياة تتفق مع الحرية والكرامة وتفضي إلي الرفاهة الجسدية والعقلية 
  .والاجتماعية والروحية للبشر أجمعين

 

 إعلان وبرنامج عمل فيينا
    

  صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان 
يونيه / حزيران25ى  إل14المعقود في فينا خلال الفترة من 
1993  

  
  

إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إذ يري أن تعزيز وحماية حقوق الإنـسان             
مسألة ذات أولوية بالنسبة إلي المجتمع الدولي، وأن المؤتمر يتيح فرصة فريدة            
لإجراء تحليل شامل لنظام حقوق الإنسان الدولي ولآلية حماية حقوق الإنسان،           

تلك الحقوق علي وجه أكمل وبالتالي تعزيزها، علي نحـو          بغية زيادة مراعاة    
منصف ومتوازن، وإذ يدرك ويؤكد أن جميع حقوق الإنسان نابعة من كرامـة             
الإنسان وقدره المتأصلين فيه، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيـسي لحقـوق            
الإنسان والحريات الأساسية، وينبغي بالتالي أن يكون المستفيد الرئيـسي وأن           

ك بنشاط في أعمال هذه الحقوق والحريات، وإذ يعيـد تأكيـد التزامـه              يشار
بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقـوق           

 من ميثاق الأمم المتحـدة      56الإنسان، وإذ يعيد تأكيد الالتزام الوارد في المادة         
 علي تنميـة التعـاون      بالعمل بصورة مشتركة ومنفردة، مع التركيز المناسب      

، ومنها  55الدولي الفعال، من أجل تحقيق المقاصد المنصوص عليها في المادة           
الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتهـا، وإذ          
يؤكد مسؤوليات جميع الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن تنمية وتـشجيع             

ت الأساسية للجميع، بلا تمييز بسبب العـرق أو         احترام حقوق الإنسان والحريا   
ــنس أو اللغـــــــــة أو الـــــــــدين     .الجـــــــ

وإذ يشير إلي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة التصميم علي إعادة تأكيـد             
الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقـدره، وبمـا للرجـال            

 يشير أيضا إلى مـا      والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وإذ       
أعرب عنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم علـي إنقـاذ الأجيـال               
المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالـة             
واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرهـا مـن مـصادر القـانون             
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 ورفع مستوي الحياة في جـو مـن         الدولي، والمضي بالرقي الاجتماعي قدما،    
الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الآلية الدولية فـي           
النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للـشعوب جميعهـا،  وإذ يؤكـد أن             
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل المثال المشترك الذي ينبغـي أن            

كافة، هو مصدر الإلهام، وقد اتخذته الأمم المتحدة        تحققه الشعوب كافة والأمم     
أساسا لإحراز التقدم في وضع المعايير علي النحو الوارد في الصكوك الدولية            
القائمة لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             
والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،         

إذ يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة التي تحدث علـي الـساحة الدوليـة              و
وتطلعات جميع الشعوب إلي نظام دولي قائم علي أساس المبادئ المكرسة في            
ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتـشجيع احتـرام حقـوق الإنـسان               

قرير المصير  والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وت        
للشعوب، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة وسيادة القـانون والتعدديـة          
  والتنميــــة وتحــــسين مــــستويات المعيــــشة والتــــضامن،

وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء أشكال التمييز والعنف المختلفة التي لا تزال المرأة             
ــالم،    ــاء العــ ــع أنحــ ــي جميــ ــا فــ ــرض لهــ   تتعــ

عزيز أنشطة الأمم المتحدة فـي ميـدان حقـوق          وإذ يسلم بضرورة ترشيد وت    
الإنسان بغية تقوية آلية الأمم المتحدة في هذا المجال وتعزيز أهداف الاحتـرام             
العالمي لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقـد أخـذ فـي اعتبـاره              
الإعلانات التي اعتمدتها الاجتماعات الإقليمية الثلاثة في تونس وسان خوسيه          

كوك والمساهمات التي قـدمتها الحكومـات، وإذ يـضع فـي اعتبـاره              وبان
الاقتراحات التي قدمتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية،         
فضلا عن الدراسات التي أعدها خبراء مستقلون أثناء العملية التحضيرية التي           

الدولية للسكان  أفضت إلي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يرحب بالسنة          
 باعتبارها إعادة تأكيـد لالتـزام المجتمـع         1993الأصليين في العالم في عام      

الدولي بضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وبـاحترام           
قيمة وتنوع ثقافاتهم وهوياتهم، وإذ يسلم أيضا بأنه ينبغي للمجتمع الـدولي أن             

لعقبات القائمة حاليا ومواجهة التحـديات      يستنبط سبلا ووسائل من أجل إزالة ا      
القائمة في طريق الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومن أجل منع استمرار            
انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن ذلك في جميع أنحاء العـالم، وإذ يـستلهم              
روح عصرنا وحقائق زمننا التي تدعو شعوب العالم وجميع الدول الأعـضاء            

حدة إلي أن تكرس نفسها من جديد للمهمة الشاملة المتمثلـة فـي             في الأمم المت  
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بغية تـأمين التمتـع            
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الكامل والعالمي بهذه الحقوق، وتصميما منه علي اتخاذ خطوات جديـدة إلـي             
الأمام في التزام المجتمع الدولي بغية تحقيق تقدم جـوهري فـي المـساعي              
الخاصة بحقوق الإنسان بواسطة جهود التعاون والتضامن الدوليين المتزايـدة          
ــلة،   والمتواصـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . يعتمد رسميا إعلان وبرنامج عمل فيينا
  أولا
  

يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد التزام جميع الدول  .1
رسميا بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان 

حريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها علي الصعيد العالمي وفقا وال
لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون 

  .ولا تقبل الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات أي نقاش. الدولي
نسان أساسيا وفي هذا الإطار، يعتبر تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإ

  .لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة تحقيقا كاملا
وإن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق يكتسبها جميع البشر 

بالولادة، وإن حمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولي الملقاة علي عاتق 
  .الحكومات

 
وهي، بمقتضى هذا الحق، .  لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير .2

د مركزها السياسي بحرية وتسعي بحرية إلي تحقيق تنميتها الاقتصادية تحد
  .والاجتماعية والثقافية

وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره الحالة الخاصة 
للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة 

 الشعوب في اتخاذ أي إجراء الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، يسلم بحق
مشروع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإعمال حقها، الذي لا يقبل التصرف، في 

ويعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنكار الحق في تقرير . تقرير المصير
  .المصير انتهاكا لحقوق الإنسان ويؤكد أهمية الإعمال الفعلي لهذا الحق

قانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما ووفقا لإعلان مبادئ ال
بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يجب عدم تفسير هذا بأنه يرخص أو 

يشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو أن يمس، كليا أو جزئيا، السلامة 
الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة المستقلة التي تتصرف علي 

و بتمشي مع مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وبالتالي، نح
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  .لديها حكومة تمثل جميع السكان المنتمين إلي الإقليم دون تمييز من أي نوع
 
 ينبغي اتخاذ تدابير دولية فعالة لضمان تنفيذ معايير حقوق الإنسان  .3

ي، وينبغي توفير ورصده فيما يتعلق بالسكان الواقعين تحت الاحتلال الأجنب
حماية قانونية فعالة ضد انتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء السكان، وذلك طبقا 

لقواعد حقوق الإنسان وللقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية 
، 1949أغسطس / آب12الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 

  .تطبيقوغيرها من قواعد القانون الإنساني الواجبة ال
 
 يجب اعتبار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية  .4

هدفا ذا أولوية من أهداف الأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، ولا سيما 
وفي إطار هذه المقاصد والمبادئ، يعتبر تعزيز وحماية . مقصد التعاون الدولي

ولذلك ينبغي للأجهزة . جميع حقوق الإنسان شاغلا مشروعا للمجتمع الدولي
والوكالات المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان أن تعزز تنسيق أنشطتها استنادا 

  .إلي التطبيق المتسق والموضوعي للصكوك الدولية لحقوق الإنسان
 
 جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،  .5

لإنسان علي نحو شامل وبطريقة ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق ا
وفي حين أنه . منصفة ومتكافئة، وعلي قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز

يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف 
الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن 

تصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان نظمها السياسية والاق
  .والحريات الأساسية

 
إن الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في سبيل احترام ومراعاة  .6

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع علي المستوي العالمي تساهم في 
يما بين الأمم، وفي الاستقرار والرفاه اللازمين لإقامة علاقات سلمية وودية ف

تحسين الأوضاع لإحلال السلم والأمن ولتحقيق التنمية الاجتماعية 
  .والاقتصادية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة

 
 ينبغي أن تجري عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لمقاصد  .7

  .ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
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 حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إن الديمقراطية والتنمية واحترام .8
وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب . أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا

المعبر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، وفي السياق الآنف الذكر، 

حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي ينبغي أن يكون تعزيز و
المستويين الوطني والدولي مقصدا يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون 

وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية . فرض شروط
  .والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع

 
لمي لحقوق الإنسان من جديد أنه ينبغي للمجتمع  يؤكد المؤتمر العا .9

الدولي أن يدعم أقل البلدان نموا الملتزمة بعملية إقامة الديمقراطية وتنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية، ويقع كثير من هذه البلدان في إفريقيا، كي تجتاز 

  .بنجاح مرحلة انتقالها إلي الديمقراطية والتنمية الاقتصادية
 

ر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد الحق في التنمية كما هو  يعيد المؤتم .10
مبين في إعلان الحق في التنمية، بوصفه حقا عالميا وغير قابل للتصرف 

  .وجزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية
والإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، كما هو مبين في إعلان الحق في 

  .التنمية
ر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا وفي حين أن التنمية تيس

  .يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا
وينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا من أجل ضمان التنمية وإزالة 

وينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون . العقبات التي تعترض التنمية
  .ي فعال لأعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنميةدول

وإن إحراز تقدم دائم نحو أعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة 
علي الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية 

  .مواتية علي الصعيد الدولي
 

ية بحيث يتم الوفاء بطريقة منصفة  ينبغي أعمال الحق في التنم .11
ويسلم المؤتمر . بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمستقبلة

العالمي لحقوق الإنسان بأن الإلقاء غير المشروع للمواد والنفايات السمية 
  .والخطرة يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا لحق كل إنسان في الحياة وفي الصحة

، يدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلي أن وبناء علي ذلك
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تعتمد الاتفاقيات القائمة المتعلقة بإلقاء المواد والنفايات السمية والخطرة وأن 
  .تنفذها بصرامة وأن تتعاون في منع الإلقاء غير المشروع

ويلاحظ المؤتمر . ولكل شخص الحق في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته
العالمي لحقوق الإنسان أن بعض أوجه التقدم، لا سيما في العلوم الطبية 

الحيوية وعلوم الحياة فضلا عن تكنولوجيا الإعلام، قد تترتب عليها نتائج 
ضارة محتملة لسلامة الفرد وكرامته وحقوق الإنسان المتعلقة به، ويدعو إلي 

حتراما كاملا في هذا التعاون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته ا
  .المجال الذي يهم الجميع

 
 يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي المجتمع الدولي أن يبذل  .12

كل ما في وسعه من أجل المساعدة علي تخفيف عبء الدين الخارجي الملقي 
علي عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان 

لتوصل إلي الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل ا
  .لشعوبها

 
هناك حاجة إلي تقوم الدول والمنظمات الدولية، بالتعاون مع المنظمات  .13

غير الحكومية، بتهيئة ظروف مؤاتية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي 
ي للدول القضاء علي وينبغ. لضمان التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان

جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها، فضلا عن العقبات التي تحول دون 
  .التمتع بهذه الحقوق

 
 إن وجود الفقر المدقع الواسع الانتشار يعرقل التمتع الكامل والفعلي  .14

بحقوق الإنسان، فيجب أن يظل التخفيف الفوري من وطأته والقضاء عليه في 
  .وية عالية للمجتمع الدولينهاية المطاف أول

 
إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز من أي نوع  .15

وإن القضاء السريع . هو قاعدة أساسية من قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي
والشامل علي جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما 

.  أولوية من مهام المجتمع الدولييتصل بذلك من تعصب، يشكل مهمة ذات
وينبغي حث . فينبغي للحكومات اتخاذ تدابير فعالة لمنعها ومكافحتها

المجموعات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير 
الحكومية والأفراد علي تكثيف جهودهم في التعاون وفي تنسيق أنشطتهم 
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  .لمناهضة هذه الشرور
 

لعالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في إزالة  يرحب المؤتمر ا .16
الفصل العنصري ويطلب إلي المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة 

  .المساعدة في هذه العملية
ويشجب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا استمرار أعمال العنف الهادفة 

  .إلي تقويض السعي لإزالة الفصل العنصري بطريقة سليمة
 

أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره  إن  .17
فضلا عن ارتباطه في بعض البلدان بالاتجار بالمخدرات هي أنشطة تهدف 

إلي تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة 
الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة 

ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون ف. مشروعة
 .. من أجل منع الإرهاب ومكافحته

إن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من  .18
وإن . حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها

مساواة في الحياة السياسية والمدنية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلي قدم ال
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، 
واستئصال جميع أشكال التمييز علي أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع 

  .الدولي ذات الأولوية
وإن العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية 

ستغلال الجنسي، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجار والا
ويمكن تحقيق ذلك . الدولي، منافية لكرامة الإنسان وقدره، ويجب القضاء عليها

عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل الوطني والتعاون الدولي في 
 والأمومة الآمنة والرعاية ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم

  .الصحية والدعم الاجتماعي
وينبغي أن تشكل حقوق الإنسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق 

الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز جميع صكوك 
  .حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة

لمؤسسات والمنظمات ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات وا
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية علي تكثيف جهودها لحماية 

  .وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة
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 بالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلي  .19
إقليات، وبالنظر إلي مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي 

  .اعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاصوالاجتم
يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد واجب الدول في أن تضمن 

للأشخاص المنتمين إلي أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلي قدم المساواة التامة أمام 

فقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو القانون و
  .دينية ولغوية

وللأشخاص المنتمين إلي إقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعتناق 
دينهم الخاص وممارسة شعائره، واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعلانية، 

  .بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز
 

 يسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بكرامة السكان الأصليين  .20
المتأصلة فيهم وبمساهمتهم الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، ويؤكد من 

جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
 مشاركة السكان وينبغي للدول أن تكفل. وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة

الأصليين الكاملة والحرة في جميع جوانب المجتمع، وخاصة في المسائل التي 
وبالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين، ومساهمة . تهمهم

هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي 
 وفقا للقانون الدولي، اتخاذ خطوات يعيش فيها هؤلاء السكان، ينبغي للدول،

إيجابية متضافرة لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
للسكان الأصليين، علي أساس المساواة وعدم التمييز، والتسليم بقيمة وتنوع 

  .هوياتهم المتميزة وثقافتهم وتنظيمهم الاجتماعي
 

رحب بتصديق عدد كبير من  إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ ي .21
الدول علي اتفاقية حقوق الطفل في وقت مبكر، وإذ يلاحظ الاعتراف بحقوق 
الإنسان للطفل في الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل 

اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، يحث علي التصديق 
 وتنفيذها الفعلي من جانب الدول 1995ام العالمي علي الاتفاقية بحلول ع

الأطراف من خلال اعتماد كافة التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من 
وينبغي، في . التدابير اللازمة، وتخصيص أقصي حد من الموارد المتاحة

جميع التدابير المتعلقة بالطفل، أن يكون الاعتباران الرئيسيان هما عدم التمييز 
. ل الفضلى، كما ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفلومصلحة الطف
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وينبغي تقوية الآليات والبرامج الوطنية والدولية للدفاع عن الطفل وحمايته، 
وخاصة الطفلة، والأطفال المهجورين، وأولاد الشوارع، والأطفال الذين 
يتعرضون لاستغلال اقتصادي وجنسي، بما في ذلك المواد الإباحية عن 

طفال أو بغاء الأطفال أو بيع الأعضاء، والأطفال ضحايا الأمراض بما في الأ
، والأطفال اللاجئين )الإيدز(ذلك مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب 

والمشردين، والأطفال المحتجزين، والأطفال في النزاع المسلح، فضلا عن 
ي تعزيز وينبغ. الأطفال ضحايا المجاعة والجفاف وحالات الطوارئ الأخرى

التعاون والتضامن الدوليين لدعم تنفيذ الاتفاقية، كما ينبغي أن تكون حقوق 
الطفل إحدى الأولويات في العمل الجاري في مجال حقوق الإنسان علي نطاق 

  .منظومة الأمم المتحدة
ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا أنه ينبغي للطفل، من أجل نماء 

ومتناسقا، أن يترعرع في بيئة عائلية تستحق تبعا لذلك شخصيته نماء كاملا 
  .حماية أوسع

 
 يتعين توجيه اهتمام خاص إلي ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص  .22

المعوقين وتمتعهم علي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
  .بما في ذلك مشاركتهم النشطة في جميع جوانب المجتمع

 
 العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن كل إنسان، دون  يؤكد المؤتمر .23

تمييز من أي نوع، يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخري 
ويشدد في هذا . خلاصا من الاضطهاد فضلا عن الحق في العودة إلي بلده

 1951الصدد علي أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 
. ، والصكوك الإقليمية1967جئين، وبروتوكولها لعام الخاصة بوضع اللا

ويعرب عن تقديره للدول التي تواصل قبول واستضافة أعداد كبيرة من 
اللاجئين في اقاليمها ولمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علي تفانيها في 

اثة ويعرب أيضا عن تقديره لوكالة الأمم المتحدة لإغ. تأدية المهمة المنوطة بها
  .وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان، بما في ذلك وقت النزاعات المسلحة، هي من بين العوامل المتعددة 

  .والمعقدة التي تفضي إلي تشريد الأشخاص
 بأنه، بالنظر لنواحي تشعب أزمة ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان

اللاجئين العالمية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة وللصكوك الدولية ذات الصلة 
وللتضامن الدولي، وبروح من تقاسم الأعباء، يلزم أن يتوخى المجتمع الدولي 
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نهجا شاملا بالتنسيق والتعاون مع البلدان المعنية والمنظمات المختصة، مع 
وينبغي أن يشتمل هذا . فوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينمراعاة ولاية م

علي وضع إستراتيجيات لمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين وغيرهم 
من الأشخاص المشردين وآثارها، وتقوية آليات التأهب والاستجابة لحالات 
ر الطوارئ، وتوفير الحماية والمساعدة الفعالتين، علي أن توضع في الاعتبا
الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال فضلا عن تحقيق حلول دائمة، وذلك 
بالدرجة الأولي من خلال الحل المفضل المتمثل في العودة الطوعية إلي 

الوطن في كنف الكرامة والأمن، وبما في ذلك حلول من قبيل ما اعتمدته 
حقوق الإنسان ويشدد المؤتمر العالمي ل. المؤتمرات الدولية الخاصة باللاجئين

  .علي مسؤوليات الدول، ولا سيما ما يقع منها علي عاتق بلدان المنشأ
وعلي ضوء النهج الشامل، يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أهمية 

ايلاء اهتمام خاص، بما في ذلك عن طريق المنظمات الحكومية الدولية 
اخل بلدانهم، وإيجاد حلول والمنظمات الإنسانية، للمسائل المتصلة بالمشردين د

  .دائمة لها، بما في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة وإعادة تأهيلهم
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني، يشدد المؤتمر العالمي 
لحقوق الإنسان، كذلك علي أهمية وضرورة المساعدة الإنسانية إلي ضحايا 

  .التي هي من صنع الإنسانجميع الكوارث الطبيعية والكوارث 
 

 يجب ايلاء أهمية كبري لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص  .24
الذين ينتمون إلي جماعات صيرت ضعيفة، بمن فيهم العمال المهاجرون، 
والقضاء علي جميع أشكال التمييز ضدهم، وتقوية صكوك حقوق الإنسان 

قع علي عاتق الدول التزام وي. القائمة وإضفاء المزيد من الفعالية علي تنفيذها
باتخاذ وإبقاء تدابير مناسبة علي الصعيد الوطني، ولا سيما في ميادين التعليم 
والصحة والدعم الاجتماعي، لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون 
إلي القطاعات الضعيفة من السكان في هذه الدول ولتأمين مشاركة من يهتم 

  .لهم الخاصةمنهم بالعثور علي حل لمشاك
 

 يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن الفقر المدقع والاستبعاد  .25
الاجتماعي يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه يلزم اتخاذ تدابير عاجلة 

للتوصل إلي معرفة أفضل بالفقر المدقع وأسبابه، بما في ذلك الأسباب المتصلة 
ان لأشد الناس فقرا، ووضع حد بمشكلة التنمية، من أجل تعزيز حقوق الإنس

. للفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي، وتعزيز التمتع بثمار التقدم الاجتماعي
ومن الجوهري أن تعزز الدول اشتراك أشد الناس فقرا في عملية اتخاذ 
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القرارات في المجتمعات التي يعيشون فيها وفي تعزيز حقوق الإنسان وفي 
  .جهود مكافحة الفقر المدقع

 
 يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في عملية  .26

تدوين صكوك حقوق الإنسان، وهي عملية دينامية ومتطورة، ويحث علي 
ويشجع جميع الدول علي . التصديق العالمي علي معاهدات حقوق الإنسان

الانضمام إلي هذه الصكوك الدولية، ويشجع جميع الدول علي أن تتجنب، قدر 
  .مكان، اللجوء إلي إبداء التحفظاتالإ
 

 ينبغي لكل دولة أن توفر إطارا فعالا لسبل الانتصاف من أجل  .27
وتشكل إقامة العدل، بما . معالجة المظالم أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان

في ذلك وجود وكالات لإنفاذ القوانين وللملاحقة القضائية، وبصفة خاصة، 
قانونية مستقلة بما بتمشي تماما مع المعايير الواجبة وجود قضاء مستقل ومهنة 

التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أمورا أساسية بالنسبة 
إلي الإعمال التام وغير التمييزي لحقوق الإنسان، وأمورا لا غني عنها 

التمويل وفي هذا السياق، ينبغي توفير . لعمليتي الديمقراطية والتنمية المستدامة
المناسب للمؤسسات المعنية بإقامة العدل، وينبغي للمجتمع الدولي أن يوفر 

ويجب علي الأمم . مستوي متزايدا من المساعدة التقنية والمالية علي السواء
المتحدة استخدام البرامج الخاصة للخدمات الاستشارية علي سبيل الأولوية من 

  .أجل تحقيق إقامة العدل بشكل قوي ومستقل
 

 يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عن جزعه لانتهاكات حقوق  .28
الإنسان علي نطاق واسع، ولا سيما تلك التي تتخذ شكل الإبادة الجماعية 

والاغتصاب المنهجي للنساء في ظروف الحرب، مما يؤدي " التطهير العرقي"و
قوق وإذ يدين المؤتمر العالمي لح. إلي نزوح جماعي للاجئين والمشردين

الإنسان بقوة هذه الممارسات المقيتة، فأنه يكرر المطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه 
  .الجرائم وبوقف هذه الممارسات فورا

 
 يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عن شديد القلق إزاء استمرار  .29

انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع تجاهل المعايير الواردة في 
الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني الدولي، وإزاء عدم الصكوك 

  .وجود سبل انتصاف كافية وفعالة للضحايا
ويشعر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ببالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق 
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الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، وهي الانتهاكات التي تمس السكان المدنيين 
ولذلك يطلب المؤتمر إلي . الأطفال والمسنين والمعوقينولا سيما النساء و

الدول وإلي جميع الأطراف في المنازعات المسلحة أن تراعي بدقة القانون 
 وغيرها من 1949الإنساني الدولي، علي النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 

لإنسان، قواعد القانون الدولي ومبادئه، فضلا عن المعايير الدنيا لحماية حقوق ا
  .علي النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد حق الضحايا في تلقى 
المساعدة من المنظمات الإنسانية، على النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 

 وغيرها من صكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، ويدعو إلى 1949
  .مكين من الحصول على هذه المساعدة بسلام وفى حينهاالت
 

 يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا عن جزعه وإدانته لكون  .30
انتهاكات جسمية ومنهجية وحالات تشكل عقبات خطيرة أمام التمتع الكامل 

وتشمل هذه . بجميع حقوق الإنسان لا تزال تحدث في أجزاء مختلفة من العالم
ت والعقبات، إلى جانب التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة الانتهاكا

القاسية واللاإنسانية والمهينة، حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام 
التعسفي، وحالات الاختفاء، والاحتجاز التعسفي، وجميع أشكال العنصرية 

رة الأجنبية، والتمييز العنصري والفصل العنصري، والاحتلال الأجنبي والسيط
وكره الأجانب، والفقر، والجوع وغير ذلك من أشكال إنكار الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعصب الديني، والإرهاب، والتمييز ضد 
  .المرأة، وإنعدام سيادة القانون

 
 يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي الدول الامتناع عن اتخاذ  .31

ب واحد لا يتفق مع القانون الدولي ولا مع ميثاق الأمم أي تدبير من جان
المتحدة ومن شأنه أن يوجد عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول 

ويعرقل الإعمال التام لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق كل شخص 

مستوي معيشي ملائم لصحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية في 
ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق . والسكن وما يلزم من الخدمات الاجتماعية

  .الإنسان أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي
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 يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أهمية ضمان العالمية  .32
  .الموضوعية وعدم الانتقائية لدي النظر في قضايا حقوق الإنسانو
 

 يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الواجب يحتم علي  .33
الدول، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد 

من الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي غيرهما 
صكوك حقوق الإنسان الدولية، أن تضمن أن يكون التعليم مستهدفا تقوية 

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق . احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الإنسان أهمية إدراج موضوع حقوق الإنسان في برامج التعليم ويطلب إلي 

امح والسلام والعلاقات وينبغي للتعليم أن يعزز التفاهم والتس. الدول القيام بذلك
الودية بين الأمم وكافة المجموعات العرقية أو الدينية وأن يشجع علي تنمية 
أنشطة الأمم المتحدة في نشدان هذه الأهداف، ولذلك يؤدي التعليم في مجال 

حقوق الإنسان ونشر المعلومات المناسبة، النظرية منها والعملية علي السواء، 
ترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع الأفراد، بلا دورا هاما في تعزيز واح

تمييز من أي نوع كالتمييز علي أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة أو الدين، 
وينبغي إدراج ذلك في السياسات التعليمية علي كلا المستويين الوطني 

ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن القيود المتعلقة بالموارد . والدولي
  .وأوجه القصور المؤسسية يمكن أن تعرقل تحقيق هذه الأهداف فورا

 
 ينبغي بذل جهود متزايدة لمساعدة البلدان، بناء علي طلبها، علي  .34

تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها لكل فرد أن يتمتع بحقوق الإنسان 
ويرجى بإلحاح من الحكومات ومن منظومة الأمم . والحريات الأساسية العالمية

متحدة وكذلك من المنظمات الأخرى المتعددة الأطراف أن تزيد بدرجة كبيرة ال
الموارد المخصصة للبرامج الهادفة إلي إقامة وتقوية التشريعات الوطنية 

والمؤسسات الوطنية والهياكل الأساسية المتعلقة بها التي تدعم سيادة القانون 
وق الإنسان من خلال والديمقراطية، والمساعدة الانتخابية، والتوعية بحق

  .التدريب والتعليم والتثقيف والمشاركة الشعبية والمجتمع المدني
وينبغي تقوية برامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في إطار مركز 

حقوق الإنسان، كما ينبغي زيادة كفاءتها وشفافيتها، كي تصبح بالتالي مساهمة 
ويطلب إلي الدول زيادة مساهماتها . رئيسية في تحسين احترام حقوق الإنسان

في هذه البرامج، من خلال تشجيع تخصيص اعتماد أكبر من الميزانية العادية 
  .للأمم المتحدة ومن خلال التبرعات، علي السواء
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 إن تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلي تعزيز وحماية حقوق  .35
لكبرى المعطاة لحقوق الإنسان تنفيذا كاملا وفعالا يجب أن يعكس الأهمية ا

الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة واحتياجات أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع 
ولهذه الغاية، ينبغي تأمين . بها الأمم المتحدة، كما فوضت بها الدول الأعضاء

  .موارد متزايدة لأنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة
 

 الإنسان من جديد الدور الهام والبناء  يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق .36
الذي تؤديه المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، 

وخاصة بحكم ما تؤديه من وظيفة استشارية لدي السلطات المختصة، ومن 
دور في علاج انتهاكات حقوق الإنسان وفي نشر المعلومات عن حقوق 

  .سانالإنسان والتعليم في مجال حقوق الإن
ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية، مع 

والاعتراف بأن من حق " المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية"مراعاة 
  .كل دولة أن تختار الإطار الأنسب لاحتياجاتها الخاصة علي الصعيد الوطني

 
عزيز وحماية حقوق  تؤدي الترتيبات الإقليمية دورا أساسيا في ت .37

الإنسان، وينبغي لها تدعيم المعايير العالمية لحقوق الإنسان، الواردة في 
ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق . الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها

الإنسان الجهود الجارية لتقوية هذه الترتيبات وزيادة فعاليتها، بينما يؤكد في 
 أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم الوقت ذاته أهمية التعاون مع

  .المتحدة
ويكرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الإعراب عن ضرورة النظر في 

إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
  .حيثما لا توجد بالفعل

 
الذي تضطلع به  يعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدور الهام  .38

المنظمات غير الحكومية في تعزيز جميع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة 
ويقدر المؤتمر العالمي . الإنسانية علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي

لحقوق الإنسان مساهمتها في زيادة وعي الجمهور بقضايا حقوق الإنسان، 
جال، وتعزيز وحماية جميع حقوق والقيام بالتعليم والتدريب والبحث في هذا الم

وفي حين أن المؤتمر يعترف بأن المسؤولية . الإنسان والحريات الأساسية
الأساسية عن وضع المعايير تقع علي عاتق الدول، فإنه يقدر أيضا مساهمة 

وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر . المنظمات غير الحكومية في هذه العملية
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مواصلة الحوار والتعاون بين الحكومات العالمي لحقوق الإنسان أهمية 
وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية . والمنظمات غير الحكومية

وأعضاؤها المهتمون حقا بمجال حقوق الإنسان بالحقوق والحريات المعترف 
ولا يجوز . بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبحماية القانون الوطني

. حريات بشكل يخالف مقاصد ومبادئ الأمم المتحدةممارسة هذه الحقوق وال
وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بحرية تنفيذ أنشطتها الخاصة 
بحقوق الإنسان، دون تدخل، في إطار القانون الوطني والإعلان العالمي 

  .لحقوق الإنسان
 

إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يؤكد أهمية وجود معلومات  .39
عية ومسؤولة ونزيهة عن قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، موضو

يشجع علي زيادة مشاركته وسائط الإعلام، التي ينبغي ضمان الحرية والحماية 
  . لها في إطار القانون الوطني

  ثانيا
  

   زيادة التنسيق بشأن حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة -ألف 
  

قوق الإنسان بزيادة التنسيق في مجال دعم يوصي المؤتمر العالمي لح .1
ولهذه الغاية، . حقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل منظومة الأمم المتحدة

يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها 
ووكالاتها المتخصصة التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان علي التعاون من 

وترشيد وتبسيط أنشطتها، آخذة في اعتبارها ضرورة تجنب أجل تعزيز 
كما يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الأمين . الازدواج غير الضروري

العام بأن يقوم أيضاً كبار موظفي هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 
ذات الصلة، في اجتماعهم السنوي، إلي جانب تنسيق أنشطتها، بتقييم أثر 

  .إستراتيجياتها وسياساتها علي التمتع بجميع حقوق الإنسان
 
 وعلاوة علي ذلك، يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي  .2

المنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية والإقليمية البارزة 
  .القيام أيضاً بتقييم أثر سياساتها وبرامجها علي التمتع بحقوق الإنسان

 
 ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الوكالات المتخصصة  .3

وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المنظمات 
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الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان 
تؤدي دوراً حيوياً في وضع وتعزيز وتنفيذ معايير حقوق الإنسان، كل منها 

من ولايته، وأنه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر العالمي لحقوق ض
  .الإنسان ضمن مجالات اختصاصها

 
 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، بقوة، ببذل جهود متضافرة  .4

لتشجيع وتيسير التصديق علي المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق 
مة الأمم المتحدة، والانضمام إليها أو الخلافة الإنسان، المعتمدة في إطار منظو

وينبغي للأمين العام أن ينظر، بالتشاور . فيها بهدف تحقيق القبول العالمي لها
مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، في إقامة حوار مع الدول التي لم تنضم 

  .هاإلي معاهدات حقوق الإنسان هذه، بغية تحديد العقبات والتماس سبل لتذليل
 
 ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي أن تنظر في  .5

تضييق مدي أي تحفظات تبديها علي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأن 
تصوغ أي تحفظات بصورة دقيقة وضيقة قدر الإمكان، وأن تكفل أن أيا منها 

 لا يتنافى مع موضوع المعاهدة ذات الصلة والغرض منها، وأن تستعرض
  .بانتظام أي تحفظات بقصد سحبها

 
 وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يسلم بالحاجة إلي استمرار  .6

الالتزام بالنوعية العالية للمعايير الدولية القائمة وإلي تجنب تكاثر صكوك 
حقوق الإنسان، يؤكد من جديد المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع الصكوك 

 4 المؤرخ في 120/ 41دة في قرار الجمعية العامة الدولية الجديدة والوار
 ويطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق 1986ديسمبر / كانون الأول

الإنسان، أن تضع هذه المبادئ التوجيهية في اعتبارها لدي النظر في وضع 
معايير دولية جديدة، وأن تتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات 

 بحقوق الإنسان حول ضرورة صياغة معايير جديدة، وأن تطلب من المتعلقة
  .الأمانة العامة إجراء مراجعات فنية للصكوك الجديدة المقترحة

 
 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتعيين موظفين لحقوق  .7

الإنسان، عند الاقتضاء، في المكاتب الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك 
معلومات وإتاحة التدريب وغيره من المساعدة التقنية في ميدان بهدف نشر ال

وينبغي تنظيم تدريب . حقوق الإنسان بناء علي طلب الدول الأعضاء المعنية
في مجال حقوق الإنسان للموظفين الدوليين الذين يعينون للاضطلاع بالأعمال 
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  .المتعلقة بحقوق الإنسان
 
ن بالدعوة لعقد دورات طارئة  ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسا .8

للجنة حقوق الإنسان بوصفها مبادرة إيجابية، وعلي الأجهزة المختصة في 
منظومة الأمم المتحدة أن تنظر في أساليب أخري للرد علي الانتهاكات 

  .الجسيمة لحقوق الإنسان
  الموارد 

 
 إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يشعر بالقلق إزاء عدم  .9

 المتزايد بين أنشطة مركز حقوق الإنسان والموارد البشرية والمالية التناسب
وغيرها من الموارد المتوفرة لتنفيذ هذه الأنشطة، وإذ يضع في اعتباره 
الموارد اللازمة لبرامج أخري هامة من برامج الأمم المتحدة، يرجو من 

ارد لبرنامج الأمين العام ومن الجمعية العامة اتخاذ خطوات فورية لزيادة المو
حقوق الإنسان زيادة كبيرة من داخل ميزانيات الأمم المتحدة العادية القائمة 

والمقبلة، واتخاذ خطوات عاجلة لالتماس زيادة في الموارد الخارجة عن 
  .الميزانية

 
 وفي هذا الإطار، ينبغي أن تخصص لمركز حقوق الإنسان مباشرة  .10

 تكاليفه وجميع التكاليف الأخرى التي نسبة أكبر من الميزانية العادية، لتغطية
يتحملها، بما في ذلك تلك المتصلة بهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق 

وينبغي تعزيز هذه الميزانية المزيدة بتبرعات لتمويل أنشطة التعاون . الإنسان
التقني الخاصة بالمركز، ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي التبرع 

  .اديق الاستئمانية القائمةبسخاء للصن
 

 ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام ومن الجمعية  .11
العامة توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد لمركز 

  .حقوق الإنسان لتمكينه من تنفيذ أنشطته بفعالية وكفاءة وسرعة
 

ان، إذ يلاحظ ضرورة ضمان توفر  إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنس .12
الموارد البشرية والمالية للقيام بالأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، كما فوضت 

 من ميثاق 101بها الهيئات الحكومية الدولية، يحث الأمين العام، وفقاً للمادة 
الأمم المتحدة، والدول الأعضاء علي اعتماد نهج منسق يهدف إلي ضمان 

ويدعو المؤتمر . انة العامة تتناسب مع الولايات المتزايدةتخصيص مواد للأم
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العالمي لحقوق الإنسان الأمين العام إلي النظر في ما إذا كان من الضروري 
أو من المفيد إدخال تعديلات علي الإجراءات في دورة الميزانية البرنامجية 

نفيذاً لضمان تنفيذ أنشطة حقوق الإنسان، كما فوضت بها الدول الأعضاء، ت
  . فعالاً وفي الوقت المناسب

  مركز حقوق الإنسان  .13
يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز مركز الأمم المتحدة لحقوق 

  .الإنسان
 

 وينبغي أن يؤدي مركز حقوق الإنسان دوراً هاماً في تنسيق الأنشطة  .14
 ويمكن تحقيق الدور. في مجال حقوق الإنسان علي مستوي المنظومة

المحوري للمركز علي أفضل وجه إذا ما مكن من التعاون تعاوناً تاماً مع 
ويستلزم الدور التنسيقي لمركز حقوق . هيئات وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى

  .الإنسان أيضاً تدعيم مكتب مركز حقوق الإنسان في نيويورك
 

 وينبغي أن تؤمن لمركز حقوق الإنسان وسائل تكفي لاحتياجات  .15
المتمثل في المقررين المعنيين بمواضيع معينة وببلدان محددة، النظام 

وينبغي أن . والخبراء، والأفرقة العاملة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات
تصبح متابعة التوصيات مسألة ذات أولوية تطرح أمام لجنة حقوق الإنسان 

  .للنظر فيها
 

زيز حقوق  وينبغي أن ينهض مركز حقوق الإنسان بدور أكبر في تع .16
ويمكن بلورة هذا الدور من خلال التعاون مع الدول الأعضاء ووضع . الإنسان

وسيتعين توسيع صناديق . برنامج معزز للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية
التبرعات القائمة توسيعاً كبيراً من أجل تحقيق هذه الأغراض وينبغي إدارتها 

أن تتبع في جميع الأنشطة قواعد صارمة وينبغي . بطريقة أكثر كفاءة وتنسيقاً
وشفافة في إدارة المشاريع وينبغي أن تجري تقييمات منتظمة للبرامج 

ولهذا الغرض، ينبغي أن توفر بشكل منتظم نتائج . والمشاريع بصورة دورية
وينبغي، بصفة خاصة، أن . هذه التقييمات والمعلومات الأخرى ذات الصلة

ة في السنة، اجتماعات إعلامية يتاح الاشتراك ينظم المركز، علي الأقل مر
فيها لجميع الدول الأعضاء وللمنظمات المعنية مباشرة بهذه المشاريع 

  . والبرامج
تكييف وتعزيز آلية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك  .17

  مسألة إنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 
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تمر العالمي لحقوق الإنسان بضرورة تكييف آلية الأمم المتحدة يسلم المؤ. 17
المتعلقة بحقوق الإنسان تكييفاً مستمراً مع الاحتياجات الحالية والمقبلة في 

مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تتجلى في هذا الإعلان وفي إطار 
زة الأمم وبصفة خاصة، ينبغي لأجه. تنمية متوازنة ومستدامة لجميع الشعوب

المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن تحسن التنسيق بينها وترتقي بكفاءتها 
  .وفعاليتها

 
 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الجمعية العامة بأن تقوم،  .18

لدي دراستها لتقرير المؤتمر في دورتها الثامنة والأربعين، ببدء النظر، علي 
ب مفوض سام لحقوق الإنسان من أجل سبيل الأولوية، في مسألة إنشاء منص
  . تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان

  
  

   المساواة والكرامة والتسامح-باء 
  

 العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغير ذلك من - 1
  . أشكال التعصب

يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان القضاء علي العنصرية والتمييز  .19
كالهما المؤسسية مثل الفصل العنصري أو نتيجة العنصري، لا سيما بأش

لمذاهب التفوق العنصري أو التفرد العنصري أو أشكال ومظاهر العنصرية 
المعاصرة، هدفاً أساسياً للمجتمع الدولي ولبرنامج تعزيز حقوق الإنسان علي 

وينبغي لأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها تعزيز جهودها الرامية . نطاق العالم
نفيذ برنامج العمل هذا المتصل بالعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز إلي ت

ويناشد المؤتمر . العنصري، فضلاً عن الاضطلاع بولايات لاحقة للغاية نفسها
العالمي لحقوق الإنسان بقوة المجتمع الدولي التبرع بسخاء إلي الصندوق 

  .عنصريالاستنمائي لبرنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز ال
  

ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الحكومات على اتخاذ  .20
تدابير فورية ووضع سياسات قوية لمنع ومكافحة جميع أشكال ومظاهر 

العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن طريق القيام، حيثما 
وعن يكون ذلك ضروريا، بسن تشريعات ملائمة،بما في ذلك تدابير جزائية، 
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  . طريق إنشاء مؤسسات وطنية، لمكافحة هذه الظواهر
 

 ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالمقرر الذى اتخذته لجنة  .21
حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص يكلف بدراسة الأشكال المعاصرة للعنصرية 

والتميز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما يناشد 
مي لحقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المؤتمر العال

للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري النظر في إصدار إعلان 
  .  من الاتفاقية14المنصوص عليه في المادة 

 
 ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات اتخاذ  .22

ماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة للنظم جميع التدابير المناسبة امتثالاً لالتزا
القانونية السائدة في كل منها وذلك لمواجهة التعصب القائم على أساس الدين 
أو المعتقد وما يتصل به من عنف، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة 
وبما في ذلك تدنيس المواقع الدينية، مع التسليم بأن لكل فرد الحق في حرية 

كما يدعو المؤتمر جميع الدول إلي تطبيق .  والوجدان والتعبير والدينالفكر
أحكام الإعلان المتعلقة بالقضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين 

  .علي أساس الدين أو المعتقد
 

 ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن جميع الأشخاص الذين  .23
ائية مرتبطة بالتطهير العرقي، يقومون أو يرخصون بارتكاب أفعال جن

مسؤولون وعرضة للمحاسبة فردياً عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه 
ينبغي للمجتمع الدولي بذل قصارى الجهد لإحالة المسؤولين قانوناً عن هذه 

  .الانتهاكات إلي القضاء
 

 ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي جميع الدول أن تتخذ  .24
 فورية، بشكل فردي وجماعي، لمكافحة ممارسة التطهير العرقي ووضع تدابير

ولضحايا ممارسة التطهير العرقي المقيتة الحق في . حد لها بشكل عاجل
  . الالتجاء إلي سبل انتصاف ملائمة وفعالة

الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو  - 2 .25
   لغوية

لمي لحقوق الإنسان إلي لجنة حقوق الإنسان أن تدرس يطلب المؤتمر العا. 25
طرق ووسائل التعزيز والحماية الفعالين لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي 

أقليات علي النحو المبين في الإعلان بشان حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي 
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أقليات علي النحو المبين في الإعلان بشان حقوق الأشخاص المنتمين إلي 
وفي هذا السياق، يطلب المؤتمر . ات قومية أو اثنية أو دينية أو لغويةأقلي

العالمي لحقوق الإنسان إلي مركز حقوق الإنسان أن يقدم، بناء علي طلب 
الحكومات المعنية وكجزء من برنامجه الخاص بالخدمات الاستشارية 

ان وفي والمساعدة التقنية، الخبرة المتخصصة في قضايا الأقليات وحقوق الإنس
منع النزاعات وحلها، وذلك للمساعدة في الحالات القائمة أو المحتمل نشوؤها 

  .والمتعلقة بالأقليات
 

 ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول والمجتمع الدولي علي  .26
تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات قومية أو اثنية أو 

ن بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية دينية أو لغوية وفقاً للإعلا
  .أو اثنية أو دينية أو لغوية

 
 وينبغي أن تشمل التدابير المتعين اتخاذها عند الاقتضاء، تيسير  .27

اشتراكهم الكامل في جميع جوانب حياة المجتمع السياسية والاقتصادية 
دي والتنمية في والاجتماعية والدينية والثقافية وفي تحقيق التقدم الاقتصا

  . بلدانهم
  السكان الأصليون  .28
ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي الفريق العامل المعني . 28

بالسكان الأصليين والتابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات أن ينجز 
صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق الإنسان الأصليين في دورته الحادية 

  .عشرة
 

صي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر لجنة حقوق  ويو .29
الإنسان في تجديد واستكمال ولاية الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين 

  .لدي إنجاز صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين
 

 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً بأن تستجيب برامج  .30
 والمساعدة التقنية داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل الخدمات الاستشارية

إيجابي للطلبات التي تقدمها الدول للحصول علي مساعدات تعود بفوائد مباشرة 
ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان كذلك بأن يتم . علي السكان الأصليين

ل توفير موارد بشرية ومالية كافية لمركز حقوق الإنسان في الإطار الشام
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  .لتعزيز أنشطة المركز كما هو متوخي في هذه الوثيقة
 

 ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي ضمان المشاركة  .31
الكاملة والحرة للسكان الأصليين في جميع جوانب المجتمع، ولا سيما في 

  .المسائل التي تهمهم
 

امة  ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تعلن الجمعية الع .32
يناير / عن عقد دولي للسكان الأصليين في العالم، يبدأ اعتبارا من كانون الثاني

. ، ويشمل برامج عملية التوجه يتم البت فيها بمشاركة السكان الأصليين1994
وفي إطار هذا . وينبغي لهذا الغرض إنشاء صندوق استئماني ملائم للتبرعات

لسكان الأصليين في منظومة الأمم العقد، ينبغي النظر في إنشاء محفل دائم ل
  .المتحدة

  العمال المهاجرون
 

 يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي ضمان حماية  .33
  .حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأسرهم

 
 ويري المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن تهيئة الظروف الكفيلة  .34

سامح بين العمال المهاجرين وبقية قطاعات بالتشجيع علي زيادة الانسجام والت
  .مجتمع الدولة التي يقيمون فيها هو أمر يتسم بأهمية خاصة

 
 ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول إلي النظر في إمكانية  .35

أن توقع وتصادق، في أقرب وقت ممكن، علي الاتفاقية الدولية بشأن حقوق 
 . رهمجميع العمال المهاجرين وأفراد أس

   المساواة في المركز وحقوق الإنسان للمرأة -  3
يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي تمتع المرأة تمتعاً كاملاً وعلي . 36

قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان وعلي أن يكون هذا أولوية من أولويات 
لي كما يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ع. الحكومات والأمم المتحدة

أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة في عملية التنمية 
ومستفيدة منها، ويعيد تأكيد الأهداف المحددة بشأن العمل الشامل لصالح المرأة 
من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنصفة، المبينة في إعلان ريو بشأن البيئة 

، اللذين اعتمدهما مؤتمر 21ن  من جدول أعمال القر24والتنمية في الفصل 
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 14 - 3ريو دي جانيرو، البرازيل، (الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 
  ).1992يونيه /حزيران

 

 وينبغي دمج موضوع المساواة في المركز للمرأة وحقوق الإنسان  .36
. للمرأة في طلب الأنشطة المضطلع بها علي نطاق منظومة الأمم المتحدة

 هذه القضايا بصورة منتظمة ومنهجية في كافة هيئات وآليات وينبغي معالجة
وينبغي، بصفة خاصة، اتخاذ خطوات لزيادة . الأمم المتحدة ذات الصلة

التعاون وتحقيق المزيد من التكامل في الأهداف والغايات بين لجنة مركز 
المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة، 

الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغير وصندوق 
وفي هذا السياق، ينبغي تعزيز التعاون . ذلك من وكالات الأمم المتحدة

  .والتنسيق بين مركز حقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة
 

 ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة، علـي أهميـة            .37
ل القضاء علي العنف ضد المرأة في الحياة العامـة والخاصـة،            العمل من أج  

والقضاء علي جميع أشكال المضايقة الجنسية، الاستغلال الجنـسي والاتجـار           
بالمرأة، والقضاء علي التحيز القائم علي الجنس في إقامة العدل، وإزالـة أي             

ت تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسـا           
ويطلـب  . التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الـديني        

المؤتمر العالمي إلي الجمعية العامة اعتماد مشروع الإعلان بشان العنف ضد           
. المرأة ويحث الدول علي مكافحة العنف ضد المرأة وفقـا لأحكـام الإعـلان    

 المـسلح انتهاكـات     وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع       
. للمبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان الدولي وللقانون الإنـساني الـدولي          

وجميع الانتهاكات التي هي من هذا النوع، بما في ذلك بصفة خاصـة القتـل               
والاغتصاب المنهجي، والاستعباد الجنسي والحمل القسري، تتطلب رداً فعـالاً          

  .بــــــــــــــــصفة خاصــــــــــــــــة 
 

 لحقوق الإنسان علي استئصال جميع أشكال  ويحث المؤتمر العالمي .38
وينبغي للأمم المتحدة أن . التمييز ضد المرأة، الخفية منها والعلنية علي السواء

تشجع علي بلوغ هدف التصديق العالمي من قبل جميع الدول علي اتفاقية 
وينبغي . 2000القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 

 ووسائل لمعالجة العدد الكبير جداً من التحفظات التي أبديت تشجيع إيجاد سبل
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وينبغي للجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة، في جملة أمور، . علي الاتفاقية
ويرجى بإلحاح من الدول أن . أن تواصل استعراضها للتحفظات علي الاتفاقية

ي تخالف تسحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها أو الت
  .في غير هذا الوجه القانون الاتفاقي الدولي

 
 وينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهدات أن تنشر المعلومات اللازمة  .39

بغية تمكين المرأة من استخدام إجراءات التنفيذ الموجودة استخداماً أكفأ في 
مساعيها اللازمة إلي تحقيق التمتع الكامل وعلي قدم المساواة بحقوق الإنسان 

وينبغي أيضاً اعتماد إجراءات جديدة بغية تعزيز تنفيذ الالتزام . وعدم التمييز
وينبغي للجنة مركز المرأة . بتأمين المساواة للمرأة وحقوق الإنسان للمرأة

وللجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة أن تدرسا بسرعة إمكانية استحداث حق 
تفاقية القضاء علي جميع رفع العرائض وذلك بإعداد برتوكول اختياري لا

ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالقرار . أشكال التمييز ضد المرأة
الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان بالنظر في دورتها الخمسين في تعيين مقرر 

  .خاص يعني بمسألة العنف ضد المرأة
 

  ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأهمية تمتع المرأة بأعلى .40
وفي سياق المؤتمر . مستويات الصحة البدنية والعقلية طوال فترة حياتها

العالمي للمرأة واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً 
، يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من 1968عن إعلان طهران لعام 

ي الحصول علي جديد، بناء علي المساواة بين المرأة والرجل، حق المرأة ف
رعاية صحية متيسرة ومناسبة وعلي أوسع نطاق ممكن من خدمات تنظيم 

  .الأسرة، فضلاً عن المساواة في فرص التعليم بجميع مراحله
 

 وينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهدات أن تدرج مركز المرأة وحقوق  .41
الإنسان للمرأة في مداولاتها واستنتاجاتها، مع استخدام بيانات خاصة 

وينبغي تشجيع الدول علي تقديم معلومات عن حالة المرأة من . بالجنسين
الناحيتين القانونية والواقعية في تقاريرها المقدمة إلي هيئات رصد تنفيذ 

ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بارتياح، أن لجنة حقوق . المعاهدات
 المؤرخ في 1993/46الإنسان اعتمدت في دورتها التاسعة والأربعين القرار 

 والذي يذكر أنه ينبغي أيضاً تشجيع المقررين والأفرقة 1993مارس / آذار8
وينبغي أيضاً أن تتخذ شعبة . العاملة في مجال حقوق الإنسان علي القيام بذلك

النهوض بالمرأة، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، ولا سيما مركز 
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 أن تتناول أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، خطوات بغية ضمان
حقوق الإنسان بصورة منتظمة انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك 

وينبغي تشجيع تدريب موظفي الأمم . الإساءات المرتكبة ضدها بسبب جنسها
المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية لمساعدتهم علي إدراك 

ت حقوق الإنسان، المرتكبة بالتحديد ضد المرأة، وعلي ومعالجة تجاوزا
  .الاضطلاع بأعمالهم دون تحيز بسبب الجنس

 
 ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمنظمات  .42

الإقليمية والدولية علي تيسير وصول المرأة إلي مناصب اتخاذ القرارات 
ع علي اتخاذ تدابير أخري ويشج. وزيادة مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات

داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة لتعيين وترقية الموظفات وفقاً لميثاق الأمم 
المتحدة، ويشجع الأجهزة الرئيسية والفرعية الأخرى للأمم المتحدة علي 

  .ضمان مشاركة المرأة في ظروف من المساواة
 

المي للمرأة  ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالمؤتمر الع .43
 ويحث علي أن تؤدي حقوق الإنسان 1995الذي سيعقد في بكين في عام 

للمرأة دوراً هاماً في مداولاته وفقاً للمواضيع ذات الأولوية للمؤتمر العالمي 
  . للمرأة وهي المساواة والتنمية والسلم

   حقوق الطفل - 4 .44
ويؤكد، في " فل أولاالط"يكرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد مبدأ . 45

هذا الصدد، أهمية الجهود الوطنية والدولية الرئيسية، ولا سيما منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة من أجل تعزيز احترام حقوق الطفل في البقاء والحماية 

  .والنماء والمشاركة
 

 وينبغي اتخاذ تدابير لتحقيق التصديق العالمي علي اتفاقية حقوق  .45
 والتوقيع العالمي علي الإعلان العالمي لبقاء الطفل 1995الطفل بحلول عام 

وحمايته ونمائه وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل 
ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان . الطفل، فضلاً عن تنفيذهما الفعال

لف الدول علي سحب التحفظات التي أبدتها علي اتفاقية حقوق الطفل والتي تخا
موضوع الاتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غير هذا الوجه القانون 

  .الاتفاقي الدولي
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 ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي اتخاذ  .46
تدابير، إلي أقصي حد تسمح به مواردها المتاحة، وبدعم من التعاون الدولي، 

 ويطلب المؤتمر إلي الدول .لتحقيق أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمي
وبواسطة خطط العمل . إدراج اتفاقية حقوق الطفل في خطط عملها الوطنية

الوطنية هذه ومن خلال الجهود الدولية، ينبغي ايلاء أولوية خاصة لتخفيض 
معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتخفيض معدلات سوء التغذية والأمية، 

. رب والمأمونة وعلي التعليم الأساسيوإتاحة إمكانية الحصول علي مياه الش
وينبغي وضع خطط عمل وطنية، كلما اقتضى الأمر، لمكافحة حالات 

الطوارئ المدمرة الناشئة عن الكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة والمشكلة 
  .الخطيرة كذلك المتمثلة في حالة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع

 
ق الإنسان جميع الدول علي القيام، بدعم  ويحث المؤتمر العالمي لحقو .47

من التعاون الدولي، بمعالجة المشكلة الحادة المتمثلة في حالة الأطفال الذين 
وينبغي أن يكافح بنشاط استغلال الأطفال . يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة

ويلزم . وإساءة معاملتهم، بما في ذلك عن طريق معالجة أسبابهما الجذرية
ير فعالة ضد قتل المواليد من الإناث وعمل الأطفال الضار بهم، وبيع اتخاذ تداب

الأطفال وأعضاء الأطفال، وبغاء الأطفال، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد 
  .الإباحية، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي

 
 ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع التدابير التي تتخذها  .48

حدة ووكالاتها المتخصصة لضمان الحماية والتعزيز الفعالين لحقوق الأمم المت
الإنسان للطفلة، ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي إلغاء 

القوانين والأنظمة القائمة التي تميز ضد الإناث من الأطفال وتلحق الأذى بهن، 
  .ذا التمييزوعلي التخلص من العادات والممارسات التي تنطوي علي مثل ه

 
 ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة الاقتراح الذي يدعو إلي  .49

قيام الأمين العام بإجراء دراسة لوسائل تحسين حماية الأطفال في المنازعات 
وينبغي تنفيذ القواعد الإنسانية واتخاذ تدابير من أجل حماية الأطفال . المسلحة

وينبغي أن تشمل التدابير . ناطق الحربوتسهيل تقديم المساعدة إليهم في م
حماية الأطفال من الاستخدام العشوائي لجميع أسلحة الحرب، لا سيما الألغام 

ويجب النظر بصورة عاجلة في ضرورة توفير خدمات . المضادة للأفراد
ويدعو المؤتمر لجنة . النقاهة وإعادة التأهيل للأطفال المصابين بسبب الحرب

اسة مسألة رفع الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات حقوق الطفل إلي در
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  .المسلحة
 

 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن يتم إخضاع المسائل  .50
ذات الصلة بحقوق الإنسان وحالة الأطفال لاستعراض ورصد منتظمين من 

قبل جميع الأجهزة والآليات المختصة لمنظومة الأمم المتحدة ومن قبل الهيئات 
  .رافية للوكالات المتخصصة وفقاً لولاياتهاالإش

 
 ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي تؤديه  .51

المنظمات غير الحكومية في التنفيذ الفعال لجميع صكوك حقوق الإنسان ولا 
  .سيما، اتفاقية حقوق الطفل

 
ل،  ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتمكين لجنة حقوق الطف .52

بمساعدة من مركز حقوق الإنسان، من تأدية ولايتها على نحو عاجل وفعال، 
ولا سيما بالنظر إلي نطاق التصديق الذي لم يسبق له مثيل وما ترتب علي 

  . ذلك من تقديم للتقارير القطرية
   الحق في عدم التعرض للتعذيب- 5 .53
الدول يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتصديق الكثير من . 54

الأعضاء علي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويحث علي التصديق عليها بشكل سريع من 

  .قبل جميع الدول الأعضاء الأخرى
 

 ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أن فعل التعذيب هو من  .54
لكرامة الإنسان، وهو يؤدي إلي تحطيم الكرامة وإضعاف أشنع الانتهاكات 

  .قدرة الضحايا علي مواصلة حياتهم وأنشطتهم
 

 ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الحق في عدم  .55
التعرض للتعذيب يشكل بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني 

ا في ذلك في أوقات الدولي حقاً يجب حمايته في جميع الظروف، بم
  .الاضطرابات أو المنازعات المسلحة الداخلية أو الدولية

 
 ولذلك فإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان يحث جميع الدول علي  .56

وضع حد فوري لممارسة التعذيب واستئصال هذه الآفة إلي الأبد من خلال 
اقيات ذات التنفيذ الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن الاتف
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ويدعو المؤتمر . الصلة، وعند الاقتضاء، من خلال تعزيز الآليات القائمة
العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلي التعاون تعاوناً تاما مع المقرر الخاص 

  .المعني بمسألة التعذيب في تأدية ولايته
 

 وينبغي ايلاء اهتمام خاص لضمان الاحترام العالمي والتنفيذ الفعلي  .57
لمبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، "

في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم " العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  .المتحدة
 

الإنسان أهمية اتخاذ المزيد من  ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق  .58
الإجراءات الملموسة في إطار الأمم المتحدة بغية تقديم المساعدة إلي ضحايا 

التعذيب وضمان زيادة فعالية سبل العلاج لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً 
وينبغي إعطاء أولوية عالية لتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض . واجتماعياً

مور، بتقديم تبرعات إضافية إلي صندوق الأمم المتحدة وذلك، في جملة أ
  .للتبرعات لضحايا التعذيب

 
 وينبغي للدول أن تلغي التشريعات التي تضمن إفلات المسؤولين عن  .59

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، من العقاب وعلي الدول 
اً وطيداً لسيادة أيضا أن تحاكمهم علي هذه الانتهاكات، موفرة بذلك أساس

  .القانون
 

 ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الجهود الرامية  .60
إلي استئصال التعذيب ينبغي أن تركز، أولاً وقبل كل شيء، علي الوقاية 
وبالتالي يدعو إلي التبكير، باعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة 

و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ
المهينة، يرمي إلي إقامة نظام وقائي يشمل زيارات منتظمة إلي أماكن 

  . الاحتجاز
  حالات الاختفاء القسري  .61
إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يرحب باعتماد الجمعية العامة . 62

 يطلب إلي للإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،
جميع الدول أن تتخذ التدابير القانونية أو الإدارية أو القضائية أو غيرها من 

التدابير الفعالة بغية الوقاية من الأفعال التي تسفر عن الاختفاء القسري ووضع 
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ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن . حد لها والمعاقبة عليها
نت الظروف، أن تجري تحقيقات كلما كان هناك من واجب جميع الدول، أيا كا

سبب يدعو إلي الاعتقاد بأن حالة اختفاء قسري قد حصلت في إقليم يخضع 
  .لولايتها القضائية، وأن تحاكم الفاعلين إذا ثبتت المزاعم

   حقوق المعوقين - 6
 

 يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن جميع حقوق  .62
الأساسية عالمية، ومن ثم، فإنها تشمل دون تحفظ المصابين الإنسان والحريات 

وجميع الناس يولدون سواسية ولهم نفس الحقوق في الحياة . بحالات عجز
والرفاهية، والتعليم والعمل، والعيش باستقلال، والمشاركة النشطة في جميع 

ي وعليه، فإن أي تمييز مباشر أو معاملة تمييزية سلبية أخر. جوانب المجتمع
ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان . لشخص معوق يشكلان انتهاكاً لحقوقه

إلي الحكومات، عند الاقتضاء، اعتماد أو تعديل التشريعات لضمان حصول 
  .المعوقين علي هذه الحقوق وغيرها من الحقوق

 
وينبغي أن تؤمن للأشخاص .  إن مكان المعوقين هو في كل مكان .63

فرصة مكافئة من خلال إزالة جميع الحواجز المقررة المصابين بحالات عجز 
اجتماعياً، سواء كانت مادية أو مالية أو اجتماعية أو نفسية، والتي تستبعد أو 

  .تقيد المشاركة الكاملة في المجتمع
 

 وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يشير إلي برنامج العمل  .64
 الجمعية العامة في دورتها السابعة العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي اعتمدته

والثلاثين، يطلب إلي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتماد 
مشروع القواعد النموذجية بشأن تأمين المساواة في الفرص للمصابين بحالات 

  . 1993عجز، في اجتماعيهما في عام 

  
  
  

  التعاون والتنمية وتدعيم حقوق الإنسان -جيم 
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وصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية للعمل .  66
  .الوطني والدولي الرامي إلي تعزيز الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان

 
 وينبغي التشديد بوجه خاص علي التدابير المتخذة للمساعدة علي  67

تقوية وبناء المؤسسات المتصلة بحقوق الإنسان، وتقوية المجتمع المدني 
وفي هذا السياق، تعتبر . ي وحماية الجماعات التي صيرت ضعيفةالتعدد

المساعدة المقدمة بناء على طلب الحكومات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما 
في ذلك المساعدة في الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان من الانتخابات 

ثلة ومما له أهمية مما. والإعلام العام بشأن الانتخابات، ذات أهمية خاصة
المساعدة التي تقدم لتقوية سيادة القانون، وتعزيز حرية التعبير وإقامة العدل، 

  .وللمشاركة الحقيقية والفعالة من جانب الشعب في عمليات اتخاذ القرارات
 

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ضرورة تنفيذ أنشطة معززة  68
. ز حقوق الإنسانللخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية من جانب مرك

وينبغي أن يتيح المركز للدول، بناء علي طلبها، مساعدة بشأن قضايا محددة 
تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق 

الإنسان وكذلك من أجل تنفيذ خطط عمل متسقة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق 
 والديمقراطية، وتوفير الحماية وإن تقوية مؤسسات حقوق الإنسان. الإنسان

والتعليم العريض . القانونية لحقوق الإنسان، وتدريب الموظفين وغيرهم
القاعدة، والإعلام العام، بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان، أمور ينبغي 

  .إتاحتها جميعاً كعناصر في هذه البرامج
 

ج شامل  ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة بإحداث برنام 69
في إطار الأمم المتحدة بغية مساعدة الدول في مهمة بناء وتقوية الهياكل 

الوطنية المناسبة التي لها أثر مباشر علي المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان 
وينبغي أن يكون هذا البرنامج، الذي يجب أن . والحفاظ علي سيادة القانون

، بناء علي طلب الحكومة ينسقه مركز حقوق الإنسان قادراً علي أن يوفر
المعنية، المساعدة التقنية والمالية للمشاريع الوطنية في مجال إصلاح 

المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعليم وتدريب المحامين والقضاة وقوات 
الأمن في مجال حقوق الإنسان وفي أي ميدان آخر من النشاط المتصل بحسن 

رنامج أن يتيح للدول مساعدة لتنفيذ خطط وينبغي لذلك الب. سير سيادة القانون
  .العمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
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 ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم  70
المتحدة تقديم مقترحات إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن بدائل تتعلق 

  .هبإحداث البرنامج المقترح وهيكله وطرائق تنفيذه وتمويل
 

 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر كل دولة في  71
استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها 

  .تعزيز وحماية حقوق الإنسان
 

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الحق في التنمية  72
ي الإعلان المتعلق بالحق في العالمي وغير القابل للتصرف، كما هو مقرر ف

وفي هذا السياق، يرحب المؤتمر العالمي لحقوق . التنمية، يجب تنفيذه وأعماله
الإنسان بتعيين لجنة حقوق الإنسان فريقا عاملا يعنى بموضوع الحق في 
التنمية، ويحث علي أن يصوغ هذا الفريق العامل دون إبطاء، بالتشاور 

مم المتحدة ووكالاتها الأخرى، تدابير شاملة والتعاون مع أجهزة منظومة الأ
وفعالة كفيلة بإزالة العقبات أمام تنفيذ وإعمال الإعلان المتعلق بالحق في 

التنمية لتنظر فيها الجمعية العامة في وقت مبكر، وأن يوصي بالطرق 
  .والوسائل الكفيلة بإعمال جميع الدول للحق في التنمية

 
ق الإنسان بتمكين المنظمات غير  ويوصي المؤتمر العالمي لحقو 73

أو حقوق /الحكومية وسائر المنظمات الشعبية النشطة في مجال التنمية و
الإنسان من القيام بدور رئيسي علي الصعيدين الوطني والدولي في المناقشات 

والأنشطة وإجراءات التنفيذ المتعلقة بالحق في التنمية، وبالتعاون مع 
  .لتعاون الإنمائي المتصلة بذلكالحكومات، في جميع جوانب ا

 
 ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والوكالات  74

والمؤسسات المختصة أن تزيد إلي حد كبير الموارد المخصصة لبناء أنظمة 
قانونية حسنة الأداء وقادرة علي حماية حقوق الإنسان، وللمؤسسات الوطنية 

وي الفاعلة في ميدان التعاون الإنمائي أن وينبغي للق. العاملة في هذا المجال
تضع في اعتبارها الترابط المؤدي إلي تقوية متبادلة بين التنمية والديمقراطية 

ويدعو . وينبغي أن يقوم التعاون علي أساس الحوار والشفافية. وحقوق الإنسان
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً إلي أحداث برامج شاملة، بما في ذلك 

صارف بيانات عن الموارد والموظفين ذوي الخبرة الفنية وما يتصل بتوطيد م
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  .سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية
 

 ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان علي أن  75
تواصل، بالتعاون مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

لات اختيارية تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية دراسة بروتوكو
  .والاجتماعية والثقافية

 
 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتوفير قدر أكبر من  76

الموارد لتعزيز أو إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في 
شارية والمساعدة إطار برنامج مركز حقوق الإنسان بشأن الخدمات الاست

ويشجع الدول علي أن تطلب المساعدة لأغراض مثل عقد حلقات عمل . التقنية
وحلقات دراسية وتبادلات للمعلومات علي المستويين الإقليمي ودون الإقليمي 
بقصد تقوية الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير 

  .حو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسانالعالمية لحقوق الإنسان علي الن
 

 ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع التدابير التي تتخذها  77
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة لضمان فعالية تعزيز وحماية 

الحقوق النقابية، علي النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق 
.  والاجتماعية والثقافية وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلةالاقتصادية

ويطلب إلي جميع الدول التقيد كلياً بالتزاماتها في هذا الشأن الواردة في 
  . الصكوك الدولية

    
   التعليم في مجال حقوق الإنسان -دال   

  
يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان التعليم والتدريب والإعلام . 78

 مجال حقوق الإنسان أموراً جوهرية لتشجيع وإقامة علاقات مستقرة العام في
  .ومنسجمة فيما بين المجتمعات المحلية ولتوطيد التفاهم والتسامح والسلم

 
 وينبغي للدول أن تسعي جاهدة إلي استئصال الأمية كما ينبغي لها أن  79

حقوق توجه التعليم نحو التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام 
ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي . الإنسان والحريات الأساسية

جميع الدول والمؤسسات إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني والديمقراطية 
وسيادة القانون كمواضيع في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية في 
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  .الأنظمة الرسمية وغير الرسمية
 

يشتمل التعليم في مجال حقوق الإنسان علي السلم  وينبغي أن  80
والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، علي النحو المبين في الصكوك 
الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق فهم مشترك ووعي بغية 

  .تقوية الالتزام العالمي بحقوق الإنسان
 

 إذ يأخذ في اعتباره خطة  وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، 81
العمل العالمية المتعلقة بالتعليم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، التي 

 المؤتمر الدولي للتعليم من أجل حقوق الإنسان 1993مارس / اعتمدها في آذار
والديمقراطية، الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 

لإنسان، يوصي بأن تضع الدول برامج وإستراتيجيات وصكوكاً أخري لحقوق ا
محددة لضمان تعليم حقوق الإنسان ونشر المعلومات العامة علي أوسع نطاق 

ممكن، آخذة في الاعتبار بوجه خاص احتياجات المرأة فيما يتعلق بحقوق 
  .الإنسان

 
 وينبغي للحكومات، بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات  82

ة والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز خلق وعي متزايد بحقوق الإنسان الوطني
ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز الحملة . والتسامح المتبادل

وينبغي لها أن . الإعلامية العالمية لحقوق الإنسان التي تقوم بها الأمم المتحدة
ن تضطلع بالنشر الفعال تبدأ التعليم في مجال حقوق الإنسان وتدعمه وأ

وينبغي أن تكون برامج الخدمات . للمعلومات العامة في هذا المجال
الاستشارية والمساعدة التقنية لمنظومة الأمم المتحدة قادرة علي الاستجابة فوراً 
لطلبات الدول المتعلقة بالأنشطة التعليمية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، 

المتعلق بالمعايير علي النحو الوارد في الصكوك فضلا عن التعليم الخاص 
الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني وتطبيقها علي جماعات خاصة 
مثل القوات المسلحة، والموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين، والشرطة، والمهنة 

وينبغي النظر في إعلان عقد للأمم المتحدة للتعليم في مجال حقوق . الصحية
  . لإنسان بغية تعزيز هذه الأنشطة التعليمية وتشجيعها والتركيز عليهاا

  
  
  

   طرائق التنفيذ والرصد -هـاء 
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مؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات علي أن تدرج في  .83

قوانينها المحلية المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلي أن 
وأجهزة المجتمع التي تلعب دوراً في تعزيز تعزز الهياكل والمؤسسات الوطنية 

  .وحماية حقوق الإنسان
  

 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتقوية أنشطة  .84
وبرامج الأمم المتحدة من أجل تلبية طلبات المساعدة المقدمة من الدول التي 
ترغب في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق 

  .الإنسان
 

ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً تقوية التعاون  .85
بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما عن طريق 

تبادل المعلومات والخبرة، وكذلك التعاون مع المنظمات الإقليمية والأمم 
  .المتحدة

 
ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة في هذا الصد  .86

أن يعقد ممثلو المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان اجتماعات ب
دورية تحت رعاية مركز حقوق الإنسان لدراسة وسائل وسبل تحسين آلياتها 

  .والاشتراك في الخبرات
 

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الهيئات المنشأة  .87
الهيئات واجتماعات بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واجتماعات رؤساء هذه 

الدول الأطراف بمواصلة اتخاذ خطوات ترمي إلي تنسيق متطلبات الإبلاغ 
المتعددة والمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول بموجب اتفاقيات حقوق 

الإنسان ذات الصلة، وبدراسة الاقتراح الذي يقول بأن تقديم تقرير شامل واحد 
ولة بمقتضى معاهدات سيجعل هذه عن الالتزامات التي تعهدت بها كل د
  .الإجراءات أكثر فعالية ويزيد تأثيرها

 
 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر  .88

الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والجمعية العامة، 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دراسة الهيئات القائمة المنشأة بموجب 

وق وشتي الآليات والإجراءات المخصصة لمواضيع محددة بغية معاهدات حق
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تعزيز الكفاءة والفعالية بدرجة أكبر من خلال تحسين التنسيق وبين شتي 
الهيئات والآليات والإجراءات، مع مراعاة ضرورة تفادي ازدواج وتداخل 

  .ولاياتها ومهامها دون مبرر
 

 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمواصلة .89
الأعمال بشأن تحسين تأدية الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات لوظائفها، بما 
في ذلك مهامها في مجال الرصد، مع مراعاة المقترحات المتعددة المقدمة في 

هذا الشأن، ولا سيما تلك المقدمة من هذه الهيئات نفسها ومن اجتماعات 
لذي تتبعه لجنة حقوق وينبغي أيضاً تشجيع النهج الوطني الشامل ا. رؤسائها

  .الطفل
 

 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر  .90
الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان في قبول جميع الإجراءات 

  .الاختيارية المتاحة المتعلقة بالبلاغات
 

 وينظر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقلق إلي  .91
نسان من القصاص، ويساند ما تبذله مسألة إعفاء مرتكبي انتهاكات حقوق الإ

لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات من جهود 
  .لدراسة جميع جوانب هذه المسألة

 
 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تدرس  .92

لجنة حقوق الإنسان إمكانية تحسين تنفيذ صكوك حقوق الإنسان الحالية علي 
يين الدولي والإقليمي، ويشجع لجنة القانون الدولي علي مواصلة أعمالها المستو

  .المتعلقة بإنشاء محكمة جنائية دولية
 

 ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول التي لم  .93
 1949أغسطس / آب12تنضم بعد إلي اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

ذ جميع التدابير الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها أن تفعل ذلك وأن تتخ
  .الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتنفيذ هذه الاتفاقيات تنفيذاً كاملاً

 
دويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بسرعة . .94

استكمال واعتماد مشروع الإعلان الخاص بحقوق ومسؤولية الأفراد 
نسان والحريات والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإ
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  .الأساسية المعترف بها عالمياً
 

 ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية إبقاء  .95
وتقوية النظام المتمثل في الإجراءات الخاصة، والمقررين، والممثلين، 

والخبراء، والأفرقة والعاملة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز 
 تمكينهم من الاضطلاع بولاياتهم في جميع البلدان في وحماية الأقليات، بغية

وينبغي تمكين . أنحاء العالم، وتزويدهم بالموارد البشرية والمالية الضرورية
الإجراءات والآليات من تنسيق وترشيد أعمالها من خلال عقد اجتماعات 

  .ويطلب إلي جميع الدول أن تتعاون كلياً مع هذه الإجراءات والآليات. دورية
 

 ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تؤدي  .96
الأمم المتحدة دوراً أنشط في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بضمان الاحترام 

الكامل للقانون الإنساني الدولي في جميع حالات النزاع المسلح، طبقاً لمقاصد 
  .ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه

 
 يسلم بالدور إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ .97

الهام لوجود عناصر تتصل بحقوق الإنسان في الترتيبات المحددة المتعلقة 
ببعض عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، يوصي بأن يأخذ 

الأمين العام في الاعتبار تقارير وخبرة وقدرات مركز حقوق الإنسان وآليات 
  .حقوق الإنسان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

 
 وينبغي، لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية  .98

والاجتماعية، والثقافية، دراسة نهوج إضافية من قبيل نظام لمؤشرات لقياس 
التقدم المحرز في أعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق 

ويجب بذل جهود متضافرة لضمان . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي المستوي الوطني الاعتراف بال

  . والإقليمي والدولي
  

   متابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان-واو
  

يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بـأن تنظـر          .99
الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وسائر أجهزة ووكالات منظومـة الأمـم            

الإنسان فـي الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتنفيـذ           المتحدة ذات الصلة بحقوق     
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التوصيات الواردة في هذا الإعلان تنفيذاً كاملاً، دون إبطاء، بمـا فـي ذلـك               
ويوصي المـؤتمر العـالمي     . إمكانية إعلان عقد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان      

لحقوق الإنسان كذلك بأن تستعرض لجنة حقوق الإنسان، سنوياً، التقدم المحرز           
  .قيــــــــق هــــــــذه الغايــــــــةفــــــــي تح

 
 ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين  .100

العام للأمم المتحدة أن يقوم، بمناسبة الذكري الخمسين لصدور الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، بدعوة جميع الدول وجميع أجهزة ووكالات منظومة 

لمحرز في تنفيذ الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلي إبلاغه بالتقدم ا
هذا الإعلان، وأن يقدم تقريراً إلي الجمعية العامة في دورتها الثالثة 

. والخمسين، عن طريق لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي
وبالمثل، يمكن للمؤسسات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وحسب الاقتضاء، 

ن، وكذلك للمنظمات غير الحكومية، للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسا
. تقديم آرائها إلي الأمين العام بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا الإعلان

وينبغي ايلاء اهتمام خاص لتقييم التقدم المحرز في تحقيق هدف التصديق 
العالمي علي المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة في 

  . المتحدةإطار منظومة الأمم
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  . وما بعدها20 صفحة A/CONF.157/24 Part Iوثيقة الأمم المتحدة * 
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  الباب الخامس عشر
  
  

  ميثاق الأمم المتحدة
  

  نظرة تاريخية : المقدمة 
  

يشهد العالم تغيرات وتحولات جذرية تتمثل في العولمة التي أصابت الهيئات           
لأن " وأصاب الجمود مجلس الامن     . رئيسية للأمم المتحدة بالشلل     والفروع ال 

يتخذ قرارات غير دستورية دون أن يكون في مقدور أي جهاز دولي أخر أن              
  .يمارس في مواجهته أي نوع من أنواع الرقابة السياسية أو القضائية 

  
وهي ولدت مع ميثاق سان فرانسـسكو       .  بلغت هيئة الأمم المتحدة الستين      

.  دولـة يـوم ذاك       51 ، وأقرتـه     1945) يوليو  (  تموز   26لذي وقع في    ا
المولودة ) مجتمع الأمم   :وأسمها حرفيآ   ( وخلفت الأمم المتحدة عصبة الأمم        

 > 1946رسميآ في   < المتوفاة  >  ، غداة الحرب الآولى ، و        1920في عام   
ورعى . مريكية  والمنظمتان ، الهيئة والعصبة ، هما بنتا الولايات المتحدة الا         

روزفلت وخليفه هـاري    .ولادة الامم المتحدة رئيسان أمريكيان ، فرانكلين د       
وأراد الرئيسان ارساء السلام بواسطة الهيئة الدولية ، علـى          . تورمان  .س

انشاء ديمقراطية عالمية ، وادارة القوة المشروعة والقانونية        : أركان أربعة   
كرية دولية ن واضطلاع الولايـات      في رعاية الدول القوية ، وحشد قوة عس       

  .المتحدة بدور قائد الاوركسترا غير الرسمي 
  

بل ان شعوب الأمم المتحدة ، التي كتب الميثاق بأسمها ، تبحـث الآن عـن                
سبل جديدة لتحديد كيف تكون مجتمعآ موحدآ وان كان منقسمآ في العـادات             

  .والمعتقدات والنفوذ والمصالح 
  

المتحدة على الكثير من القيم والمعـاير المـشتركة ،            لقد نص ميثاق الأمم     
وهي كما جاءت في الديباجة والمواد والمبادئ ، ولاكنها بقيت حبـرآ علـى              

  .الورق 
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  : نص في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة 

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا ، أن ننقذ الأجيال المقبلة               " 
خلال جيل واحد جلبت علـى الانـسانية مـرتين          من ويلات الحرب التي في      
وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيـق         " أحزانا يعجز عنها الوصف     

العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهـدات وغيرهـا مـن مـصادر             
القانون الدولي ، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قـدما ، وأن نرفـع مـستوى               

وأن نظم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمـن        .  أفسح   الحياة في جو من الحرية    
  .الدولي 

غير أن تلك المبادئ أو القواعد في العلاقات بين الدول ظلت نظرية فقـط ،               
ومع ذلك ومن الزاوية الدبلوماسية والاستراتيجية بقي النظام الـدولي فيمـا            

 ـ      : يتعلق بالجوهر ثنائي القطب      ا الاتحاد السوفيتي والولايـات المتحـدة هم
القوتان الدوليتان الوحيدتان القادرتان على التدخل عسكريا في أي مكان من           
الكرة الأرضية ، والارخاء بثقليهما على المشاركة في اشعال او تسوية كـل             

  .نزاع 
  

في فرض أولوية القطـاع      ) 1955حلف وارشو   (  لقد نجح تحالف الشرق     
( اما التحالف الغربـي     . العسكري الذي حولت الية منتجات الاقتصاد الدقيقة        

فانه بالعكس يشرك دولآ ممثلـة ذات دعـوة          ) 1949حلف شمال الاطلنطي    
اقتصادية أساسآ ومهتمة بتنمية مبادلاتها وتوسيع أسواقها ، ولا تخضع لنمو           

  .أجهزتها العسكرية التي ما كانت مصالحها الحيوية مهددة 
  

بيعي للدول ، فرادى أو     ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الط          " 
جماعات ، في الدفاع عن أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعـضاء              

وظهر للجميـع   " .  من الميثاق    51استنادا الى نص المادة     _ " الأمم المتحدة "
حقيقة الضعف الذي تعاني منه هذه المنظمة التي أصبحت غير قادرة علـى             

  .الامن والسلم الدوليينتحقيق اهدافها ومبادئها الاساسية بحفظ 
  

 وقفت الأمم المتحدة عاجزة امام الازمات الدولية كأزمة قناة السويس عـام            
 ، وفشلت فشلا ذريعـآ آمـام        1965 ، والدوميكان    1960 ، وقبرص    1956

الكثير من الحروب والصراعات الدولية التي عمت ارجاء مختلفة من العالم ،            
في ايقاف الحرب الاهلية في الـصومال     فعلى سبيل المثال فشلة هذه المنظمة       

ورواندا وبروندى وكذلك الاحداث في كشمير والشيشان وفي لبنان وكذلك في           
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فلسطين ، وان الاستخدام المفرط لحق النقض الفيتـو مـن قبـل الولايـات               
المتحدة وكذلك الاتحاد السوفتي ، وكذلك انخراط القوتيين العظيمتين كطـرف           

الثالث وهي خارج نطاق النفوذ كمـا حـدث فـي           مباشر في الحروب العالم     
  .الافغانية و الفيتنامية ( الحربين 

  
 ، والمنعطـف الكبيـر      1991 – 1989    كانت نهاية الحرب البارة ، فـي        

كانت ايذانا بتحول درامي فـي الـشؤون        : الثالث في تاريخ القرن العشرين      
وقـد انهـارت    . ثانية  الدولية مثله مثل نهاية الحربين العالميتين الاولى وال       

عمليات عدة في هذا الانتقال السريع المفاجئ والسلمي من حيث الـساس ،             
نهاية سباق التسلح النووي الاستراتيجي الذي القى يظلاله علـى الانـسانية            

تـشرين  (  كانت لحظته الأشد درامية في البحر الكاريبي في اكتوبر           –جمعاء  
ى الكبرى ، الذي سيطر على العالم        ، ونهاية الصراع بين القو     1962) الول  

طيلة اربعين عاما ، ونهاية نزاع ايدلوجي سعى فيـه نظامـان اجتماعيـان              
متزاحمان ، ورغم كل الخطابية والانتهازية اللتين ارتبطا به ، الـى ايـسط              
هيمنتهما على العالم ، وكانت ساحاته الـشرق الاقـصى وجنـوب القـارة              

راعات اجتماعية حادة كلفت ملايـين الارواح    الافريقية وامريكا الاتينية ، وص    
، وانبثاق عشرين دول جديدة نتيجة تفكك دول متعددة القوميات بالاقتران مع            

اسباب هذا الانهيار الشيوعي والـدروس الاوسـع        . ازمة السلطة الشيوعية    
وكان الانهيـار   . التي ينبغي استخلاصها من اكبر تجربة في تحويل المجتمع          

ء منه ، عن العولمة ذاتها نتيجة ضغط النموذج الرأسمالي ،           ناجما ، في جز   
المنظور ، الأنجح نسبيآ على المجتمعات الاشتراكية السلطوية التـي كانـت            

ولكن علاقة انهيار الشيوعية بالعولمـة ليـست الا         . راكدة فكريا واقتصاديا    
عية علاقة جذرية ، التغير الاجتماعي في الدول الشيوعية نتيجة نجاح الشيو          

في مجال التعليم والتقدم الاجتماعي من جهـة ، وفقـدان الارادة الـسياسية              
تدريجآ لدى القيادة السوفياتية من الجهة الثانية ، كانا بالقـدر نفـسه مـن               

  .الآهمية 
  

لذا فأن قضية السلام والأمن الدوليين ، المسألة الأكثر كلاسيكية في العلاقات            
نتيجة اخرى من نتـائج     . فا عليها الدهر    الدولية ، بعيدة عن كونها قضية ع      

فخلال السنوات  . انهيار الأنظمة الشيوعية كانت اعادة رسم الخريطة الدولية         
الاربعين من الحرب الباردة كانت خريطة العالم مستقرة نسبيآ، بلدان نالـت            
استقلالها من السيطرة الكولونيالية ولكن باستثناء وحيد هو بنغلاديش ، لـم            

  .لات في خريطة الدول تحدث تعدي
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 الاتحـاد   –  وكانت النتيجة الأسطع لنهايـة الـشيوعية تفكـك اربـع دول             

وعند البعض لاسيما فـي     . السوفياتي ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا واثيوبيا     
اوربا ولكن حتى في مناطق من امريكا اللاتينية ، بدا هذا مقدمة لمزيد مـن               

 من الخطـأ بالقـدر نفـسه معاملـة        التعديل في حدود الدول ، ولكن سيكون      
التجربة الشيوعية التي غطت اكثر من ثلث البشرية بوصفها مجرد خطـأ أو             
انحراف ، ملايين البشر ثاروا وناضلوا وعملوا وماتوا من اجل بنـاء نظـام              

فـان رأسـمالية الحداثـة      . بديل لأنهم وجدوا ان النظام القائم نظام لايطاق         
 هي التي   – من حروب وقهر ولامساواة واستغلال        بما تتسم به   –القائمة فعلا   

وما لم تتعلم الرأسمالية ايضا من ذلك الفشل . انجبت الشيوعية كفكرة وكتحد   
، وبخاصة معالجة اللامساوة التي توجدها على الصعيد العالمي والتي هـي            
الآن اشد وطأة منها قبل خمسين أو مائة عام ، فانها ستواجه في المـستقبل               

خرى ، ايضا باهضة الكلفة وفاشلة نهاية المطاف ، والعولمة يمكن           تحديات ا 
اقتصاد حرب وأسواق مالية ،     . ان تعني بالمفردات الاقتصادية اشياء عديدة       
  .عولمة الرأسمال وعسكرة الكوكب متلازمان 

  
النظام الأمني العالمي   > القاعدة  <  هزت   2001) سبتمبر  (  أيلول   11  ومنذ  

ولم تعد الحرب عمليات عـسكرية تعقبهـا        .  دولة معروفة    فلم يعد العدوا  . 
واقنع ذلك اليوم الولايات المتحـدة بأنهـا وحـدها بوجـه            . أعمال شرطة   

اضطرابات العالم ، ووحدها تدرك التحدي وتملك وسـائل رده ومعالجتـه ،             
  .والمنظمة الدولية هي في هذا السياق ، العقبة . العسكرية وغير العسكرية 

  
 لا طلاق حملة حربيـة      2001 سبتمبر من العام     11استخدمت حادثة   اذن    " 

  peloponnesian )( عالمية مقصودة على النمط حـرب البليوبونيزيـة   
اليونانية المأساوية الحمقاء وعلى نمط السوابق الفاشية الكلاسيكية كـالتي          
ارتكبها قياصرة الرومان ، والامبراطور نابليون بونابرت ، وأدلـف هتلـر ،             
وهكذا فان ايدلوجية السرقة والنظرة الامبرياليـة لـدى تـشيني وجماعتـه             

 Bertand(الفاشيين من الصقور والجبناء تجمع عقيـدة برترانـد رسـل    
Russel (             القائمةعلى الحرب النووية الوقائيـة ، مـع الـنمط النيتـشوي

ث المستورد من الايديولوجية الفاشية التي تبناها المفكرون الأامان كارل شم         
 )Carl Schmitt (  ومارتن هايدغر )Martin Heidegger  (  وليـو ،

  .شتراس 
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 ؟ يعتقد البعض انه بدءا من هذا        2001 سبتمبر   11  هل كان ثمة عالم قبل      
لـذا  . اليوم فقط قررت الولايات المتحدة الأمريكية التدخل عسكريا في العالم           

لعسكرية للقوات المـسلحة    من المقيد ان نعيد الى الأذهان ان عدد التدخلات ا         
 1945الأمريكية في العالم خلال عقد التسعينات فاق عدد تدخلاتها خلال فترة            

وليس المقصود بـأي وجـه      ). حسب دراسة للكنغرس الأمريكي      ( 1990 –
انكار كون برنامج ادارة بوش يؤدي الى توسيع بالغ لسيرورات جارية منـذ             

مكانة الولايات المتحدة الأمريكيـة     ويتمثل الهدف في توطيد     . أكثر من عقد    
بصفتها القوة العظمى الوحيدة وموقعها المهيمن غير المسبوق فـي تـاريخ            

وفي ظل هذه العقلية ، لامكان للمناقشة       . الراسمالية خلال القرنين الأخيرين     
سواء كانت تجارية او استراتيجية او عقائديـة ، والطريـق مفتـوح امـام               

تل وحتىبيتزا هات وبيرغر كنغ ،ولم يعد السؤال        شركات مثل هاليبرتون وبك   
هل اصبحت الولايات المتحدة دولة أمبراطوريـة وامنـا ؟ مـا نـوع              : هو  

الامبراطورية التي يريدها الامريكيون ؟ ومن السهل ان تسيطر الهستريا على      
السادة الجدد مع صعود الحمى الامبراطورية فيتصورون ان الارهاب في كـا            

ك مساحات واسعة من افريقيـا فارغـة وبـلا حكومـات ،             مكان ، وان هنا   
وتستخدم لتدريب الارهابيين ، وتشكل مرتعآ لعدم الاستقرار ، ومن هنا ينبغي            
تطويق الكرة الارضية بحزام من الفولاذ ، وتعزيز القوات الامريكية ونشرها           

  .في جميع قارات العالم وتوسيع وجودها الى اقصى حد 
  

لأمم المتحدة الذي وضعه الآباء الاوائل في مدينة سـان             لقد اثبت ميثاق ا   
 انه وثيقة صالحة تماما لتنظيم العلاقات بـين الـدول       1945فرانسيسكو عام   

وتنمية التعاون الدولي في مختلف مجالات الحيـاة ، وحمايـة حقـوق             ... 
الانسان ، ومن الطبيعي ان يتم من حين لآخر تطوير المفـاهيم التـي بنـي                

ثاق ، ولكن على الدول الكبرى وشعوب العالم المحبة للسلام دائما           عليها المي 
  .ان تحافظ على هذه المبادئ ونصوصها من التآكل والتهميش 

  
  عليه ، تضمن هذا الفصل النص الكامل لميثاق الأمم المتحدة الصادر بمدينة  

   .1945يونيه /  حزيران 26سان فرانسيسكو في يوم 
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  ب الخامس عشرالبا
  
  

 ميثاق الأمم المتحدة 
  

يونيه / حزيران26صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 
1945   

  
  مذكرة تمهيدية : أولا

  
 في سان فرانسيسكو في 1945يونيه / حزيران26وقع ميثاق الأمم المتحدة في 

 24ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 
ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية . 1945أكتوبر /ن الأولتشري

  . جزءا متمما للميثاق
 التعديلات 1963ديسمبر / كانون الأول17وقد اعتمدت الجمعية العامة في 

 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 61 و 27 و 23التي أدخلت على المواد 
 كانون 20العامة في كما اعتمدت الجمعية . 1965أغسطس / آب31

 وأصبحت نافذة 109 التعديلات التي أدخلت على المادة 1965ديسمبر /الأول
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  . 1968يونيه / حزيران12في 
 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر 23ويقضي تعديل المادة 

 المعدلة على أن تصدر 27وتنص المادة . عضوا إلى خمسة عشر عضوا
سائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه قرارات مجلس الأمن في الم

، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من )سبعة في السابق(
يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن ) سبعة في السابق(أعضائه 

  . الدائمين الخمسة
، 1965أغسطس / آب31، الذي أصبح نافذا في 61ويقضي تعديل المادة 

د أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضوا بزيادة عد
ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح . إلى سبعة وعشرين عضوا

، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة 1973سبتمبر / أيلول24نافذا في 
  . وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا

لأولى من تلك المادة بجواز عقد  المتعلق بالفقرة ا109ويقضي تعديل المادة 
مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان 

اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من 
 التي 109أما الفقرة الثالثة من المادة ). سبعة في السابق(أعضاء مجلس الأمن 

ألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة تتناول مس
العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة 

إذ سبق للجمعية العامة " موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن"لإشارتها إلى 
عادية العاشرة عام ومجلس الأمن أن اتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة في الدورة ال

1955 .  
  

  الديباجة
  نحن شعوب الأمم المتحدة

   
وقد آلينا على أنفسناأن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خـلال              
جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف،  وأن نؤكد             

قدره وبما للرجال   من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد و        
والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،  وأن نبين الأحوال التي            
يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشـئة عـن المعاهـدات             
وغيرها من مصادر القانون الدولي،  وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قـدما، وأن             

  . أفسحنرفع مستوى الحياة في جو من الحرية
  : وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
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أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار،  وأن نـضم               
قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسـم             
  الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المـصلحة المـشتركة،             

لأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب        وأن نستخدم ا  
ــا،    جميعهـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض، ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة            
على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الـذين قـدموا وثـائق              

المتحدة هـذا، وأنـشأت     التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم        
  ". الأمم المتحدة"بمقتضاه هيئة دولية تسمى 

  
  في مقاصد الهيئة ومبادئها : الفصل الأول

  
  1المادة 

  : مقاصـد الأمـم المتحدة هي .1
حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير .     1

م ولإزالتها، وتقمع أعمال المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السل
العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا 
لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى 

  . الإخلال بالسلم أو لتسويتها
 
ي إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقض .2

بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك 
  . اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام

 
 تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة  .3

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق 
الحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز الإنسان و

  . بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء
 
 جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه  .4

  . الغايات المشتركة
  
   2المادة 
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مقاصد المذكورة في المادة تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء ال .1

  : الأولى وفقا للمبادئ الآتية
    .تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 1
 
 لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على  .2

بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا  صفة العضوية يقومون في حسن نية 
  . الميثاق

 
 يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على  .3

  . وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر
 
 يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال  .4

لة أو القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دو
  ". الأمم المتحدة"على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد 

 
" الأمم المتحدة" يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى  .5

في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ 
  . الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع

 
ن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ  تعمل الهيئة على أ .6

    .والأمن الدولي بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم 
 
أن تتدخل في الشؤون " للأمم المتحدة" ليس في هذا الميثاق ما يسوغ  .7

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي  التي تكون من صميم السلطان الداخلي 
لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل 

    .هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع 
  

  فـي العضوية : الفصل الثاني
  

   3المادة 
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الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم 
رانسيسكو، والتي توقع هذا المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان ف

، وكذلك الدول التي وقعت من قبل 110الميثاق وتصدق عليه طبقا للمادة 
، وتوقع 1942يناير سنة /تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني

  . هذا الميثاق وتصدق عليه
  4المادة 

  
مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة " الأمم المتحدة"العضوية في   .1
سلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى لل

  . الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه 
  
يتم بقرار " الأمم المتحدة" قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية  .2

  . من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن 
   5المادة 
  

لجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من يجوز ل
أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء 

مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك  على توصية 
  . الحقوق والمزايا

  
   6المادة 
  

في انتهاك مبادئ الميثاق جاز " حدةالأمم المت"إذا أمعن عضو من أعضاء 
  للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن 

  في فروع الهيئة : الفصل الثالث
  

   7المادة 
  

  :تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة. 1
   جمعيـة عـامة،-
   مجلـس أمـن، -
   مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي،-
  ـاية، مجلـس وص-
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   محكمـة عـدل دوليـة،-
  . أمـانة-
يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع  . 2

  . ثانوية أخرى 
  
   8المادة 
  

قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك " الأمم المتحدة"لا تفرض 
  . لثانويةبأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية وا

  في الجمعيـة العـامة : الفصل الرابع
  

  تأليفهـا 
  
  9المادة 
  

  ". الأمم المتحدة"تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء  .1
 
 لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية  .2

  . العامة
  في وظائف الجمعية وسلطاتها 

  
   10المادة 
  

أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو للجمعية العامة أن تناقش 
كما أن لها . يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه

 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس 12في ما عدا ما نص عليه في المادة 
  . الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور

  11المادة 
   

ظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم للجمعية العامة أن تن .1
والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، 
كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس 
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  . الأمن أو إلى كليهما
 
فظ السلم والأمن  للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بح .2

ومجلس الأمن أو " الأمم المتحدة"الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء 
فيما -، ولها 35دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

 أن تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل -عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة
وكل مسألة . و لمجلس الأمن أو لكليهما معاللدولة أو الدول صاحبة الشأن أ

مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها 
  . الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده

 
 للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي  .3

   .يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر
 
 لا تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى  .4

  . المادة العاشرة
  
   12المادة 
  

عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي  .1
رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا 

  . ها مجلس الأمنالنزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك من
 
 الجمعية العامة في كل -بموافقة مجلس الأمن- يخطر الأمين العام  .2

دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي 
" الأمم المتحدة"تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء 

ها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقاد
  . المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها

  
  13المادة 
  

   : تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد .1
 إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون -أ 

  الدولي وتدوينه، 
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قتصادية والاجتماعية والثقافية  إنماء التعاون الدولي في الميادين الا-ب 
والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال 

  . والنساء
 
 تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص  .2

مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من ) ب(ردة في الفقرة السابقة بالمسائل الوا
  . هذا الميثاق

  14المادة 
   

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير 
لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف 

يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في قد يضر بالرفاهية العامة أو 
ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم 

  . المتحدة ومبادئها
  
   15المادة 
  

تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن  .1
لتي يكون مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير ا

  . قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي
 
 تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر  .2

  . فيها
  
  
  
  16المادة 
  

تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر 
صاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الو

  . على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية
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   17المادة 
  

  . تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها .1
 
 يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية  .2

  . العامة
 
عامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع  تنظر الجمعية ال .3

 وتصدق عليها وتدرس. 57الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 
   .الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدم لها توصياتها

  
  التصـويت 

  
  18المادة 
  

  . صوت واحد في الجمعية العامة" الأمم المتحدة"يكون لكل عضو في  .1
 
 تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي  .2

: وتشمل هذه المسائل. الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت
التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن 

غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب 
، وقبول 86من المادة ) ج( مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة الأولى أعضاء

ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية " الأمم المتحدة"أعضاء جدد في 
والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، 

  . والمسائل الخاصة بالميزانية
 
دخل في ذلك تحديد طوائف المسائل وي-القرارات في المسائل الأخرى  .3

 تصدر بأغلبية الأعضاء -الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين
  . الحاضرين المشتركين في التصويت

  
   19المادة 
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لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة 
المتأخر عليه مساويا لقيمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان 

الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها، 
وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم 

  . الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها
  

  الإجـراءات
  
  20المادة 
  

وار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة تجتمع الجمعية العامة في أد
ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين . بحسب ما تدعو إليه الحاجة

  ". الأمم المتحدة"العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء 
  
  21المادة 
  

  . ادتضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعق
  
   22المادة 
  

  . للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها
  

  في مجلـس الأمـن : الفصل الخامس
  

  تأليفـه
   23المادة 
  

يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون  .1
السوفياتية، جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة 
وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين . الأمريكية أعضاء دائمين فيه

ويراعى في ذلك . من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس
 المتحدة في حفظ السلم بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم
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والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع 
  . الجغرافي العادل

 
 ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في  .2

أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من 
ضوا، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر ع

الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه 
  . على الفور

 
  .  يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد .3

  
  
  

  الوظائف والسلطـات
  
  24المادة 
  

 سريعا فعالا،" الأمم المتحدة"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به  .1
يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم 

والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه 
  . بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات

 
الأمم " يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد  .2

والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام ومبادئها " المتحدة
  . بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر

 
 يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال  .3

  . إلى الجمعية العامة لتنظر فيها
  
   25المادة 
  

بول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا بق" الأمم المتحدة"يتعهد أعضاء 
  . الميثاق
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  26المادة 
  

رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم 
الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة 

تعرض على  عن وضع خطط 47لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 
  . لوضع منهاج لتنظيم التسليح" الأمم المتحدة"أعضاء 

  في التصويت 
  
  27المادة 

  . يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد .1
 
 تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من  .2

  . أعضائه
 
 تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة  .3

ات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، أصو
 من 3بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 

  .  يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت52المادة 
  في الإجـراءات

  
   28المادة 
  

ار، ولهذا ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمر .1
  . الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلا دائما في مقر الهيئة

 
 يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه  .2
 بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض -إذا شاء ذلك-

  . خاصة
 
ذلك  لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن  .3

  . أدنى إلى تسهيل أعماله
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  29المادة 
  

  . لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه
  
  30المادة 
  

  . يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه
  
  31المادة 
  

من غير أعضاء مجلس الأمن أن " الأمم المتحدة"لكل عضو من أعضاء 
يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى 

  . المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص
  
  32المادة 
  

ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة " الأمم المتحدة"كل عضو من أعضاء 
إذا كان أيهما طرفا في نزاع معروض على " الأمم المتحدة"ليست عضوا في 

مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع 
دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها 

  ". الأمم المتحدة"عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء 
  في حل المنازعات حلا سلميا : الفصل السادس

  
   33المادة 
  

اف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم يجب على أطر .1
والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة 

والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى 
الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها 

  . ارهااختي
 
 ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع  .2

  . بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك



 496

  
   34المادة 
  

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو 
قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه 

  . عرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليأن ي
  
  
  
  
  
  35المادة 
  

أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة " الأمم المتحدة"لكل عضو من  .1
  . إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين

 
أن تنبه مجلس الأمن أو " الأمم المتحدة" لكل دولة ليست عضوا في  .2

 العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص الجمعية
  . هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق

 
 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية 12 و 11تجرى أحكام المادتين  .3

  . العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة
  
   36المادة 
  

س الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه لمجل .1
 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات 33في المادة 

  . وطرق التسوية
 
 على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات  .2

  . سابقة لحل النزاع القائم بينهم
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ته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا على مجلس الأمن وهو يقدم توصيا .3
 أن يعرضوها -بصفة عامة-أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع 

  . على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة
  
  
  
  37المادة 
  

إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة  .1
له بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على  في ح33

  . مجلس الأمن
 
 إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن  .2

يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا 
  .  أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع36للمادة 

  
  38لمادة ا

  
 أن يقدم إليهم توصياته -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك-لمجلس الأمن 

 إلى 33بقصد حل النزاع حلا سلميا، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 
37 .  

  
  فيما يتخذ من الأعمال في حالات: الفصل السابع

  تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
  
  39المادة 
  

لأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع يقرر مجلس ا
عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من 

 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته 42 و 41التدابير طبقا لأحكام المادتين 
  . إلى نصابه

  40المادة 
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ن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأم
، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا 39المنصوص عليها في المادة 

أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين 
ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين 

  . دابير المؤقتة حسابهبهذه الت
  
  
  
  
   41المادة 
  

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام 
" الأمم المتحدة"القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء 

تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية 
دية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها والمواصلات الحدي

  . من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية
  42المادة 
  

 لا تفي 41إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 
 الجوية بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات

والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته 
ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات . إلى نصابه

الأمم "الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء 
  ". المتحدة

  43المادة 
  

في سبيل المساهمة في حفظ السلم " الأمم المتحدة"يتعهد جميع أعضاء  .1
والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا 

لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات 
  . الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور
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فاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها  يجب أن يحدد ذلك الات .2
  . ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم

 
 تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن  .3

الأمم "بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء 
، وتصدق عليها "الأمم المتحدة" وبين مجموعات من أعضاء أو بينه" المتحدة

  . الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية
   44المادة 
  

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل 
، 43فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 

أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي ينبغي له 
  . يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة

  
  45المادة 
  

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى 
 الدولية الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع

ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط . المشتركة
لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في 

  . 43الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 
  46المادة 
   

مجلس الأمن بمساعدة لجنة الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها 
  . أركان الحرب

  
  47المادة 
  

تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة  .1
والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من 
حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت 

  . تنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاعتصرفه وقيادتها ول
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 تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين  .2
في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في 

من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في " الأمم المتحدة"
يام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها إذا اقتضى حسن ق

  . عملها
 
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه  .3

أما المسائل . الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس
  . المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد

عية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فر. 4
  . الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن

  48المادة 
  

الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن  .1
أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك " الأمم المتحدة"الدولي يقوم بها جميع أعضاء 

  . حسبما يقرره المجلس
 
بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق " الأمم المتحدة"اء  يقوم أعض .2

  . العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها
  49المادة 
  

على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي " الأمم المتحدة"يتضافر أعضاء 
  . قررها مجلس الأمن

  
  50المادة 
  

-ن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى إذا اتخذ مجلس الأم
 تواجه مشاكل اقتصادية -أم لم تكن" الأمم المتحدة"سواء أكانت من أعضاء 

خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد 
  . حل هذه المشاكل

  51المادة 
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ق الطبيعي للدول، فرادى أو ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الح
الأمم "جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن " المتحدة
الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ 

بمقتضى -ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس إلى المجلس فورا، 
 من الحق في أن يتخذ في -سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق

أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو 
  . إعادته إلى نصابه

  
  في التنظيمات الإقليمية: الفصل الثامـن

  
   52المادة 
  

ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية  .1
تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي 
صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها 

  . ومبادئها" الأمم المتحدة"متلائمة مع مقاصد 
 
الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين " الأمم المتحدة"ذل أعضاء  يب .2

تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية 
عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل 

  . عرضها على مجلس الأمن
 
ثار من الحل السلمي لهذه  على مجلس الأمن أن يشجع على الاستك .3

المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات 
الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس 

  . الأمن
 
  . 35 و 34 لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين  .4

  
   53المادة 
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م مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال يستخد .1
أما . القمع، كلما رأى ذلك ملائما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه

التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي 
بير التي تتخذ عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدا

 من هذه المادة مما هو 2ضد أية دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة 
 أو التدابير التي يكون المقصود بها في 107منصوص عليه في المادة 

التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، 
ى الهيئة، بناء على طلب وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إل

الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة 
  . من تلك الدول

 
 من هذه المادة 1المذكورة في الفقرة " الدولة المعادية" تنطبق عبارة  .2

على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على 
  . هذا الميثاق

  54المادة 
  

يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم 
والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع 

  . إجراؤه منها
  

  في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي : الفصل التاسع
  
   55المادة 
  

 والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار
ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق 
  : بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على

تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد ) أ(
  مل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،والنهوض بعوا

تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما ) ب(
  يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم،

أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا ) ج(
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 اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، تمييز بسبب الجنس أو
  . ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا

  
   56المادة 
  

يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من 
  . 55عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 

  57المادة 
   

لفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي الوكالات المخت .1
تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع 

الأمم "والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين 
  . 63وفقا لأحكام المادة " المتحدة

 
فيما يلي " الأمم المتحدة"وبين  تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها  .2

  . من الأحكام بالوكالات المتخصصة
  
  58المادة 
  

تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه 
  . نشاطها

  
  59المادة 
  

تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد 
لبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتط

55 .  
  60المادة 
  

مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية 
العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف 

الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل 
  . العاشر
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  المجلس الاقتصادي والاجتماعي : الفصل العاشر
  

  التأليف 
  
  61المادة 
  

يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضوا من  .1
  . الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة

2. 
، ينتخب ثمانية عشر عضوا من أعضاء 3 مع مراعاة أحكام الفقرة  .2

تماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد المجلس الاقتصادي والاج
  . انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة

3. 
 في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي  .3

والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا، يختار سبعة 
اء وعشرون عضوا إضافيا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعض

وتنتهي عضوية تسعة . التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام
من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، 

وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا 
  . للنظام الذي تضعه الجمعية العامة

 
ء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب  يكون لكل عضو من أعضا .4

  . واحد
  

  الوظائف والسلطات
  
  62المادة 
  

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن  .1
المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما 

ى وضع مثل تلك يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإل
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وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية . التقارير
  . وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن" الأمم المتحدة"العامة وإلى أعضاء 

 
 وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان  .2

  . والحريات الأساسية ومراعاتها
 
روعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن  وله أن يعد مش .3

  . المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه
 
وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل .  .4

  ". الأمم المتحدة"في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها 
  63المادة 
   

مع أي وكالة من للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات  .1
 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل 57الوكالات المشار إليها في المادة 

وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة " الأمم المتحدة"بينها وبين 
  . عليها

 
 وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها  .2

  ". الأمم المتحدة"جمعية العامة وأعضاء وتقديم توصياته إليها وإلى ال
  64المادة 
  

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول  .1
الأمم "بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء 

ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير " المتحدة
 التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة عن الخطوات

  . في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه
 
  .  وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير .2

  
  
  65المادة 
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للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات 
  . لب إليه ذلكوعليه أن يعاونه متى ط

  
   66المادة 
  

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية  .1
  . العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه

 
 وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء  .2
  . أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك" الأمم المتحدة"
 
 بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع من  يقوم المجلس .3

  . الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة
  التصويت

  
  67المادة 
  

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت  .1
  . واحد

 
 تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه  .2

  . كين في التصويتالحاضرين المشتر
  

  الإجـراءات
  
  68المادة 
  

ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها 

  . لتأدية وظائفه
   69المادة 
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للاشتراك "  المتحدةالأمم"يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من 
في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون 

  . له حق التصويت
  70المادة 
   

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات 
المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم 

ت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة حق التصوي
  . المتخصصة

  
  71المادة 
  

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع 
وهذه . الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه

ما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، ك
  . ذي الشأن" الأمم المتحدة"ملائما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو 

  
  72المادة 
  

يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة  .1
  . اختيار رئيسه

 
 يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك  .2

ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته . التي يسنهاوفقا للائحة 
  . للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية أعضائه

  
  

تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم : الفصل الحادي عشر
  الذاتي

  
   73لمادة ا
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الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل -يقرر أعضاء الأمم المتحدة 
 المبدأ -دارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتيبتبعات عن إ

القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في 
عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد 

ولهذا . ميثاقمستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا ال
  : الغرض

يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع ) أ(
 كل -والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة 

  ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب،
شعوب قدرها، ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه ال) ب(

ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف 
  الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة،

  يوطدون السلم والأمن الدولي،) ج(
يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون ) د(

الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصلة في هذه فيما بينهم لتحقيق المقاصد 
المادة تحقيقا عمليا، كما يتعاونون أيضا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية 

  المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك،
يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علما بالبيانات الإحصائية ) هـ(

 بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة
الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام 

  .الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق
كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن 

  .والاعتبارات الدستورية
  
  74المادة 
  

يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضا على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق 
 يجب أن تقوم على مبدأ حسن -كسياستهم في بلادهم نفسها-عليها هذا الفصل 

الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في 
  . الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية
  

  في نظام الوصاية الدولي : ل الثاني عشرالفص
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  75المادة 
  

تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم " الأمم المتحدة"تنشئ 
التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، 

  . ة بالوصايةويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمول
  
   76المادة 
  

المبينة في المادة " الأمم المتحدة"الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد 
  :الأولى من هذا الميثاق هي

  توطيد السلم والأمن الدولي،) أ(
العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة ) ب(

م، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال والاجتماع والاقتصاد والتعلي
حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه 

الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه في شروط كل 
  اتفاق من اتفاقات الوصاية، 

ة للجميع بلا تمييز التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسي) ج(
بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع 

  على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض،
كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية ) د(

واة بين هؤلاء الأهالي أيضا فيما وأهاليها والمسا" الأمم المتحدة"لجميع أعضاء 
يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع 

  .80مراعاة أحكام المادة 
  77المادة 
   

يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد  .1
  :يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية

  لة الآن بالانتداب،الأقاليم المشمو) أ(
  الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية، ) ب(
الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ) ج(

  .إدارتها
 



 510

 أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام  .2
  . شأن ما يعقد بعد من اتفاقاتالوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك من 

  78المادة 
  

الأمم "لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة 
إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ " المتحدة

  . المساواة في السيادة
  
  79المادة 
  

ل تغيير أو تعديل شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وك
يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر 

بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء 
 في شأن المصادقة 85 و 83وهذا مع مراعاة أحكام المادتين ". الأمم المتحدة"

  . على تلك الشروط وتعديلاتها
  
  80المادة 
  

فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق  .1
 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى 81 و 79 و 77أحكام المواد 

أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل 
غير بطريقة ما أية حقوق لأية ولا تخريجه تأويلا أو تخريجا من شأنه أن ي

دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء 
  . أطرافا فيها" الأمم المتحدة"
 
 من هذه المادة على أنها تهيئ سببا لتأخير 1 لا يجوز أن تؤول الفقرة  .2

ولة بالانتداب أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشم
 أو تأخير أو تأجيل 77أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 

  . إبرام مثل تلك الاتفاقات
   81المادة 
  

يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم 
ن المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أ
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السلطة القائمة "تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام 
  . ذاتها" الأمم المتحدة"دولة أو أكثر أو هيئة " بالإدارة

   82المادة 
  

يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل 
لك دون الإخلال بأي الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذ

  . 43اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 
  
  
  
  83المادة 
  

المتعلقة بالمواقع " الأمم المتحدة"يباشر مجلس الأمن جميع وظائف  .1
الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها 

  . أو تعديلها
 
 بالنسبة لشعب 76ة المبينة في المادة  تراعى جميع الأهداف الأساسي .2

  . كل موقع استراتيجي
 
مع مراعاة أحكام اتفاقيات - يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية  .3

 في مباشرة ما كان من -الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن
في نظام الوصاية خاصا بالشؤون السياسية " الأمم المتحدة"وظائف 

  . الاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجيةوالاقتصادية و
  84المادة 
  

يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول 
وتحقيقا لهذه الغاية يجوز . بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي

ن للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات م
الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة 

لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضا بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام 
  . داخل الإقليم المشمول بالوصاية

  85المادة 
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فيما يختص باتفاقات " الأمم المتحدة"تباشر الجمعية العامة وظائف  .1
اية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية الوص

  . ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها
 
 يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملا  .2

  . تحت إشرافها
  

  في مجلس الوصاية : الفصل الثالث عشر
  

  التأليف 
  
   86المادة 
  

  : الآتي بيانهم" الأمم المتحدة"يتألف مجلس الوصاية من أعضاء  .1
  الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،) أ(
 الذين لا يتولون إدارة أقاليم 23الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة ) ب(

  مشمولة بالوصاية، 
كون جملة أعضاء العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن ي) ج(

مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة 
. الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة

  .وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات
 
  يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلا بوجه .2

  . خاص لتمثيله في هذا المجلس
  

  الوظائف والسلطـات
  
  87المادة 
  

لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملا تحت إشرافها، وهما يقومان 
  :بأداء وظائفهما

  أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة،) أ(
  ئمة بالإدارة، أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القا) ب(
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أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها ) ج(
  مع السلطة القائمة بالإدارة،

  .أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية) د(
  
  
  
  
  88المادة 
  

يم مشمول يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقل
وتقدم . بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية

السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية 
  . العامة تقريرا سنويا للجمعية العامة موضوعا على أساس هذه الأسئلة

  
  التصويت 

  
  89المادة 

  . الوصاية صوت واحديكون لك عضو في مجلس  .1
 
 تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين  .2

  . المشتركين في التصويت
  

  الإجـراءات
  
  90المادة 
  

  . يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه .1
 
 يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للائحة التي  .2

 تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على ويجب أن تتضمن. يسنها
  . طلب يقدم من أغلبية أعضائه

  
  91المادة 
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يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسبا، بالمجلس الاقتصادي 

والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من 
  . الشؤون

  في محكمة العدل الدولية : الفصل الرابع عشر
  
   92المادة 
  

، وتقوم "للأمم المتحدة"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية 
بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام 

  . الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق
  
  93المادة 
  

بحكم عضويتهم أطرافا في النظام " ةالأمم المتحد"يعتبر جميع أعضاء  .1
  . الأساسي لمحكمة العدل الدولية

 
أن تنضم إلى النظام الأساسي " الأمم المتحدة" يجوز لدولة ليست من  .2

لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على 
  . توصية مجلس الأمن

  
  94المادة 
  

أن ينزل على حكم محكمة " لمتحدةالأمم ا"يتعهد كل عضو من أعضاء  .1
  . العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها

 
 إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم  .2

تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا 
لتدابير التي يجب رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا با

  . اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم
  95المادة 
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من أن يعهدوا بحل ما " الأمم المتحدة"ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء 
ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو 

  . يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل
  
  96المادة 
  

أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل لأي من الجمعية العامة  .1
  . الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية

 
 ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز  .2

أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة 
  .  في نطاق أعمالهاإفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة

  ا
  

  في الأمـانة : لفصل الخامس عشر
  
  97المادة 
  

وتعين . يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين
والأمين العام هو . الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن

  . الموظف الإداري الأكبر في الهيئة
  
  98المادة 
  

ولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة، يت
ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم 

ويعد الأمين العام تقريرا . بالوظائف الأخرى التي توكلها إليه هذه الفروع
  . سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة

  99المادة 
  

عام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم للأمين ال
  . والآمن الدولي
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  100المادة 
  

ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية  .1
وعليهم أن . واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة

ئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يس
  . مسؤولين أمام الهيئة وحدها

 
باحترام الصفة الدولية البحتة " الأمم المتحدة" يتعهد كل عضو في  .2

لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند 
  . اضطلاعهم بمسؤولياتهم

  101المادة 
  

ة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية يعين الأمين العام موظفي الأمان .1
  . العامة

 
 يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما  .2

الأخرى " الأمم المتحدة"من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع 
  . وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءا من الأمانة. ما هي بحاجة إليه منهم

 
دام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى  ينبغي في استخ .3

في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية 
كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من . والنزاهة

  معاني التوزيع الجغرافي 
  أحكـام متنوعـة : الفصل السادس عشر
  
  102المادة 
  

الأمم "ل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء كل معاهدة وك .1
بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم " المتحدة

  . بنشره بأسرع ما يمكن
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 ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة  .2
ي فرع من الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أ

  ". الأمم المتحدة"فروع 
  103المادة 
   

وفقا لأحكام " الأمم المتحدة"إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء 
هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة 

  . على هذا الميثاق
  104المادة 
   
ئها بالأهلية القانونية التي يتطلبها تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضا

  . قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها
  105المادة 
  

تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات  .1
  . التي يتطلبها تحقيق مقاصدها

 
وموظفو هذه " الأمم المتحدة" وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء  .2

اءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم الهيئة بالمزايا والإعف
  . بالهيئة المتصلة

 
 للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة  .3

 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد 2 و 1بتطبيق الفقرتين 
  . اتفاقات لهذا الغرض

  
   الأمن في فترة الانتقال في تدابير حفظ: الفصل السابع عشر

  
   106المادة 
  

إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين 
معمولا بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء 

، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح 42في احتمال مسؤولياته وفقا للمادة 
 هي 1943أكتوبر سنة / تشرين الأول30بع الموقع في موسكو في الدول الأر
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 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع 5وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة 
الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة " الأمم المتحدة"أعضاء 

  . بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي
  107المادة 
  

ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء 
الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان 

هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات 
   .المسؤولة عن القيام بهذا العمل

  في تعديل الميثاق : ن عشرالفصل الثام
  
  108المادة 
  

الأمم "التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء 
إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا " المتحدة

ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا " الأمم المتحدة"أعضاء 
  . في كل دولةللأوضاع الدستورية 

   109المادة 
  

لإعادة النظر في هذا " الأمم المتحدة"يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء  .1
الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي 

أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في 
  . رصوت واحد في المؤتم" الأمم المتحدة"
 
 كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه  .2

ومن بينهم الأعضاء الدائمون " الأمم المتحدة"يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء 
  . في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية

 
 إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة،  .3

 بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال تلك الدورة العاشرة بعد العمل
اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء 

  الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن 
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  في التصديق والتوقيع: الفصل التاسع عشر

  
  110مادة ال

  
قعة عليه كل منها حسب أوضاعه تصدق على هذا الميثاق الدول المو .1

  . الدستورية
 
 تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر  .2

الأمم "الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة 
  . بعد تعيينه" المتحدة

 
 يصبح هذا الميثاق معمولا به متى أودعت تصديقاتها جمهورية  .3

ين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة الص
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول 

الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولا 
  . لدول الموقعة على الميثاقخاصا بالتصديقات المودعة وتبلغ صورا منه لكل ا

 
الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر  .4

  . من تاريخ إيداعها لتصديقاتها" الأمم المتحدة"من الأعضاء الأصليين في 
  111المادة 
  

وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية 
ويظل الميثاق مودعا في . ي لغاته الرسمية على وجه السواءوالأسبانية، وه

محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات 
  . الدول الأخرى الموقعة عليه صورا معتمدة منه

  . على هذا الميثاق" الأمم المتحدة"ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات 
كو في اليوم السادس والعشرين من شهر صدر بمدينة سان فرانسيس

  .1945يونيه /حزيران
  

______________________  
ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إدارة شؤون الأعلام، الأمم * 

  .، ص ج1999المتحدة، نيويورك، 
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